» دس ادلہ ره «( 


جع ورتب 
عا( رم در اسر « رمه الله» 
سک ~١‏ 
اعد و ےه کر و 


ا لوزرا لواہر ورن 


؟ > 2 کے 
جزل اله منوبته 1 


e فالديكةا‎ 

کے ران 
NN LI RN Se E BRDU N ONTNP PONS Ahh he‏ 
زارو لشیوو زرا دتا موزلا وو اوک وای و ا 


با لمم ڪت العركة السعودية 
عام 0ھ - )م 


(ح) مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشريف » ٠٤١١‏ ه. 
فهرسة مكتبة ال لك فهد الوطتية 


ابن تيميه » أحمد بن عبدالحليم 
فتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيميه . 
۲ ص ؛ ۱۷ × ۲٤‏ سم 
ردمك .-۲.-٦‏ ۷-.1 ( مجموعة) 
1-۹-. ۷-.1 ( ج (N‏ 
١-الفتازى‏ الإسلامية ٣‏ الفقه الحنبلي أ - العنوان 
دیوی YoA, f‏ 10/1.4 


رقم الإیداع ؛ ٠١/۲..۹‏ 
ردمك : AT. ¥N¥ f.‏ (مجموعة) 
£1-۹-.۷¥-.141 ) ج Y1‏ ( 


ھھھ 


ڪدب 
| ھ) 


کے 


افزء ارز ول 
الطہارة 


e Seki 
SS 
باب الاه‎ 
قال ك ابر مام العام‎ 
٠ العامل القدوة ء رباهى الأمة » وحبى السنة العلامة شيخ الإسلام‎ 


ان تيمبة المرابي قدس الله روحه ؛ ونور ضرححه : 

اجد له رب العالمين ٠‏ وصلى الله وسل وبارك على عبده ورسوله 
تمد خاتم المرسلين ‏ وإمام المتدن ٠‏ وعلى آله أحجعين . 

أما السادات : فأعظمما الملاة . والاس : إما أن يتدئوا مسائبا 


بالطور لقوله صلى الله عليه وسل : « مفتاح الصلاة الطهور » كا رتبه 
أ كترم ٠‏ وإما بالمواقت التى جب بها الملاة » كا فعله مالك وغبره . 


فأما الطارة والنجاسة فنوعان : من المحلال والمرام فى اللباس 
وحوه ‏ تابعان للحلال والرام فى الأطعمة والأشرة . 


ومذحب أهل الحديث فى هذا الأصل العظيم الجامم وسط بين 
مذهب العراقيين والجازبين . فإن أهل الدينة ‏ مالكا وغيره ‏ 
حرمون من الأشربة کل مسکر . کا سحت ذلك النصوص عن الى صلى الله 
عليه وسلم من وجوه متحددة > ولسوا فى الأطعمة كذلك > بل الفالب 
e‏ النحرم فون الو فا وان کات بن دات 

لحالب ٠‏ ويڪرهون کل ڏي تاب من السباع > وف محرا عن 
e‏ . وكذلك فى الحشرات عنه :حل هي محرمة أو 
مكروهة ؟ روايتان 


وكذلك الىغال والمر > وروی عله : ا مكروهة أشد م نكراهة 
السباع > وروى عنه : أنها حرمة بالسنة » دون حرم الجر ٠‏ والحيل أبضاً 
یکرھہا > لکن دون کراهة الساع : 

وأهل الكوفة فى باب الأشرية مخالفون لأهل المدينة ولسار الناس» 
لست ا لدع ألا من الب ٠‏ ولا رفون :القلل من السك¿ 
الوک مو اھ او ان کر م ا ار او ات 
اليء . أو يكون من مطبوخ عصير الب إذا م يذهب ثثاه . وم فى 


٦1 


الأطعمة في غابة التحرم » حتى حرموا اليل والضاب ٠‏ وقيل : إن أًبا 
حنيفة يكره الضب والضاع ومحوها . 


فأخذ أهل المحديث فى الأشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل 
الأمصار ٠‏ موافقة للسنة الستفيضة عن الى صلى الله عليه وسلم 
وأحابه فى التحرم ٠‏ وزادوا علمم في متابعة السنة . 


وصنف الإمام أحد كناب اكيراً فى الأشربة ماعللت أحداً صف 
أ کم ا اأص مه وهر اول من اط ف الاق هد 
السنة » حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال : هل فما من حرم النبيذ ؟ 
فقالوا : لا . إلا أحهد بن شل دون غبره من الأعة » وأخذ فيه بعامة 
السنة » حى إنه حرم العصير والنسذ بعد ثلاث . وإن لم يظهر فيه شدةء 
متابعة للسنة الأكورة فى ذلك ؛ لأن اثلاث مظنة ظهور الشدة غالا . 
والحكة هنا عا مخنى » فأقيمت للمظنة مقام الجكة ٠‏ حتى إن هكره 
الخليطين » إماكراهة تزبه أو حرم ٠‏ على اختلاف الروايتين عنه » 
وحتى اختلف قوله فى الانتاد فى الاوعية : هل هو مبأح ؛ أو حرم ؛ 
أو مكروه ؟ لأن أحاديث الي كثيرة جد . وأحاديث النسخ قليلة . 
فاختلف اجتهاده : هل تنسخ تلك الأخبار المستفيضة بثل هذه 
الأخبار التى لا حرج عن ڪونما أُخبار آحاد ولم خرج البخاري 
E‏ 


وأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكوفة ؛ لصحة السنن عن الى 
صل الله عليه وسل بتحرمم كل ذي ناب من السباع . وكل ذي خلب 
من الطير ؛ ومحر لموم الجر ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل أنكر 
على من تمسك فى هذا اللاب بعدم وجود نص التحرم فى القرآن ء 
حيث قال : « لا ألفين أحدم متكا على أريكته بأتيه الأ من 
أمري ما أمرت هه أو نهت عنه فقول : بسنا وبك هذا القرآن » 
ها وجدنا فيه من حلال أحللناء ؛ وما وجدنا فيه من حرام حرمناه . 
ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ! وإن ماحرم رسول الله صلى 
الله عليه وسل کا حرم الله تعالى » » وهذا العنى محفوظ عن الى صلى 
الله عليه وسلم و 


وعلموا أن ماحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إا هو 
زيادة حرم ٠‏ لس نسخاً للقرآن ؛ لأن القرآن إا دل على أن الله 
حرم إلا الميتة والدم ولحم الخزر ٠‏ وعدم التحرم ليس محللا ء 
وإما هو بقاء للأ على ما كان » وهذا قد ذ كره الله في سورة الأنعام 
الى هي مكية باتفاق الملماء ظنه أسحاب مالك والشافعي أنها 
من أغر ألقران رولا" وإغا سورة الائدة هى المأخرة ء وقد قال ال 
فیا( الل لطت E‏ التحرم المذ كور فى سورة الأنعام 
لس محللا ٠‏ وإ هو عفو . فتحرحم رسول الله صلی الله عليه وسلم رافح 


۸ 


للعفو لس نسخاً للقرآن . 


لکن ) بوافق أهل المحديث الكوضين على مع ما حرموه ۰ بل 
ا ا وم 
خیبر ‏ وبانہم ذحوا على عد رسول الله صلى الله عليه وسل فرعاً 
EA E‏ الضب لصحة السنن عن النى صلى الله عليه وسلم 
بأنه قال : « لاأحرمه » ؛ وبأنه أ کل على مائدنه وهو بنظر » وا 
بلك على من ٠أ‏ كله ٤‏ وغ ذلك غا حافت فة اة : 


فقسا ا ره أهل الكوفة فن اة ع زادوا على أهل 
الدينة ف الأشرة ؛ لأن النصوص الدالة على حرم الأشرة المسكرة 
أ كر من النصوص الدالة على حرم الأطعمة . 


و امدينة سلف من الصحابة والتابعين فى استحلال ما أحلوهء 
أ كر من سلف أحل الكوفة فى استحلال المسكر . والمغاسد الناشتة 
من السكر أعظم من مفاسد خائث الأطعمة ؛ ولهذا ميت الجر «أم 
الحبائث » کا اها عثان بن عفان رضي الله عنه وغبره » وأ الى 
صل الله عله وسلم بجلد شارا › وفعله هو وخلفاؤه › ا 
العلماء » دون الحرمات من الأطعمة ؛ فإنه ۾ حد فہا أحد من ُهل 


۹ 


ل ا ر اة دون کن امورل اه 
منسوخ . ونہى الى صلى اله عليه وسلم ‏ فيا صح عله س عن 
خلیل الجر » وام بش ظروفما وکسر دناما ٠‏ وإِن کان قد اختلفت 
الرواية عن أحمد : هل هذا باق » أو منسوخ ؟ 

ولا كان الله سبحانه وتعالى إا حرم الحائث لما فيا من الفساد: 
إما فى العقول ؛ أو الأخلاق ؛ أو غبرها : ظهر على الذين استحاوا 
تعض ارات من الأطعنة أو الأشرة هن النقص قر ما فا هن 
الفندة وار آلا رل لاق ا لقو : 

تم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة 
على غیرم بان اموا عا امم الله به ورسوله ما بزبل ضرر بعض 
الاعات ٠‏ مثل : لموم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجاع ‏ 
وككن فيا من القوة الشيطانبة ما أشار إلبه الى صلى الله عليه وسلم 
بقوله : «( إا جن خلقت من جن». وقد قال صل الله عليه وسم 
ا رر آو داوه * الفض ا من الفنطان :وان ااشطان من الار: 
وإغا تطفاً النار لاء . فإذا غضب أحدك فليتوضاً  »‏ فأمي بالتوضؤ 
ان الارن اانا کل ا ررد د ات 
تزول عا اع به الى صلى الله عليه وسلم من الوضوء من ها » کا 
ذلك عنه من غير وجه من حديث حار بن رة » والبراء بن 


)١(‏ الحديث ذكره الشافعي في كتاب الأم جلد الأرل ص ۸٠‏ ولفظه [ فإنها حن من حن 
0 قت ] 


عازب . وأسيد بن الحضير » وذي الغرة» وغيرم فقال مرة :«توضؤوا 
من لوم الإبل ٠‏ ولا توضؤوامن لوم الم > وصلوا فی حرابض الم 
ولا تصلوا فى معاطن الإبل » ٠‏ هن توضأً من لومما اندفع عنه 
ما لصيب المدمنين لأ كلها من غير وضوء كالأعراب : من الحقد ٠‏ 
وقسوة القلب ؛ الى أشار إلها النىصلى الله عليه وسم بقوله احرج 
عنه فى الصححين : « إن الغلظة وقسوة القلوب فى الفدادين أحاب 
الإبل » وإن السكنة فى أهل القم » . 


بالف كو اغد هل رها سن سا الل اة جل 
روایتین » ناء على أن الح محتص ا » أو أن الحرم وى بالتوضۇ 
مه من الماح الذي فه نوع مضرة . 


وسائر المصنفين من أسحاب الشافعى وغبره وافقوا أحمد على هذا 
الاصل :+ وغاموا أن من اعتقد أن ا برك الوضوء مما ممست 
النار فقد أبعد ؛ لأنه فرق فى الحديث بين الاحمن . تعن أن إلعلة 
هي الفارقة بنها لا الجامع . 


وكذلك قالوا عا اقتضاه الحديث : من أنه بتوضاً منه نتا 
ومطبوخا . ولأن هذا الحدبث كان بعد النسخ ؛ ولهذا قال في لم 
القم : « وإن شتت فلا تنوضاً e‏ النسخ ل بشت إلا بالترك 


۱١ 


شش لم غم > فلا موم له . وهذامعی قول حار : « کان آخر الأحرين 
منه : ترك الوضوء ما مست النار » ٠‏ فإنه رآه يتوضأًء تم راه أ كل 
لم غم وم بتوضأً ء وم ينقل عن النى صلى الله عليه وسلم صيغة 
عامة فى ذلك . ولو نقلها لكان فيه فسخ للخاص بالعام الذي ل بشت 
لك لاص عا وعو اسل ۷ رل ةا ك الال 
والعافية والنبلة . 


هذا مع أن أحاديث الوضوء عا مست النار ل يشت أنهامنسوخة 
ل دل 2 چا اة کن اة ارچ ف خب 
جد : أن الو ضوء منہا ممستب : کن بو اجب والوجه الآخر 


فما حاءت السنة بتجنب الحائث الجسانية والتطهر مها : كذلك 
حاءت بتجنب الخائث الروحانبة والتطهر مها - حى قال صلى الله عليه 
وسلم : « إذا قام أحدك من اليل فليستنشق عنخريه من الاء ؛ فإن 
السطان بست على خيشومه » . وقال : « إذا قام أحدك من نوم 
اللسل فلا بغمس بده فى الإناء حتى بغسلما ثلاثاً ؛ فان أحدك لا يدري 
أن انت يده. » قعلل الأ لفسال عت الشبطان غل خشومة 
فم أن ذلك سس الطارة من غر الجانة الطاة > فان لسك 
أن يكون هو السب لغسلل يد القائم من نوم الليل . 


۱۲ 


وکل ا ان ال ول و اا ا 
غ م ن eT‏ 
و الارض كلا مسجد إلا المقعرة والجام » ۰ وقد روی عله : « أن 
اجام بت الشيطان » ٠‏ وثبت عنه : أنه لما ارتحل عن اللڪان 
الذى ناموا فىه عن صلاة الفحر قال :« انه مکان حضر نا فىه الشبطان » . 


NE‏ ا الأرواح الحيثة ٠‏ ا بعلل 
بالأجسام الخيثة » ومذا يقول أحمد وغبره من فقهاء المحديث» ومذهه 
الظاهر عنه : أن ما كن مأوى للشباطين _ كلعاطن والجامات -_ 
حرمت الصلاة فيه . وما عرض الشبطان فيه _ كلكان الني ناموا 
فه عن الصلاة __كرهت فه الملاة . 


والفقهاء الذين ل هوا عن ذلك : إما لأنهم ) يسمعواهذه اللموص 
ماعا تت به عندم ؛ أو معوها ول بعرفوا العلة ؛ فاستبعدوا ذلك عن 
القاس فتأولوه . 


وأما من نقل عن الخلقاء الراشدن أو حور المحاة خلاف هذه 
السائل ؛ وام ٤‏ يکونوا بتوضۇون من لوم الإبل : فقد علط علمم ء 
وإعا توم ذلك لا نقل عم : «ام م یكونوا وکر ون جا مس انار 
وإا مراد : أن أ كل ما مس النار ليس هو سيا عدم لوجوب 


۱۳ 


لوضوء . والذي أمر به النى صلى الله علبه وسل من الوضوء من لوم 
لآل لس سه ی لار 6 قال کن فان ل رطا ون جى 
الد کوان کن ا ا خرج منه مذي . 


ومن تام هذا : أنه قد صح عن النى صلى الله علبه وسل فى 
ا وعيره من حديث أي در وأي هر رة رصي الله عا » 
وحاء من حدیث غیرها : أنه « بقطع الشلة الكت الأسوة والراة 
وجار » > وفرق الى صلى اله عليه وسل بين الكلب الأسود 
والاخر والانش : أن « الأسود شبطان » ۰ وصح عله صل اله علنه 
وسل أنه قال : « إن الشبطان تفلت علي البارحة لبقطع صلالى » فأخذته 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري السجد» _ الحديث فأخبر 
أن الشيطان أراد أن بقطع عليه صلاته . هذا أبضاً يقتضي أن رور 
الشيطان بقطع الصلاة ؛ فلذلك أخذ أحمد بذلك فى الكلب الأسود ؛ 
واختلف قوله في المرأة وال جار ؛ لأنه عارض هذا الجديث حديث عائشة 
لما كان الى صلى الله 6 لصلي وهي فى لته » وحديث ابن 
عباس رضي الله عا لما اجتاز على أتانه بين بدي بعض الصف . والى 
صلى الله عليه وسل بصلي بأحابه جى ٠‏ مع أن التوجه : آن المع 
بقطع ٠‏ وأنه بفرق بين المار واللابث ٠‏ كا فرق بها فى الرجل فى 
كراهة وره ٠‏ دون لبثه في القبلة إذا استدره المصلىي و aS‏ 


\٤ 


وان صوره نْقضص واب الملاة دون الللث 


واختلف المتقدمون من حاب أحد في الميطان المي إذا عم 
عروره : هل يقطع الملاة ؟ والأوجه : أنه بقطما بتعليل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبظاهر قوله : « بقطع صلاتى » ٠‏ لأن الأحكام 
التى حاءت مها السنة فى الأرواح الحثة من الجن وشياطين الدواب فى 
الطبارة والعلاة فى أمكنتہم وعرم ٠‏ ومحو ذلك : قوبة فى الدليل نما 
وقباساً ٠‏ ولذلك أخذ ا فقهاء الحديث . ولكن مدرك علا ألراً هو 
لأهل الحديث . ومدركه قباساً : هو فى باطن العريعة وظاهرها » دون 
التفقه فى ظاهرها فقط . 


ولو م يكن فى الأعة من استعمل هذه السغن المحيحة النافعة 
لكان وصمة على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ عا ليس مثله لا أثرا 
لارا 


ولقد کان احمد رحمه الله م يعجب من يدع حدث 
» الو ضوء من لوم الإبل « ڪه اك ۷ شك فہاء وع المعارض 
له 0 و من مس اذ کر تعارض الأحادث ىه ان أسانيدها 
ليس ت كأحاديث الوضوء من لموم الإبل ٠‏ ولذلك أعرض عا الشيخان : 
البخاري ومسل . وإن كان أحمد على المشهور عنه رجح أحاديث الوضوء 


10 


من مس الذ كر ٠‏ لكن غرضه : أن الوضوء من لوم الإبل أقوى فى 
ا اوو م ا 


وقد ذكرت ما بين أنه أظهر فى القباس منه فإن تأثر الخالطة 
أعظم من تأثر اللامسة » وهذا كان كل جس محرم الأ كل ولس 
کل عرم الأ کل بحسا . 

وكان أحد يعجب أيضاً من لا بتوضاً من لوم الإبل ويتوضاً من 


الفحك في الصلاة ‏ مع أنه أبعد عن القياس والأترء والأر فيه مرسل 
قد ضعفه أكثر الناس » وقد صح عن الصحاة ما بخالفه . 

والذن خالفوا أحاديث القطع للصلاة ل بعارضوها إلا بتضعيف 
بعضہم » وهو تضعيف من م يعرف المحديث کا ذكر أسحابه ‏ أو بأن 
عارضوها بروايات ضعيفة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا 
يقطع الصلاة شيء » أو ما روى في ذلك عن الصحابة ٠‏ وقد كان 
الصحابة حتلفين في هذه المسألة . أو برأى ضعيف لو صح لم بقاوم هذه 


الحجة » خصوصاً مذهب أحد . 
فهذا أصل فى المائث الجسانبة والروحانىة . 


واضل ا وهو ان الكوفبان قد ءرف خفيفم في العفو 


۱٦ 


عن النجاسة » فيعفون من المغلظة : عن قدر الدرم الغلي ٠‏ ومن الحففة : 
کن و ا لحل المتنجس . 


والشافعي زام في ذلك » فلا بعفو عن اللجاسات إلا عن أر 
الاستنجاء ؛ وونيم الذياب وحوه » ولا يعفو عن دم ولا عن عيره ٠‏ إلا 
عن دم البراغيث وحوه ٠‏ مع أنه بنجس أرواث الهاتم وأوالها وغير 
ذلك ! فقوله فى النجاسات نوعا وقدراً أشد أقوال الأكة الأربعة › 


ومالك متوسط في نوع النجاسة وفى قدرها ؛ فانه لايقول بنجاسة 
الأرواث والأوال عا يؤكل جه ويعفو عن إسير الدم وغبره . 


اجك ذلك ونه توس ق الجامات خاو مجن الاررات 
والأوال ‏ ويعفو عن السير من النجاسات التى يق الاحتراز مها » 
حتى إنه فى إحدى الروايتين عنه بعفو عن يسير روث البغل والمار 
وبول المخفاش ؛ وغير ذلك عا يشق الاحتراز عله ٠‏ بل يعفو فى 
إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهرء 
کا ذکر ذلك القاضی أو يعلى فى شرح اذهب ٠‏ وحو مع ذلك 
وجب اجتناب النجاسة فى الصلاة فى الملة من غير خلاف عنه ء م ختلف 
قوله في ذلك كا اختلف أتحاب مالك . ولو صلى ا اهلا أو ناسا( 
جب عليه الإعادة فى أصح الروابتين ؛ كقول مالك » کا دل عليه حديث 


۱۷ 


انى صلى الله عليه وسلم لما خلع نعلبه فى أثناء الملاة لأجل الأذى 
الذى فيا وم يستقبل الملاة . ولا صلى الفجر فوجد فى ثوبه مجاسة 
ام بغسلما وم بعد الصلاة . والرواية الأخرى : جب الإعادة ‏ كقول 
أي حنيفة والشافعى . 

وأصل آخر فى إزالها » ذهب أهى حنيفة : تزال بكل مزيل من . 
المائعات والجامدات . والشافعى لا رى إزالما إلا بالاء . حتى ما بصب 
اسل الت ادا والذيل لا مجزئ فبه إلا الغسل الاء ؛ وحتى 
حجاسة الارض . 

ومدهب امد فبه متوسط ؛ فکل ما حاءت به السنة قال به : جوز 
فى الصحبح عنه ‏ مسحها بالتراب ومحوه من النعل ومحوه ۰ کا حاءت به 
السنة . كا جوز مسحا من السببلين ؛ فإن السبيلين بالنسبة إلى سار 
الأعضاء كأسفل الف بالنسة إلى سار الاب فى تڪرر النجاسة على 
a‏ 

واختلف أتحابه في أسفل الذبل : ههل هو كأسفل الحف ؟ کا 
حاءت به السنة واستوامها لأر فى ذلك . والقناس : إزالها عن الأرض 
بالشمس والريح) جب النوسط فيه . 

وان التعديك ى اللجانات جنا ودرا :هو كن الوه :و الننافل 


. اض بالأصل‎ )١( 


۱۸ 


هو دين النصاری » ودن الإسلام هو الوسط .فكل قول يكون فيه 
شىء من هذا الباب يكون آقرب إلى دين الإسلام . 


وأصل آخر : وهو اختلاط الملال بالمرام ء كاختلاط المائع الطاهر 
باللجس » فقول الكوضين فه من الشدة مالا خقاء به . 

وسر قومم : إلحاق الاء بسار الائعات : ون النجاسة إذا وقعت في 
مائع ‏ كن استعاله إلا باستعال الجث » فيحرم الميع » مع أن تنجيس 


الائ غير الماء الآثار فيه قلبلة . 


وإإزام مالك وغيره من أهل الدبنة : فام في المشهور س 
لا ينجسون الماء إلا التغعر ٠‏ ولا عون من المستعمل ولا غبره » مالغة 


فى طبوربة الاء ٠‏ مع فرقم بينه وبين غيره من الائعات . 


ولأحمد قول كذهمم ‏ ككن المشهور عنه النوسط بالفرق بين قليله 
وكثبره كقول الشافعي . 


واختلف قوله في المائعات غبر للاء : هل بلحق الاء ؛ أولا يلحق 
به كقول مالك والشافعي ؟ أو يفرق بين الاه وغير الماء كخل الفْب ؟ 
على ثلاث روایات . 


۱۹ 


E e E e as 
. مع آن قول أحمد الموافق لقول مالك راج ف الدليل‎ 


وأصل آخر ا ا لاس يي أجزاء اميتة الى لارطوبة فيا 
كالشعر والظفر والرلش _ مذاهب : هل هو طاهر ؛ أو نجس ؟ 
ثلاثة أقوال : 


أحدها : ا ا ي الشافعى ورواية عن أحمد ؛ ناء 
على أها جزء من الميتة . 


وألا + ار ما مطل ٠‏ رل أي فة وقول ي متهت أجد: 
بناء على أن الموجب لانجاسة هو الرطوبات [ وهي إا تكون فيا مجرى 
فيه الدم ] ؛ ومذا > بطهارة مالا نفس له سائلة » مالا رطوبة فيه من 
الأجزاء مْزلة مالا نفس له سائلة . 


والالك : بجاسة ما كان فيه حس ٠‏ كالعظم ؛ إلحاقا له باللحم 
اليابس ٠‏ وعدم مجاسة مالم بن فيه إلا الاء كالععر ؛ إلاقا 
له السات . 


وأصل آخر : وهو طہارة الأحداث التى هي الوضوء والفسل . 
فإن مذهب فقماء الحديث : استعملوا فا من السن مالا يوجد لغبرم» 


۲۰ 


ويكنى المسح على الفين وغيرها من اللباس والحوائل . فقد صنف الإمام 
أحد «كتاب السح على الحفين » وذكر فيه من اللصوص عن الى صلى 
الله عليه وسلم وأتحابه فى المسح على الفين وال جوربين وعلى العامة ء 
بل على حر النساء کا كانت أم سامة زوج النى صلى الله عليه وسل 
وغبرها تفعله . وعل القلانس _ کا كان أو موسى وأنس يفعلانه : 
ما إذا تأمله العام عل فضل عل أهل الحديث على غيرم ٠‏ مع أن القياس 
بقتضى ذلك افتضاء ظاهرا ۰ واعا و قف عله من توقف من الفقاء 
لأم قالوا جا بلم من الأتر » وجبنواعن القاس ورعا . 


ولم بختلف قول أحمد فيا حاء عن الى صلى الله عليه وسلم » 
كأحاديث السح على الام والجوربين ٠‏ والنوقيت فى المسح . وا 
اختلف قوله فيا حاء عن الصحابة > كمر النساء > وكالقلائس الدنيات . 


ومعلوم أن فى هذا الباب من الرخصة التى تشبه أصول الشريعة 
وتوافق الآثار الثابتة عن الى صلى الله عليه وسلم . 

وام ا ل و 
اسح على العامة مع بعض الرأس هو الجزى ومحو ذلك ) بقف 
على تموع الأخبار ٠‏ وإلا ممن وقف على مموعا أفادته علماً يقيناً 
خلاف ذلك . 


۲١ 


وأصل آخر فى النيمم : فإن اصع حديث فيه : حديث مار بن 
ياسر س رضي الله عنه ‏ المصرح بانه مجزئ ضربة واحدة للوجه 
والكفين » ولس فى الباب حديث يعارضه من جنسه ٠‏ وقد أخذ 
به فقاء الحديث أحمد وغيره . وهذا أصح من قول من قال : جب 
ضربتان وإلى المرفقين ‏ كقول أبى حنيفة والشافعي ةا 
ضربتان إلى الكوعين . 


وأضل أعر ةى الض والاسساصة فان مسائل الاستحاضة من امكل 
واب الطہارة ٠‏ وف الباب عن الى صلى الله عليه وسام ثلاث سفن : سنة فى 
الحتادة : أا ترجع إلى عادتهاء وسنة في المميزة : أا تعمل بالنمييز » وسنة 
فى المنحيرة التي لست هما عادة ولا ييز : بأها تنحيض غالب عادات 
النساء : ستاً أو سبعاً ٠‏ وأن جمع بين الملانين إن شاءت . 

فاا الستان .اولان فى المحبح » اة شد ج 
ت جتن زوا أغل الان د وه الرمدی. ,ولك که رزوی 
أو داود وعبره في سہلة بنت سہيل عض معناه ۰ 

وقد انتمل اعد هده انان اللات فى الخاد :الموة وة 


فان اجتممت العادة والنمييز قدم العادة في صح الروايتين » کا حاء فى 


۲۲ 


فما اة فو الاو ان ا ی ا ا 
الغالب . بل إن لم تكن عادة إن كانت متدئة حبضها حيضة الأكثر » 
ولا حبضة الأقل : 


ومالك بعتبر النمييز ولا بعتبر العادة ولا الأغلب ‏ فان ل بعتبر 
الا 9غ ا ا ر 
الأول ٠‏ فهل حيض آكثر المحيض ؛ أو عدا وتستظر ثلاثة أيإم ؟ 


على روايتان : 


والشافعى يستعمل التمسيز والعادة دون الأغلب ؛ فإن اجتمع قدم 
الل وان عدم صلت ادا . واستعمل من الاحتاط فى الإجاب 
والتحرم والإاحة ما فه مىث 22 عظىمة عاما و علا ۰ 


فالسنن الثلاث الى حاءت عن الى صلى الله عليه وسل فی هذه 
ا الات الفقمبة : استعملها فقباء المحديث ٠‏ ووافقم فى كل مها طائفة 
من الفقاء . 


۲۳ 


وسل : 


عن مسائل كثير وقوعبا ؛ وبحصل الابتلاء بها ؛ ومحصل البق 
والحرج والعمل ها على رأي إمام بعينه ؟:مما مسأل الباه السيرة ووقوع 
اللجاسة فا من غبر تغر وتغضيرها الطاهرات ؟ . 


فأحاب رحمه الله تعالى : الجد لله رب العالين . أما مسأاة غير 
الاء السير أو الكشبر بالطاهرات : كالأشنان والصابون والسدر والخطمي 
والتراب والعجين وغيبر ذلك عا قد بغر الاء ٠‏ مثل الإناء إذا كان فيه 
سدر ا خطمي ووصح نه اغ قتغر به » بقَاء اسم لاء 
فېدا شه ولان معروفان للعاماء 


أحدها : أنه لا جوز التطہر به > کا هو مذهب مالك والشافعى 
وأحد في إحدى الروايتين عنه التى اختارها ارق والقاضي ‏ وأكثر 
متأخري أصحابه ؛ لأن هذا لس عاء مطلق » فلا يدخل فى قوله 
تعالى : ( ملم وام ) . تم أن أخات هة القرل اتترا ن 
هذا أنواعا » بعضا متفق عليه بيهم وبعضہا محختلف فه » ها کان من 
التغر حاصلا بأصل اللقة أو عا بشق صون الماء عنه : فهو طهور 


۲٤ 


إاتفاقم . وما تغير بالأدهان والكافور وحو ذلك : فغبه قولان معروفان 
في مذهب الشافعي وأحمد وغبرها . وما کان تغره ا : فل بی 
عه اوا ی غه > او ری ن الراسة وغرعا 4 غل اة ارد 
إلى غير ذلك من المسائل . 


والقول الاق ٠‏ أنه لا فرق ن اتن باصل :اة وره ولا 
عا بشق الاحتراز عنه ؛ ولا بالا بشق الاحتراز عنه » فما دام إسمى 
ماء ولم بغلب علبه أجزاء غبره کان طهوراً > کا هو مذهب أهى حنيفة 
وأحمد فى الرواية الأغرى عنه » وهي الى نص علها فى آكثر أجوبته. 
وهذا القول هو الصواب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( وإنكتّم 
رى أوعل سفر وجا أحدينكم رايط أو لسعم السام دوأ ما هيما 
صعِيداطيبا مسوا پوٴجوھڪم ودي ينه )» وقوله : 
( لَمْدواماة ) نكرة فى سياق الننى ٠‏ فيع مكل ماهو ماء 
لافرق فى ذلك بين نوع ونوع . 

فان قيل : إن المتغير لايدخل فى اسم الماء ؟ 

قيل : تناول الاسم لمساه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارئ 
ولا بين التغير النى كن الاحتراز منه والذي لا عكن الاحتراز منهء 
فإن الفرق بين هذا وهذا إا هو من جبة القياس لاجة الناس إلى 


۲0 


استعمال هذا المتغر » دون هذا ٠‏ فأما من جة اللغة وموم الاسم 
وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولمذا لو وکله فی شراء ماء » 
أو حلف لا يرب ماء أو غير ذلك ل يفرق بين هذا وهذا ؛ 
بل إن دخل هذا دخل هذا ء وإن خر هذا خرج هذا فاما حصل الاتفاق 
على دخول المنغير تغيرا اصلبا . أو حادثا ا لشق صونه عه عل 
أن هذا انوع داخل فى عموم الآبة . وقد ثبت بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال قي البحر : « هو الطور ماؤه » الجحل 
ميتته » والبحر متغير الطعم ترا شديدا ‏ لشدة ملوحته . ؤذا کان 
انى صلى الله عليه وسل قد أخبر أن ماءء طبور مع هذا التغير _ 
کن ما خو ان ملو عة هته اول ان بكرن ووا و إن کن الل 
وضع فيه قصداً ؛ إذ لا فرق بها فى الاسم من جبة اللغة . ومذا 
ر خت لح الان له ل أستق ماد أو وة ف شرا ا 
م اول ذلك ماه الحر » ومع هذا فو داخل فى توم الابة » 
فكذلك ما كان مثله فى الصفة . 

وأيضاً فقد ثبت أن الى صلى الله عليه وسم « امي بغسل الحرم 
اء وسدر » » « وأح بخسل ابنته اء وسدر » »> « واحم الذي اسل 
أن يتل غا وتو ومن لاوم أن اليد لا بد أن بغ الا 
فلو كان النغبر بفسد الماء لم يأعى به . 


4 


ورل ا ان هدا ر قى غل الاستال ب فلا 
تفريق بوصف غير مور » لا فى اللغة ولا فى العمرع ؛ فإن المتغير إن 
کان لسمی ماء مطلقاً ٠‏ وهو على الندن ۰ فسمى ماء مطلقاً ‏ وهو فى 
الإناء . وإن م بسم ماء مطلقاً فى أحدها م يسم مطلقاً في الموضع 
لآ خر ؛ فإنه من العلوم أن أهل اللغفة لا بفرقون ف التسمية بين 
محل ومحل . 


وأما العر ع : فان هذا فرق م دل عليه دلبل شرعى » فلا 
يلنفت إلبه . والقباس عليه إذا حع أو فرق أن يبين أن ما جعله 
مناط المح جما أو فرقاً تما دل عليه المترع ٠‏ وإلا من علق الأحكام 
بأوصاف حا وفرقا بغير دليل شرى كان واضاً شرع من تلقاء 
نفسه » شارعا فى الدن ما م بأذن به الله . 

ولمذا كان على القائس أن يسين تأثير إلوصف المشترك الذي جعله 
مناط الجحك ٠‏ بطريق من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو 
علة الحك . وكذلك في الوصف الذي فرق فبه بين الصورتين » عليه 
أن ان ار طق من اطق الشرعىة . 

وأيضاً : فان النى صلى الله عليه وسلم « توضأً من قصعة فيا 
أثر العجين ومن المعلوم أنه لاد ف العادة من تغبر الاء بذلك » لا سيا في 


۷ 


الا اال ال ان 
فان قبل : ذلك التغر كان سرا ؟ 


فلودا أيضا ولل في السالة ٠‏ فاه إن سوي ان الشي 
السير والكشبر مطلقاً كان الفا لانص ؛ وإن فرق بنا م يكن للفرق 
بها حد منضبط ٠‏ لا بلغة ولا شرع ٠‏ ولا عقل ولا عرف ٠‏ ومن 
فرق بين الملال واطرام بفرق غبر معلوم م يكن قوله ححا . 


وأيضا : فان الانعين مضطربون اضطراا دل على فساد أصل 
قوهم < pr‏ من يفرق بين الكافور والاهن وغيره › وبقول : إن 
هذا التغير عن جاورة لا عن مخالطة . ومهم من بقول : بل بحن جد 
في لاء لر ذلك . ومهم من يفرق بين الورق الربيعي والحريني وميم 
من لسوی ییا ۰ ومہم من بسوى بين الملحين : الجلي والاني . 
ومهم من يفرق بيا . 

ولس على شيء من هذه الأقوال دليل بعتمد عليه » لامن لص 
ولا قباس ولا إحماع ؛ إذ م يكن الأصل الني تفرعت عليه مأخوداً 
من جبة الشرع . وقد قال الله سبحاله وتعالى : ( عند 


E ENE ay E E E 


۲۸ 


الله . فاله حفوظ ۰ کا قال تعالى : ( لان لاال كرو لالظو ) › 


وأيضا . فان القول بالجواز موافق للعموم اللفظي وانوي ؛ 
مدلول عليه بالظواهر والعاني ؛ قإن تناول اسم الماء لمواقع الإحماع ٠‏ 
كتناوله لموارد النزاع فى اللغة ‏ وصفات هذا كصفات هذا فى المجنس ‏ 
فتجب التسوية بين المتمائلين . 


وأيضاً . فإنه على قول المانعين : بلزم مخالفة الأصل ٠‏ وترك العمل 
الدليل الممرعى لعارض راجح ؛ إذ كان بقتضى القياس عدم : أنه 
لا جوز استعمال شىء من التغيرات فى طارتي الحدث والحث » لكن 
استنى التغبر بأصل اللقة ٠‏ وعا شق صون الاء عنه للحرج والمشقة 
فكان هذا موضع استحسان ترك له القباس ‏ وتعارض الأدلة على خلاف 
الأصل . وعلى القول الأول : يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من 
غير تعارض بين أدلة المرع ؛ فيكون هذا أقوى . 


۲۹ 


ن انات وه تچ لاناق : 
وأما ما( بتغير فيه أقوال معروفة : 


أا ا ي وهو رل ال دة > ووزابة ادان 
عل مالك واش من هل الحدث ¢ وإاحدى الروايات عن اة 
اختارها طائفة من أسحاه ‏ ونصرها ابن عقيل فى المفردات ؛ وان 
الناء وغبرها . 


والثابى : بنجس قلبل الماء بقليل النجاسة . وهي رواية البصربين 
عن مالك ۰ 


واللالث : وهو مذهب الشافعى وأجد فى الرواية الأخرى 
اختارها طائفة من أسحايه -.. الفرق بين القلتين وغبرها . مالك 
لا محد الكش بالقلتين ٠‏ والشافعى وأحمد محدان الكثير بالقلتين . 

والرابع : الفرق بين البول والعذرة الائعة وغيرها فالأول بنجس 


۳. 


OS E‏ يانه 


اک احا : 


راسي أن الاه تحن لوا اللجاسة سواه كن قلطا او 
كثيراً ؛ وهذا قول أبى حنيفة وأححابه ٠‏ لكن ما م يصل إليه لا ينجسه . 


تم حدوا ما لا يصل إلبه : عا لا بتحرك أحد طرفيه بتحريك 
ال 


م تنازعوا : هل ححد حركة المتوضى أو المغتسل ؟ وقدر ذلك 
مد بن الحسن جسجده ٠‏ فوجدوه عشرة أذرع فى عشرة أذرع . 


وتنازعوا فى الآبار إذا ba‏ کن تطپرها ؟ 
فزعم لزي OE‏ . وقال أو حثيفة وأحا . کن تطہرها 
زح 1 وم فی تقدر الدلاء أقوال معروفة . 

والسادس : قول أهل الظاهر . الذين بنجسون ما بال فيه 
البائل ‏ دون ما ألقى فيه البول ٠‏ ولا بنجسون ما سوى ذلك 
إلا بالتغير . 


۳۹ 


وال هده السا من هة الى : أن اخلاط الت ١‏ وهو 
النجاسة بماء : هل يوجب حرم الميع ٠‏ أم يقال : بل قد استحال 
فی الماء » فم ببق له حم ؟ 


فالنجسون ذهبوا إلى القول الأول ؛ تم من استثى الكثبر قال : 
استحسان . کا ذهب إلى ذلك طائفة من أححاب الشافعى وأحمد . 


راا ااب اي فة فر اأس كل وول الان 
وعدم وصولما ‏ وقدروه بالمركة أو بالساحة في الطول والمرض 


دون العمق ۰ 


والضوا خي ارول اول “واه متی عل EEE‏ 
استحالت فالماء طاهر » سواء كان قلبلا أ وكثراً . وكذلك فى المائات 
كلها ٠‏ وذلك لأن الله تعالى أباح الطبات وحرم البائك ٠‏ والحيث 
متميز عن الطب لصفاته ‏ فإذا كانت صفات الاء وغبره صفات الطب 
دون الث وجب دخوله فى الملال دون الحرام . 

EMEA ga 
ت قيل له : أتتوضاً من بتر بضاعة ؟ وهي بتر بلقى فيا الحيض‎ 


۳۲ 


ووم الكلاب والنتن فقال : لاء طہور » لا ينجسه شيء » ۰ قال 
أحمد : حديث بثر بضاعة حب . وهو في المسند أبضاً من ابن عباس « أن 
انى صلى اله عليه وسل قال : لاء طہور لا بنجسه شىء » › وهذا 
اللفظ عام في القليل والكثير ‏ وهو عام فى جيم النجاسات . 


وأا إذا تغير بالنجاسة . فإعا حرم استعماله ٠‏ لأن جرم النجاسة باق 
فى استعماله استعماطما » بمخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء 
طهور ٠‏ ولس هناك مجاسة قاعة . 


وما بین ذلك : أنه لو وقع مر فی ماء واستحالت ۰ تم شرہہا 
شارب م يكن شارباً للخمر ؛ وم بجحب عليه حد الجر ٠‏ إذ م سق 
شيء من طعمها ولونها ورجحها ‏ ولو صب لبن اعرأة فى ماه 


واستحال حى م ببق له أتر وشرب طفل ذلك الماء : م صر ابهامن 
الرضاعة ذلك . 


وأيضاً : فإن هذا باق على أوصاف خلقته ؛ فيدخل في موم قوله 
نعالى : ( مدوم ) ؛ فان الكلام إا هو فيما لم بتغير بالنجاسة 
لا طعمه ولا لونه ولا رځه . 

فإن قبل : فان الى صلى الله عليه وسلم قد « نهى عن البول 


۳۳ 


فى الماء ادام وعن الاغتسال فيه » ؟ 


قىل : هيه عن البول فى الاء الدام لا دل على أنه يلجس مجرد 
الول ؛ إذ لس في اللفظ ما يدل على ذلك ٠‏ بل قد يكون نميه سدا 
للذريعة ؛ لأن البول ذربعة إلى تنجيسه ؛ فإنه إذا بال هذا تم بال 
هذا تغر الماء بالبول » فكان نيه سدا للذربعة . أو يقال : إنه مكروه 
گجرد الطع لا لأجل E‏ 


وأيضاً فيدل نيه عن البول في الماء ادام أنه بعم القليل والكثير 
فبقال لصاحب القلنين : أمجوز بوله فيا فوق القلتين ؟ إن جوزنه فقد 
خالفت ظاهر النص ؛ وإن حرمته فقد نقضت دلبلك . 


وكذلك بقال من فرق بین ما كن بزحه ومالا عكن : اتسوغ 
للحجاج أن ولوا فى المصانع المنية بطريق مكة ؟ إن جوزته خالفت 
ظاهر النص ؛ فإن هذا ماء دام والحديث ‏ بفرق بين القليل والكثير 
وإلا نقضت قولك . 


وكذلك بقال للمقدر بععرة أذرع : إذا كان لأهل القربة غدير 


مستطيل أ كث من عشرة أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ 


۴٤ 


بل والإجاع دل على أنه نهى عن اليول فيا بنجسه البول ؛ بل تقدير 
الماء وغر ذلك فيا يشترك فيه القلبل والكثير : كان هذا الوصف 
المشترك بين القلبل والكثر مستقلا بالهي » فل جز تعليل المي بالنجاسة 
ورل ا ا i‏ ا 
لأن البول ينجسه ؛ فان هذا خلاف النص والإجاع . 


وأما هن فرق بان الول فة وبا صب الول فقرلة اهر الفساد:؛ 
فان صب الول بلغ من ان ى عه من رد الول ؛ أذ لاان 
قد حتاج ج الى أن ىول › وأا صب الأبوال ف اناه فلا حاجة إله 


فان قبل : فف حدىث القلتن اال غ اء کن بأرض 
الفلاة وما ينوبه مسن السباع والنواب » فقال : « إذا بلغ قلتين 
عل ان ا ف ىب قل دف ان 
فيه کلام قد بسط فی غير هذا اوضع ؛ وبين أنه من كلام ابن تمر 
لا من كلام النى صلى الله عليه وسلم . 


۳0 


وسل ہے اللہ : 


عن الماء الكشير إذا تغر لونه بمكثه ؛ أو تغير لونه وطعمه لا 
الرانحة : فل يكون طہوراً ؟ 


الجد له . أما ما تغبر بمکئه ومقرہ فهو باق على طېوریته باتفاق 
النااء اما الهر الجاري : فان عل ا ی ا اه کن عا 
فان خالطه ما بغره من طاهر وبجس وشك في التغبر : هل هو بطاهر 
أو جس م حك بنجاسته جرد الشك . 


اتان هدد الاهان لكا ل كفن دة الق الى علا 
کن إذا تتن تغيره بالنجاسة فهو کن > وإن کان ا بغر 


فنى طهوريته القولان المشهوران . وال اعم 


۳٣ 


ر سل 


غ الاء وقع فيه كلب ومات › وبق فيه حت انہری 
جلده وشعره > ولم بغر من الماء وصفاً قط > لا طحم ولا لون 


ولا راحة ؟ 


فأحاب : المد لله . هو طاهر عند ماهير العاماء ‏ كالك والشافعي 
وأحمد ‏ إذا بلغ لاء قلنين ؛ وها حو القربتين ؛ فكيف إذا كان 
أكثر من ذلك ؟ وشعر الكلب فى طارته تزاع بين العلماء ؛ فإانه 
طاهر فى مذحب مالك ؛ وجس فى مذهب الشافعي ٠‏ وعن أحمد 
روابتان . فاذا ) بعل أن فى الدلو الماعد شيشا من شعره م حك 


بنجاسته بلا ربب . 


وقد ثبت عن انى صلى الله عليه وسل أنه قيل له :يارسول 
لله ! إنك تتوضاً من بر بضاعة وهي بتر تلقى فما الميض ؛ وجوم 
الكلاب ؛ وعذر الاس ؟ فقال : « الماء طہور لا ينجسه شيء » وبر 
بضاعة واقعة معروفة فى شرقي الدينة ؛ باقية إلى اليوم » ومن قال : 


۴۷ 


إا كانت حارية : فقد أخطأً ؛ فانه لم يكن على عبد رسول الله 
صلى الله عله وسلم المدينة عين حارية ٠‏ بل الزرقاء وعيون حمزة 


حدثنا بعد موته . والله عل . 


عن بر وقع فیه کلب أو خزر أو حمل أو بقرة أو شاة تم مات 
فها ؛ وذهب شعره وجلده وجه ؛ وهو فوق القلتين ؛ فڪيف 


E a 


: الجد لله 8 بر وقع فیه شي E DET‏ 
4 النجاسة فهو طاهر ؛ قإن كانت عين النجاسة باقبة بزحت 
منه وألقت وسار الماء طاهر » وشعر الكاب والخزر إذا بت في الاء 
ل بضره ذلك فی اصح قولي العلماء ؛ فإنه طاهر في أحد أقوامم » وهو 
إحدى الروايتين عند أحد ٠‏ وهذا القول أظبر في الدليل ؛ فإن حميع 
الشعر والريش والور والصوف طاهر » سواء کان على جلد ما یڑکل 
جه أو جلد مالا بؤکل جه » وسواء کان على حي أو ميت . هذا 


۳۸ 


ا الأقوال للعاماء ؛ وهو إحدى الروايات عن أحمد . 


ا إن كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطب وإن 
م بتغير لاء ) زح منه شىء ؛ فإانه قبل للنى صلى الله عليه وسل : 
إنك تتوضا من بتر بضاعة وهي بتر يلقى فيها الحيض ؛ ووم الكلاب ؛ 
والنتن ؟ فقال : « الماء طہور لا بلجسه شىء » . 


وقد بسط الكلام على هذه السألة في غير هذا الوضع . 
وال اع 
وسل 


فأحاب : إذا م يتغير الاء م ينجس . والله آعم . 


وسل 
عن البثر تكون في وسط البلد فيتغير لوته بالزبل ؛ فيصر أصفر ؛ 


۴۹ 


وهو روث ما یڑکل جه وما لا پؤکل > ورعا صار فيه الاحمة : هل 
نجس اا ؟ 
فأحاب : المد لله . إن کان الزبل ا بڙکل جه فهو طاهر عند 


مور الماماء .كلك وأاخدان تل وقددات غل ذلك الدلائل العرعة 
الكشرة کا قد سط القول في ذلك ود 5 فة عة عقر تة : 


ا ما ىقن ان نغاره باللجاسة فانه سحس ¢ وان شف : هل 
الروث روث ما یکل جه أو روث مالا بژکل جه ؟ ففیه قولان ف 


وسل رگ الاہ 
عن لاء الحاري إذا کان مزلا : هل جوز الوضوء به ؟ 


المد له . إذا ( قن آنه زيل ربل چن از أن يكون طاهرا 
وحاز أن يكون بسا . فجاز الوضوء به في إحدى الروايتين ف مذهب 


احد وغبره . 


وسل ر ع الر 


عن القلتين : هل حديثه سحي أم لا؟ ومن قال : إنه قلة الحجل ؛ 
وفى سؤر المرة إذا أ كلت مجاسة تم شربت من ماء دون القلتين : هل 


فأحاب : الجد لله . قد صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قيل 
له : إنك تنوضاً من بثر بضاعة وهي بر بلق فا الحيض ؛ ولجوم 
الكلاب ؛ والنتن ؟ فقال : « الماء طور لا بلجسه شيء » ٠‏ وبر 
بضاعة باتفاتق الماماء وأهل العم بها هي بر ليست جارية ٠‏ وما يذ كر 
عن الواقدي من أا جارية أعر بال ؛ فإن الواقدي لا حت به 
اتفاق أهل العم ء ولا ريب أنه م يكن بالدينة على عبد رسول الله 
- صل الله عليه وسلم ‏ ماء حار ٠‏ وعين الزرقاء وعيون حمزة حدنة 
بعد النى صلى الله تعالى عليه وسلم ء وبر بضاعة باقبة إلى اليوم فى شرق 


وما حديث القلتن فا کر اهل الم بالحديث على انه حدیٹ 
حسن حت به .وقد أحانوا عن كلام من طعن فيه » وصنف أبو عبد اله 


٤١ 


مد نن عد الواحد المقدسى جزها رد فسه SS‏ ان عسد 


ا 


2 


ا لفظ القلة فإنه معروف عندم انه الحرة الک د کالب » وکن 
صلى الله عليه وسل ثل ما » کا في المحيحين أنه قال في سدرة 
النتهى : « وإذا ورقما مثل آذان الفبلة » وإذا نها مثل قلال هجر »ء 
وهي قلال معروفة المفة والمقدار ؛ فإن النمشل لا يكون مختلف متفاوت . 


وهذا عا بطل كون المراد قلة المل ٠‏ لأن قلال الجال فيا 
الكبار والصغار » وفيا المتفع ثرا » وفيا ما هو دون ذلك ولیس 
فى الوجود ماء يصل إلى قلال الجحل إلا ماء الطوفان . فحمل كلام 
الى صلى الله عليه وسم على مثل هذا لشه الاستزاء بكلامه . 


ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه بقدر المقدرات بأوعتها » کا قال : 
« ليس فيا دون حسة أوسق صدقة ٠»‏ والوسق حمل المل » وکا كان 
يتوضاً بالمد وبغنسل الماع ٠‏ وذلك من أوعبة للماءء وهكذا تقدبر الاء 
اال اا ا 


وأما الهرة فقد ثبت عنه مصلى الله عليه وسل أنه قال : « إا 
لست بنجسة ٠‏ إنها من الطوافين عليك والطوافات » . 


٤۲ 


على أربعة أقوال فى مذهب أحمد وغبره . قبل : إن الماء طاهر مطلقا . 
وقبل جس مطلقا حتى تمل طبارة فما . وقيل : إن غابت غيبة عكن 
فیہا ورودها على ما بطہر ہا كان طاهراً > وإلا فلا . وهذه الأوجه فى 
مذهب الشافعى وأحمد وغبرها . وقيل إن طال الفصل كان طاهرا ء 
جملا رتبا مطرا لفمبا لأجل المحاجة ٠‏ وهذا قول طائفة من أصحاب 
أهى حنيفة وأحمد » وهو أقوى الأقوال والله أعر . 


وسل 

عن رجل عمس يده فى الماء قبل أن يغسلها من قيامه من وم 
اللتل : فمل هذا الماء يكون طهوراً ؟ وما الحكة فى غسل اليد إذا بات 
طاهرة ؟ أفتونامأجورين ؟!. 

فأحاب : الجد لل : أما مصبره مستعملا لايتوضاً به فہذا فيه ترا 
مشهور ¢ وفه روایتان عن أحمد 8 اا کل واأحدة طائفة من أحابه ء 
فالشع اختيار أي بكر والقاضي وأ كث أتباعه » ويروى ذلك عن 
الحسن وعبره . 

والثانبة لا يصير مستعملا ء وهي اختيار الحرقى وأني تمد وغيرهاء 


۳ 


وهو قول أكثر الفقباء . 

وأما الجكة فى غسل الىد فضا ثلاثة أقوال : 

ادا انه خوف اة eS‏ على الك ٤‏ مثل ضور بده موصح 
الاستجار مح المرق ؛ أو على زبلة ومحو ذلك . 

راتان انه تعىك وا نعقل معناه ۰ 

والثاك آنه من ملت بده مالامسة للش طان E‏ ف الصححان 
عن بى هرررة ؛ عن النى صلى الله عليه وسل انه قال : « إذا استقظ 
o‏ من منامه فليستنشق منخربه من للاء؛ فإن الشبطان بست عل 


ان ذلك سب للغسل عن النحاسة » والحديث معروف ٠‏ 


وقوله : « فان خد لا يدري ان بات يده ؟ » ی ا راد 
به ذلك ؛ فتكون هذه العلة من العلل الموؤترة الى شبد ها اللص بالاتبار : 


وال أل . 


٤ 


وأما نيه صلى الله و وان بغمس القام من نوم الليل 
اال ان لا ااا فو لاق شح اا 
بالاتفاق » بل قد يكون لأنه بور فى الماء أراً وأنه قد بفضى إلى 


التأثر ‏ ولس ذلك بأعظم من الهي عن البول في للاء الام » وقد 
تقدم انه لا یدل على التجس . 


وأبضاً في الصححان عن اي هر رة : « إذا استبقظ اج من 
نومه فالسىتنر گمخر ده من الاه ؛ قان الشبطان بست على خىشومه ¢ ‘ 
فمل أن ذلك الفسل ليس مسياً اا ل و ال ت 
الشطان على خدشومه . والحديث المعروف : « فان أحد لايدري أن 
اکا دوك أن اده داف فن د ال من الل الو ة 
انى شد ما النص بلاعتبار . 


وأما هيه عن الاغتسال فيه بعد البول فهذا إن صح عن الى 


٤۵0 


صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كيه عن البول فى المستحم ٠‏ وقوله : 
« فان عامة الوسواس منه » ؛ ؤإانه إذا بال في المستحم تم اغتسل حصل 
له وسواس ۰ ورا بت شي. من أغراء الل فمادهله رشاعة + وكذاك 
إذا بال فى لاء م اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء 
الول ؛ فى عنه 


ولهيه عن الاغتسال في لاء الدام إن صح بتعلق عسألة لاء المستعمل » 
وهذا قد يكون لما فيه من تقذر الاء على غبره: لا لأجل جاسته ولالصيرورته 
مستعملا ؛ انه قد ثبت فى الصح عنه أنه قال : « إن الماء لا مجنب » . 


ك 2 
وسئل ابا ر ع الا : 
عن لاء إذا تمس الرجل يده فيه : هل جوز استعاله أم لا ؟ 


فأحاب ت لا نجس لك ل وز استع اله Ew‏ )ور العلماء 
لك وان فة٠‏ والكافس و أجة: وعة رواة ارق 2 انه 
لصار متخا 5 و الله سجاه وتعالى اعم . 


وسل 


عن الرجل بعتسال إلى انب الحوض أو الجرن ف اجام وغيره 
وهو افص ؛ e ٤‏ بعض للماء من على بدنه إلى الجرن : هل لصير 
ذلك لاء مستعملا أم لا ؟ وكذلك امنب إذا وضع بده فى الماء أو 
الرن : هل بصير مستعملا أم لا ؟ وعن مقدار الاء الذي إذا اغتسل 
فيه ال جنب لا إصير مستعملا ؟ وعن الطاسة التى حط على أرض امام 
والماء المستعمل حار علا ؟ ٤‏ خرف ہا من المحرن الناقص ن عبر 


۶ ء 
ان تغسل افتونا ماجور ن ؟ . 


قامات ١‏ اغد له ها بين من يدن الفتمل أو اوضع هن 
الرشاش فى إناء الطہارة لا جعله مستعملا . 


ول عن ابه كم ق الاه والمحرن الا ل 


. ius لصبر‎ 


وأما مقدار لاء الذى إذا اغتسل قه الب لالص مستعملا : 
اذا کان كرا مقدار فشن : 


¥ 


وأما الطاسة التى توضع على أرض اجام فالماء المستعمل طاهر لا 
نجس إلا بلاقاة النجاسة ؛ فالأصل فى الأرض الطبارة حتى تع E‏ 
لا سما مابين بدى المباض الفائضة فى الجامات ؛ فإن الماء مجري علا 


کارا وال أل . 


وسل 


فما ماء له مدة كثيرة ٠‏ ومثل ماء اجام الذي فى الحوض : فمل جوز 
من ذلك الو ضوء والطہارة ام ۷ ؟ 


ا صل الله عله و من عبر وجه ¢ e‏ عة : وام سلمة 
وميمونة ؛ واين تمر م رضي الله عهم ب : أن انى صلم الله 
عليه وسلم کان بغتسل هو وزوجته من إناء واحد » حتى بقول ها : 
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وف حي البخاري عن عبد الله بن تمر قال : كان الرحال والنساء 
یغنسلون على عېد رسول الله صلی الله عليه وسل من إناء واحد ٠‏ و 


۸ 


يكن بالدينة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم ماء جار ولا 
حمام. ؤاذا كوا يتوضؤون جيعاً وبغتسلون جيعاً من إناء واحد بقدر 
الفرق » وهو بضعة عشىر رطلا بالصري أو أقل» ولس لهم بنبوع 
ولا أنبوب > فتوضۇم واغتساهم جیا من حوض اجام أولى وأحرى» 
فيجوز ذلك وإن كان الحوض ناقصاً والأنبوب مسدوداً ؛ فكيف إذا 


کان E Tl‏ فاض أو م يض . 


وكذلك ا المدارس > ومن م بره حی تفرد و حده الاغتسال 
فهو مبتدع حالف للسنة . 


وسل سبع السرم . 


عن هؤلاء الذين بعبرون إلى اجام ؛ فإذا أرادوا أن يغنسلوا من 
الجنابة وقف واحد مهم على الطهور وحده ؛ ولا يغتسل أحد معه حى 
يفرغ واحداً بعد واحد ؛ فہل إذا اغتسل معه غبره لابطر ؟ وإن 
تطهر من بقبة أحواض اجام فهل جوز وإن كان الماء اتنا فيها ؟ وهل 
الاء الذي يتقاطر من على بدن الجب من الجاع طاهر أو جس ؟ وهل 
ماء اجام عند كونه مسخناً بلنجاسة جس أم لا ؟ وهل الزنبور الذي 


٤۹۹ 


يكون فى المام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إِذا 
اغتسل وجسده مبلول أم لا ؟ والماء الذي بحري في أرض اجام 
اغتسال الناس طاهر أم جس ؟ أفتونا ليزول الوسواس ؟! 


فأحاب : المد لله . قد ثمت فى الصحبحين عن عائشة رضى الل 
اا ا کت لی الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد بغترفان جيعاً . وفى رواية : أهاكانت تقول : « دع لي » و بقول 
هو : « د لي » من للة الماء . وثت ا ف المح أ 
کال و ى ا من امات الان دا 
واحد » مثل ميمونة بنت الحارث وأم سامة . وثبت عن عائشة أا 
قالت :كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء 
واحد قدر الفرق . والفرق بلرطل العراقى القدم ستة عفر رطلا ؛ 
وبلرطل الصري أقل من حسة عر رطلا . وثبت في الصحيح عن 
انى صلى الله عليه وسلم : آنه كان بتوضاً بالد ويغتسل بالصاع . وثت 
فى الصحيح عن ابن مر أنه قال : كان الرحال والنساء على عد 


رسول الله صل الله عله وسم وصوؤون من ماه واحد 


وهذه السنن الثابتة عن النى صلى الله عليه وسام وأحابه الذين 
کانوا دته عل عېده دلت على اور . 
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أحدها هو اشتراك الرحال والنساء فى الاغنسال من إناء واحدء 
وإن كان كل مها يغتسل بسؤر الآخر . وهذا مما انفق عليه أة 
السامين بلا راع ينهم آن الرجل والمرأة أو الرحال والنساء إذا نوضؤوا 
واغتسلوا من ماء واحد حاز ء ‏ ثبت ذلك بالستن الصحبحة المستفيضة. 
وإغا تنازع العلماء فبا إذا انفردت الرأة بالاغتسال أو خلت به : هل 
يهى الرجل عن النطهر بسؤرها ؛ على ثلانة أقوال فى مذهب 


احمد وعبره : 
أحدها : لابأس بذلك مطلقاً . 
الاق ةا : 


والثالك : یہی عنه إذا خلت به ؛ دون ما انفردت به ولم مخل به . 
وقد روى فى ذلك أحاديث ف السنن وليس هذا موضع هذه السأاة . 


فأما اغتسال الرحال والنساء جيعا من إناء واحد فل بتنازع الملماء فى 
جوازه ٠‏ وإذا حار اغتسال الال والنساء يما فاغتسال الرحال :حون الساء 
يبعا ٠‏ أو النساء دون الرحال حيعاً أولى بالجواز ء وهذا ما لا بزاع فيه . فن 
eS.‏ بغتسل معه عره ؛ 1 رای أن طهره لا بم حت بغنسل وحده 
فقد خرج عن إجحماع المسامين؛ وفارق جماعءة الؤمنين . 
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بوضح ذلك أن الآ نبة التى كان انى صلى الله عليه وسل وأزواجة 
والرجال والنساء يغتسلون مها كانت نة صغيرة ٠‏ ولم يكن لها مادة 
لا أنبوب ولا غبره ٠‏ وم يكن بفيض . فإذا كان تطهر الرجال والنساء 
حيعاً من تلك الآنة ارا فكف بهذه المماض الى فى الجامات وغر 
مامات ؛ التى يكون المحوض أ كر من قلتعن ؟ فان القلتعن كث ماقىل 
فيا على الصحبح : أا حسائة رطل بالعراق القديم » فيكون هذا 
الرطل الصرى أ كثر من ذلك بعشرات من الأرطال ؛ فإن الرططل 
العراقي القدم مائة وتانبة وعشرون درها وأربعة أساع درم » وهذا 
الرطل المصري مائة وأربعة وأربعون درها » بزيد على ذلك خمسة عفر 
E‏ ن أوقة وربع مصرية › 
فاخسمائة رطل بالعراق أربعة وستون الف درم ؛ ومائنا درم ؛ وحسة 
وعانون درهما ؛ وحسة أسباع درم ؛ وذلك بلرطل الامشقي الني 
هو ستائة درم : مائة وسبعة أرطال وسبع رطل . وهذا الرطل 
الصري أربعائة رطل وستة وأربعون رطلا وكسر أوقية » ومساحة 
القلتين ذراع وربع فى ذراع وربع طولا وعرضاً وحقاً » ومعلوم أن 
غالب خد الماض الى ف امات الصرة وغ الحامات | ك م 
هذا المقدار بكثبر ؛ فان القلة حو من هذه القرب الكائنة الى تستعمل 
بالشام ومصر . فالقلتان قربتان هذه القرب » وهذا کله تقريب بلا 
ريب » فان حدید القلتين إا هو باتقرب على أصوب القولين ٤‏ 
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ومعلوم أن هذه المحياض فبا أضعاف ذلك قإذا كان الى صلى الله 
فة وش يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية : فكيف باتطهر من 
هذه الحاض ؟ 


الأ الثانى : أنه جوز النطر من هذه المياض سواء كانت فائضة 
أو ) تکن > وسواء كانت الأنبوب تصب فا و نکن » وسواء 
كان لاء باتنا فما أو م يكن ؛ فاا طاهرة والأصل بقاء طبارتها » 
وهي بكل حال آكثر ماء من تلك الا نة الصغار التى كان النى صلى الله 

عليه وسلم وأتحابه يتطهرون مها ؛ ول نکن فائضة ولا کان ها مادة من 


نوب ولا عره . 


ومن اتتظر الحوض حى يفيض ؛ وم بغتسل إلا وحده ؛ واعتقد 
ذلك دنا : فېو ممتدع عالف للشربعة ؛ مستحق للتعز ر الذي بردعه 
وا عن أن بمىرعوا في الدن مام باأذن به اله » ویعدون الله باعتقادات 
داعال عو واد ول م 

الأ اثالث + الافتساد ي صب الا ققدت سن الى ضل 
اله عليه وسلم : « أه كان يتوضأً بالد وبغتسل بالماع » والصاع 
أ كثر ما قبل فيه : إنه اة أرطال بالعراق ك قال أو حنبفة ؛ وأما 
أهل المجاز وفتماء المحديث ‏ كلك والشافعي وأحمد وغيرم -_ 


or 


فعندم أنه حسة أرطال وثلث بالعراقي . وحكابة أهى بوسف مع مالك 
في ذلك مشورة لما سأله عن مقدار الماع والمد ؟ فأ أهل المدينة 
ان ا !صعام حقی اجتمع عنده ما شىء کر > فما حضر 
أبويوسف قال مالك لواحد مهم : من أبن لك هذا الماع ؟ قال :حدثي 
اى عن أبه أنه كان يؤدى به صدقة القطر إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وقال الآ خر : حدثتتى أي عن أما انها كانت تؤدي به ء 
بغي : صدقة حديقتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال 
الآ خر بحو ذلك . وقال الآ خر حو ذلك . فقال مالك لأى يوسف : 
رى هؤلاء يكذون ؟ قال : لا ! والله ما يكذب هۇلاء › قال مالك : 
فا حررت هذا برطلك با أهل العراق ! فوجدته حمسة أرطال وتلا . 
فال ار و اا د وع ال لك ا ا ع ا و 
رای صاحی ما ریت لرجع O RES‏ 
المدينة عقدار الصاع والمد . 


وقد ذهب طائفة من العلماء كان قتسة » والقاضى أهى يعلى 
في تعليقه ؛ وجدي أبي البركات ‏ إلى أن صاع الطعام ج 
وثلث ؛ وصاع الاء انية ؛ واحتجوا محجح : مہا خير عائعة : آہا 
کات تغنسل هي ورسول الله صلی الله a‏ الفرق . والفرق 
ستة عشر رطلا بالعراقي ٠‏ وا جور على أن الصاع والمد في الطعام والاء 


0 


واحد . وهو ار وهذا ماسوط قي موضعه . 


والمقصود هنا : أن مقدار طور الى صلى الله عليه وسل في الغسل 
مان اة ارال اة ال هة ول وال وة رتو دا 
ي س 
وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك . 


وإذا كان كذلك فالذي يكر صب الماء حى بغتسل بقنطار ماء 
أو أقل أو أ كثر : مبتدع مخالف للسنة ء ومن تدن 1[ به ] عوقب عقوة 
تزجره وأمثاله عن ذلك كسار التدينين بالندع الخالفة للسنة . وهذا كله 
ا فى هذه الأحاديث . 


فان قنل ٠‏ اغا قعل حجنو ذا لان الاه فنك ايكون مسا أو 
مستعملا ؛ أن 8 ن الا نة مثل الطاسة اللاصقة الأر ض قد تنجست 
عا على الأرض من النجاسة ؛ تم غرف بها منه ٠‏ أو بأن الب عمس 
يده فيه فصار الماء مستعملا . أو قطر عليه من عرق سقف اجام 
ای ا ا اجا ا عل ي الان اماد کے 
وهي 2 فنجسته ؛ فلاحتال کونه سا ا مستتعملا اختط ا دشا 
وعدانا إلى لاء الطهور بيقين ؛ لقول الى صلى الله عليه وسلم : « دع 
ار ا ا 


لعرضه و دمه ¢ ° 
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فل الراب هدا ن وجوه 


أحدها : أن الاحتاط عجرد الشك فى أمور الباء لس مستحاً 
ولا معروعا ‏ بل ولا يستحب السؤال عن ذلك » بل المعروع آن 
بيني الأمم على الاستصحاب » فإن قام دلبل على النجاسة مجسناه ؛ وإلا 
فاو ت ان ت اا ورو لخن الا 2 راما إا امت 
أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر . 


والدليل القاطع : أنه ما زال الى صلى الله عليه وسل والصحابة 
والتابعون يتوضؤون ويغتسلون ولشرون من المياه التى فى الا نة والدلاء 
الصغار والحياض وغيرها مع رودا ال کلک اخل 
لا يستند إلى آمارة شرعبة م بلتفت إلبه ؛ وذلك أن الحرمات نوعان : حرم 
لوصفه ؛ ومحرم لكسبه . فاحرم لكسبه كالظل والربا لسر ؛ والحرم لوصفه 
كاليتة والنم ولم الخزير وما أل لغير الله به . والأول أشد رعا 
والنورع فبه مشمور ؛ ولمذا کان السلف حترزون فى الأطعمة والشاب من 


وأما الثانى : اغا حرم لما فيه من وصف الحث . وقد أباح الله 
نا طعام أهل الكتاب مح امان أن لا ند رة الد كه السرعة او 
يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم موا عليه غير الله حرم ذلك 
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فى أصح قولي العلماء » وقد ثبت فى إل م د اة 
ا ی صلی الله عليه وسل سل عن قوم ا الحم ولا نکی اموا 
EE‏ 


ل 


واا ال ف ف فة ون و ا عا الاه ورت 
فيه صار استعاله استعمالا لذلك الجيث . فاغا ى عن استعماله نا 
خالطه من الحيث . لا لأنه في نفسه خبمث ٠‏ ؤإذا م يكن هنا أمارة 
ظاهرة على خالطة ليث له كان هذا التقدير والاحتمال مح طيب 
اماء وعدم التغيير فيه : من باب المجرج الذي نفاه الله عن شربعتا ٠:‏ 
وسن اب الا ضار -والاغاول ال شىغة عا 


وقد ات ا گر ن الخطاب _ رصي الله عنه ا من 
جره نصرانية مع يام هدا الاحتمال ۰ وص مر بن الطاب رضي 
الله عنه __ وصاحب 1 یزاب فقال صاحه باصاحب الراب : موك 
طاهر أم جس ؟ فقال عمر : يا صاحب اليزاب ! لا خبره . قإن هذا 
لس عليه . وقد نص على هذه المسألة الأمةكأحمد وغيره . نصوا على 
أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب وحوه ولا أمارة تدل على النجاسة ( 
a‏ یل یلنم رد اطواب * 

وجان : وقد استحب بعص الفقہاء من حاب ادر غود الال 
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اة الاي ب ان قول خد االات ها مة داو 
غابة اللعد فلا يلتفت إلا . والالتفات إلا ا الدن ٠‏ 
ووسوسة يأنى بها الشطان ؛ وذلك أن الطاسات وغرها من الآنية 
الى فخلا الاس مامات 7 طاهرة فى الأل > واتتال انا 
أضف من اعتمال مجاسة الأوعة الى فى حوانيت الماعة ‏ فإذا كانت 
آنبة الأدهان والأللان واللول والمجين وغرر ذلك من الائعات 
والامدات اة كرا سا ا ي ملف ها إل دا 
الوسزا فكت انات ااي 


وأما قول القائل : إا تقع على الأرض : فنعم . وما عند 
الححاض من الأرض طاهر لاشہة فيه ؛ فإن الأصل فيه الطهارة » 
وما بقح عليه من الياه والسدر والخطمى والأشنان والصابون وغير 
ذلك : طاهر وأبدان ال جب من الرحال والنساء طاهرة . 


وقد ثبت فى المحيح من حديث أهى هريرة رضي الله نه أن 
انى صل الله عليه وسلم لقىه فى بعض طرق المدينة ؛ قال : فانخنست 
منه ؛ فاغتسلت م أنه فقال : « أن كنت » ؟ فقلت : إلى كنت جناً ؛ 
فکرهت ان السىك وا جنب ! فقال : « سبحان الله ! إن المؤمن لا 
لا كن > ودا فى عله ن الاعة إن بسن ان طا > 
وعرقه طاعر ٠‏ والثوب الذي کون فيه عرقه طاهر ؛ ولو سقط الب 
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فى دهن أو مائع م ينجسه بلا بزاع بين الأعة » بل وكذلك المالض 
عرقما طاهر » وتوبها الذي يكون فيه عرقما طاهر . وقد ثبت في 
المحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه أذن للحائض أن تصلي فى "وما 
اني محيض فيه وأا إذا رأت فبه دماً أزالته وصلت فبه . 


فإذ اكا ن كذلك : هن أبن ينجس ذلك اللاط ؟ أ كثر ما يقال 
إنه قد يبول عليه بعض الغتسلين ؛ أو قى عليه ؛ أو يكون على بدن 
ای ا ا ا ر 

وجواب هذا من وجوه : 

أحدها : أن هذا قلبل نادر ؛ ولس هذا التبقن من كل بقعة . 

الثانی : أن غالب من تقع منه مجاسة بصب علبما الماء الى زيلها. 


الثالك : أنه إذا أصاب ذلك ابلاط شىء من هذا : فإن الماء 
الذى يفيض من المحوض والذي إصبه افا + ر غلك الفة بوإن 
بقصد تطبيرها ؛ فإن القمد في إزالة النجاسة لس بعرط عند 
أحد من الأعة الأربعة » ولكن بعض التأخرين من أسحاب الشافعى 
وأحمد ذكروا وجا ضعيفاً فى ذلك ؛ لبطردوا قباسمم في مناظرة ى 
حنبفة فى اشتراط السة في طبارة الحدث . كا أنزفر نى وجوب الية فى 


0۹ 


النيمم طرداً لقباسه . وكلا القولين مطروح . 


وقد نص الأئة على أن ماء المطر بطر الأرض التى بصيماء وغالب 
ااء الذي بصب على الأرض لس مستعمل ؛ فإن أكثر الماء الذي إصبه 


اجه اقات 2 أن هال هب أن لر رقت ف اة 
حققة ؛ أو انغمس فيه جنب : فهذا ماء كثير . وقد ثبت عن أي 
بتك ان انى صلى الله عليه وسل ل ارول اله ااك درا 
من بتر بضاعة وهي بتر يلقى فيها الحيض ؛ ولموم الكلاب ؛ والتن؟ 
فقال : « لاء طهور لا بنجسه شىء » . قال الإمام أحمد : حديث 
e aE‏ ن عر أن الى صلى الله عليه 
وسم سل عن الماء يون بأرض الفلاة وما بنوبه من السباع 
والدواب ؟ فقال : « إذا بلغ الاء قلين ) ينجسه شيء » ؛ وف 
لفظ « م حمل الحث » . 


وير بضاعة بتر كسائر الآأر > وهي باقبة إلى الآن بالدينة من 
الناحبة المرقة ٠‏ ومن قال : إا كانت عا حارية فقد غاط غلطاً 
بنا ؛ وإ بکن ا e‏ الله صلى الله عليه وسل ا مدينة عين 
جاربة صلا ٠‏ وم يكن ا إلا الآار »مها يتوضؤون ويغتسلون 


و ا ا و ا 
او ا ها ان وا ا 
هذه الابار ۰ وکان سقم للأخل والزرع من الاار بالنواضح والسوا 
وعو لك أو ا الاد ويا ياق من الول ٠‏ فما غت ار 
فل تكن مم . 

وهتم الميون الى سي عون رة إا ادها عار ى اة 
وا الاس بقل العهداء من موضعا + فصاروا بنىشوېم وم رطاب 
م يتوا » حتى أصابت المسحاة رجل أحدم فانعثت دما! وكذلك 


عان الزرقاء عدثة ؛ لکن لا او حدلت ؟ 


وهذا أعر لاينازع فيه أحد من العلماء العامين بالمدينة وأحواماء 
وإما بازع في مثل هذا بعض أباع علماء العراق ؛ الذين ليس هم 
خبرة بأحوال النى E‏ الله عله دة وره واا کن 
الى صلى الله عليه وسم وا ماك ا ا ا 
ووم الكلاب والنتن : فكيف إشرع لا أن تزه عن أحر فعله 
الى صلى الله عليه وسل ؟ وق ثبت عه آنه انکر عل من تزه عا 
عله » وقال : « ما بال أقوام يتتزهون عن أشياء أترخص فيها ؟ وال 
ي لعجا د لله و أ حدوده ». 
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ولو قال قائل : تزه عن هذا لأجل الحلاف فه ؛ فإن من أهل 
الاق من شرل الا ذا وتفه اة تة وان کان کشراً ؛ 
إلا أن يكون عا لا تبلغه النجاسة ؛ وبقدرونه ا لا بتحرك أحد طرفيه 
ت لطر الا ول اة ر ك ا حن او اليل 
على قولين . وقدر بعضہم ذلك بعفرة أذرع فى عفرة أذرع . ومحتجون 
بقول الى صلى الله عليه وسل : « لايبولن أحدك فى لاء الدام تم 
بغتسل مله » ٠‏ تم يقولون : إذا تنجست اتر فإنه بزح مها دلاء 
مقدرة فى بعض النجاسات » وفى بعضها تزح ال كلها . وذهب 
بعض متكلميهم إلى أن اتر تطم ٠‏ فمذا الاختلاف بورث شہة فى 


لاء إذا وقعت فه بجاسة ؟ 


قبل هذا القائل : الاختلاف إا بورث شمة إذا لم تين سنة 
رسول الله صلی الته عليه وسل . فما إذا تبينا أن النى صلى الله عليه وسلم 
رخص فی شیء ؛ وقد کره أن ننم عا رخص فه ؛ وقلا : 
« إن الله بحب أن بوخد برخصه کا بکره أن تؤلی معصیته » رواه 
أحمد وان خزعة في حبحه : فإن تزهنا عنه عصينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > والله ورسوله أحق أن نرضه » وليس لا أن نفضب 
المحديسة » ولو فتحنا هذا الباب كنا تكره لمن أرسل هديا أن إستيح 
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ما استيحه الحلال لحلاف ابن عباس . ولكنا نستحب للجنب إذا صام 
أن يغتسل لاف أهى هررة . E‏ تطيب الحرم قبل الطواف 
لاف عمر وابنه ومالك . ولکنا نڪرءه له أن يلى ا 
المرة بعد التعريف لاف مالك وغيره . ومثل هذا واسع لا ينضبط . 


وأما من خالف فى شىء من هذا من السلف والأعة رضي الله 
هم : فهم مجتهدون قلوا عبلغ عمهم واجتهادم » وم إذا أصابوا فليم 
أجران ‏ وإذا أخطأوا فلم أجر والخطا محطوط عم »فم معذورون 
لاجهادم . ولأن السنة اليينة م تبلغهم > ومن اتتهى إلى ما عل 
فقد أحسن . 


فأما من تبلغه السنة من العلماء وغيرم وتبين له حقيقة المحال : فلم 
ببق له عذر ف أن تزه تما رخص فيه الى صلى الله ا و 
ولا برغب عن سنته لأجل اجتهاد غبره ؛ فاته قد ثبت عنه في 
المحيحين أنه بلغه أن أقواماً بقول أحدم : أما انا فأصوم لا أفطر . 
ويقول الآخر : فأنا أقوم ولا أنام . ويقول الآخر : أما أنا فلا اتوج 
TT sS‏ 
ا 
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ومعلوم أن طائفة من المننسبين إلى العم والدن رون أن المداومة 
على قبام اللبل وصيام الہار وترك النكاح وغيره من الطسبات : أفضل 
من هذا وم فی هذا ذا کانوا هدن معدورون . ومن م السنة 
فرغب مها لأجل اعتقاد : أن ترك السنة إلى هذا أفضل ؛ وأن هذا 
الهدى أفضل من هدی تمد صلی الله عليه وسل : ۾ ڪن معذوراً 


بل هو حت الوعءد اللوي نقوله : « من رعب ءن سنتی فلس مي » . 


وفى الملة ( باب الاجتهاد والتأويل ) باب واسع يول بصاحبه إلى 
أن بعتقد المرام حلالا » كن تأول فى را الفضل » والأنبذة المتنازع فهاء 
وو اا وا ر د ول ا و ت و 
من صور الزاع ‏ مثل الضب وغيره ٠‏ بل بعتقد وجوب قتل المعصوم 
أو لمكن اجات الاجتهاد وإن عذروا وعرفت عراتهم من الم 
والدين : فلا جوز ترك ماتبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم » 
والله اعم . 

وہذا بظهر الجواب عن قولهم : إنه قد بغمس بده فيه أو 
ينغمس فيه لجخب . فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤر فيه النجاسة : 
فكيف تور فيه الحنابة ؟ وقد أحاب اور عن هي الى صل الله 
رة يرل اول د ل ا ع سل شه اة 
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أحدها : أن الى عن الاغتسال وعن النول؛ لأن ذلك قد بفضى 
اى الإ کار من ذلك ج يتغبر لاء ء وإذا بال ٤‏ اعتسل فقد لصده 
الول قبل استحالته . وهذا جواب من بقول : الاء لا نجس إلا بالتغر 
تقول ذلك من .قول من اعاب مالك رحد ف رة أخارها 
أو تمد البغدادي صاحب التعلىقة . 


الثانى : أن ذلك تمول على ما دون القلتعن ؛ توفقاً بن الأحاديث. 
وهذا جواب الشافعي وطائفة من حاب جمد . 


افال أن اله اا ورد ي الول > ولول اأغلط هن غر 
غاا وا ا ت کا اه کر ا 
الان فا علط وما الاه عة عة دى كه ون 
ما يمسر صبانة الماء عله ؛ وهو دوته . وهذا جواب أحمد فى المشور 


هه 4 واختار جور أا : 


الجواب الرابع : أنا نفرض أن الماء قليل ؛ وأن المختسلين عمسوا 
فيه ایدم : هذا بعينه صورة النصوص التى وردت عن الى صلى الله 
عليه وسل ؛ فإنه كان يغتسل هو والرأة من أزواجه من إناء واحد . 
وقد تنازع الفقهاء الذبن بقولون بأن الماء المتطر به يصبر مستعملا إذا 
س امنب يده فيه : هل بصیر مستعملا ؟ على قولین مشهورن . 
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e E O TO 
کالشافعی وأحمد والصحيح عدم : الفرق بان أن شوی الفسل أ‎ 
ل نویه ؛ فان نوی جرد الغسل صار مستعملا » وإن نوی ترد الاغتراف‎ 

لصر مستا ٤‏ وان اطلق لصر مستعنل على الصحيح : 


وقد تت المحيح عن الى صل الله عله e.‏ أنه اعرف 
فن اناد د سل وجه 6 تت ا افر ةي اع 
ولم حرج على المسامين في هذا الموضع ٠‏ بل قد عامنا بقيناً آن آكثر 
توضئ المسامين واغتسامم على عهده كان ٠ن‏ الآ نية الصغار ٠‏ وأم 
كانوا بغمسون أبدهم فى الوضوء والغسل جيعاً فمن جعل الماء مستعملا 


بذلك فقد ضق ما وسعه الله . 
قإن قبل :فنحن ترز من ذلك لاأجل قول من نجس للاءامستعمل . 


ل 0 ا 
5 الدم E OE aes‏ اق حنقة س 
فو الت ل ا راا ا وض الك وار 
الجلبة » ولست هذه المسألة ممن موارد الظنون ٠‏ بل هي قطعية بلا 
ريب ٠‏ فقد ثبت فى الصحبح عن النى صلى اله عليه وسل ا 
وصب وضوءه على حار » وأنہم کانوا و 
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خامته ! وكا اقتسموا شعره عام حجة الوداع . 


من جس الماء المستعمل كان عزلة کر کر ی 
ر فو س الات ا و لان 


وأيضاً فبدن المنب طاهر بالنص والإحماع . والاء الطاهر إذا لاق 
علا طاهراً ل ينجس بالإجماع . 


وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة ؛ وآها ضد النجاسة : فضيف 


من وجين : 


أحدها : أنه لا سم أن كل طبارة فضدها النجاسة ؛ فإن الطارة 
تنقسم إلى : طہارة خث وحدث ٠‏ طهارة عة وحكية . 


اى :٠ا‏ نسل ذلك ونقول : النجاسة أنواع كالطهارة ‏ فبراد 
الطهارة الطہارة من الكفر والفسوق » 6 راد بالنجاسة ضد ذلك ٠‏ 
قول تال (٠‏ إتماالش رت ى )> وحده الجاسة لا لضت الا 
بدليل أن سؤر اليودي والنصراني طاهر . وآنن سم الى يصنعون فيا 
المائعات ويغمسون فيا أبدمم طاهرة ٠‏ وقد أهدى الهودي للنى صلى 
لله عليه وسل شاة مشوية وأكل مها لقمة » مع عامه ألم باشروها . 


وقد حاب صلى الله عليه وسل وديا إلى خبز شعير وإهالة سنخة . 
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والثانى : راد بالطہارة الطہارة من الحدث ٠‏ وضد هذه بحجاسة 
الحدث » 6 قال أحمد فى بعض أجويته لا سل عن بحو ذلك : إنه 
أجس الماء . فظن بعض أصحابه أنه أراد مجاسة الب ؛ فذكر ذلك 
رواية عنه . وإغا أراد أحد تجاسة المحدث » وأحهمد رضي الله عنه 
لا خالف سنة ظاهرة معلومة له قط . والسنة في ذلك أظهر من أن 
حى على أقل أتباعه ء لكن نقل عه أنه قال : اغسل بدنك منه . 
والضواب أن هذا لإ يدل عل اللجاسة + فان غل الدن مسن لاء 
الستعمل لا جب بالانفاق ٠‏ ولكن ذكروا عن أحمد رحمه الله فى 
استحباب غسل الندن منه : روايتين . الرواية التى تدل على الاستحاب 
لأجل الشهة . والصحبح أن ذلك لا جب ولا يستحب ؛ لأن هذا 
عمل انی صلی الله عليه وسل م یکونوا بغسلون باہم با إصيمم 


من الوضوء . 


الثالث : راد بالطمارة الطهارة من الأعبان الحيثة الى هي بجسة ء 
والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بنزلة الأعبان 
الحبثة ؛ كالم والاء انجس ومو ذلك : هو القول الذي دلت النصوص 
والإجاع القدم والقیاس الى على بطلانه . وعلى هذا مع هده امیا 
التى فى الحاض ؛ والبرك الى فى الجامات والطرقات وعلى أبواب المساجد 
وف المدارس ؛ وغبر ذلك : لا یکره التطہر بشیء مہا ون سقط فا 
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الاء المستعمل » ولس للانسان أن ره e‏ 
لله صلى الله عليه وسل بارخصة لأجل شبة وقت لبعض العلماء رضي 
الله عنهم أحجعين . 


وقد تبين با ذكرناه جواب السائل عن الماء الذي بقطر من بدن 
الب جاع أو غبره ٠‏ وتبين أن الما طاشن ون ار عن 
ملامسته للشمة التى فى ذلك بدعة مالفة للسنة ‏ ولا بزاع بين المسلمين 
أن ال جنب لومس مغتسلا م بقدح فى صحة غسله . 


السخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأعة إذا م محصل له 
وأماکراهته فضا فضا رزاع ٠‏ لاكراهة فيه فى مذهب الشافعيء 
حنيفة ؛ ومالك ا فى إحدى الروايتين عنما » وكرهه مالك 
وأحمد فى الرواية الأخرى عما . وهذه الكراهة ما مأخذان : 


أحدهما : احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى لاء ؛ ققق مشكركا 
فى طہارته شكا مستنداً إلى أمارة ظاهرة » فعلى هذا الأخذ مى كان 
بن الوقود والماء حاجز حصين كاه الجامات م يكره ؛ لأنه قد تبقن 
أن الاء م تصل إلبه النجاسة . وهذه طريقة طائفة من أسحاب أحمد 
كالشسريف اى جعفر وابن عقيل وغبرهما . 


1۹ 


اق انس ااه و ا و 
النجاسة ا غم 0 والحاصل بالكوة وة . وهده طردقة القاضي 
. فعلى هذا إما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة . فأما 

. غالب الوقود طاهراً أوشك فيه م تكن هذه المسألة‎ u 


ر 


ا ل أل وهو ات لفن ال 
اة اذا اسالت ,عى مارت طة رها من الأمان :الة 
مثل أن إصير ما بقع فى الملاحة من دم وميتة ور ا ا 
كغيرها من املح » أو يصير الوقود رماداً وخرسفا وقصرملا ومو 
ذلك _ فضفه للعاماء قولان : 


اا اطي ل الشافعي ؛ وهو أحد القولين فى مذهب 
مالك ؛ وهو المشهور عن حاب امد : وإحدى الروايتين عله ؛ 
والرواية الأخرى : أنه طاهر ؛ وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك فى أحد 


القولبن ؛ وإحدى الروايتين E‏ 


ومذهب أهل الظاهر وغيرم : أا تطبر . وهذا هو الصواب المقطوع 
به فان هذه الأعبان م تتا e‏ التحرے لا لفظا ولا معی ؛ فليست 
حرمة ولا في معى الحرم ء فلا وجه لتحريا ٠‏ بل تاوما نصوص 
ا لحل ؛ فإها من الطيبات . وهي أيضاً فى مى ماانفق على حله . 


فاص والقياس بقتضي حلبها . 


وأبضاً فقد انفقوا كلم على الجر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى ‏ 
صارت حلالا طاً ٠‏ واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الجر ء 
والذين فرقوا بنم) قالوا : الجر بحست بلاستحالة فطهرت بالاستحالة 
مخلاف الدم واليتة ولحم الخنزر . وهذا الفرق ضعيف ؛ فان جميح 
الجاسات جت أا الاما فان الس ستل عن أغان 
اة كك الو والرلن ولوان الجن مل عن 
مادة طاهرة حلوقة 1 

وأيضاً فان الله تعالى حرم الماك لا قام بها من وصف الث » 
کا أنه أباح الطبات لا قام بها من وصف الطيب » وهذه الأعيان التنازع 
فما لس فا شىء من وصف الحث وما فيها وصف الطيب . 

فإذا عرف هذا : فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل 
عن اللحاسة طاهر ؛ لزه اعا هوائة وناردة ومائبة ؛ ولا فه شىء من 
وصف الث . 

وعلى القول الآخر فلا بد أن يعي من ذلك عما يشق الاحتراز 
منه » کا بعنى عما يشق الاحتراز منه على اصح القولين . ومن حك بنجاسة 


۷١ 


ذلك ولم بعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال . 


هذا إذا كان الوقود بحسا . فأما الطاهر كالخحشب والقصب 
والشوك فلا يور اناق العلماء ‏ وكذلك أرواث ما يؤكل جه من 
الإبل والبقر والقم والحجل ؛ فإنها طاهرة فى أصح قولي اللماء . 


والله اعم 


وأما لاء الذي محري على أرض الجام ما يضض وننزل من أبدان 
امغتسلين غسل النظافة وغسل النابة وغبر ذلك فإنه طاهر ٠‏ وإِن کان 
فيه من الغسل كالسدر والخطمي والأشنان مافبه » إلا إذا عل فى بعضه 
بول وف :أو ن ذلك شن االواسات :فلك اليا الذى :ااه 
هذه النجاسات له حک . وأما ماقیله وما بعده فلا یکون له حکه بلا 
زاع > لا سيا وهده المياه حارية بلا ريب ۰ بل ماء اجام الذي هو فيه 
إذا كان الحوض فائضاً فإنه حار فى اصح قولي العلماء ٠‏ وقد نص على 
ذلك أحد وغيره من العماء » وهو عَرْلة ما يكون فى الأهار من حفرة 
ومحوها ؛ فإن هذا الماء وإن كان المريان على وجه فإنه ستخلف 
شتا فشيتا ؛ وبذهب وياتي ما بعده ؛ كن يئ ذهابه مخلاف الني 


ی 


وقد تنازع العلماء فى لاء ال جاري على قولين : 


۷۲ 


أحدها : لا نجس إلا انعبر . وهذا مذهب أي حنيفة مع تشديده 
في الاء الدام ٠‏ وهو أيضاً مذهب مالك » والقول القديم لاشافعي ٠‏ 
وهو أنص الروايتين عن أحمد واختار قى أحابه . 


والقول الآخر للشافعي ؛ وهي الرواية الأخرى عن أحد : أنه كالدام 
فتعتبر الرية . 


والصواب الأول ؛ فان الى صلى الله عليه وسلم فرق بين الدام 
والجارى في نهيه عن الاغتسال فبه والبول فيه ٠‏ وذلك يدل على الفرق 
ينها ٠‏ ولأن ال ماري إذا م تبره النجاسة فلا وجه لنجاسته . 


وقوله : « إذا بلغ الماء قلتين م حمل الحث » إا دل على 
ما دوا بلفهوم ‏ والمفهوم لا عموم له فلا دل ذلك على أن مادون 
القلنين محمل الحث ٠‏ بل إذا فرق فيه بين دام وحار أو إذا كان فى 
بعض الأحبان حمل الث كان الحدث معمولا به . فإذا كان طاهراً 
بيقن ولیس ف مجاسته نص ولا قباس وجب البقاء على طارته مح 
بقاء صفانه » وإذا كان حوض امام الفائض إذا كان قليلا ووقع فيه 
ول ا دم أو عدرة وم تغيره : م بنجسه على الصحيح ٠‏ فكف االماء 
الني جيعه بحري على أرض اجام ؟ فإنه إذا وقمت فيه مجاسة وم 


تغبره م يلجس . 


وھذا بتضے ا ای وغو ان ارش ران کت راا ار 
غير تراب إذا وقعت علمها مجاسة من بول أو عذرة أو غيرها : فإنه إذا صب 
الاء على الأرض حى زالت عن النجاسة : فالماء والأرض طاهران 
وإن ل ينفصل الاء فى مذهب جماهير العاماء > فكيف باللاط ؟ ولمذا 
قالوا : إن السطم o BEA EE E‏ 
ا ل الات اھا فک ار اام ا کان 
بها بول أو تيء فصب عليه ماء حتى ذهبت عنه :كان الاء والأرض 
طاهرين وإن لم مجر الماء ؛ فكيف إذا جرى وزال عن مكانه ؟ 
والله اعم . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع ؛ وذ كرنا لضعة 
عفر دایلا شرعبا على طارة بول ما بوکل جه وروثه ۰ فإذاکانت 
طافرة كف التحل :ا أا ؟ وطارة خد الارؤات نة ى 
السنة . فلا جعل اللاف فما شة يستحب لأجله انقاء ما خالطته ؛ 
إذ قد ثبت بالسنة المحيحة أن النى صلى الله عليه وسلم وأسحابه 
کانوا بلابسونہا . وأما روث ما لا پژکل جه کالیغال واممیر : فده 
بجسة عند جور العماء . وقد ذهب طائفة إلى طار تا ؛ ونه لاينجس 
من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته ؛ لكن على القول المشهور 
فول اور اذا شك ف روه هل هى من روت ما وکل مه أو 


V٤ 


من روث مالا یرکل جه ؟ فضا قولان للعاماء ها وجہان فى مذهب أحمد : 
أحدها : حك بنجاستها ؛ لأن الأصل فى الأرواث الجاسة . 


- والثاني : وهو الأصح : حك بطبارتما ؛ لأن الأصل فى الأعيان 
الطهارة . ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة منوع ؛ فل يدل على 
ذلك لا نص ولا إجاع ٠‏ ومن ادعى أصلا بلا نص ولا إججاع فقد 
أبطل “ وإذا ۾ يکن معه إلا القباس فروث ما بوکل جه طاهر ؛ فکیف 
یدعی أن الأصل بجاسة الأرواث ؟ 


إذا عرف ذلك . فإن تبقن أن الوقود جس فالدخان من مسائل 
الاستحالة کا تقدم . وأما إذا تبقن طارته فلا تزاع فيه . وإن شك : 
هل فيه جس ؟ فالأصل الطہارة ٠‏ وإن تبقن أن فيه روثا وشك فى 
مجاسته فالصحيح المج بطہارته . وان م اشتاله على طاهر ومجس 
وقلنا بنجاسة المستحيل عه :كان له حكه فبا يصب بدن المغقسل › 
جوز أن يكون من الطاهر و جوز آن يكون من انجس › فلا ينجس 
بالشك . کا لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود » فإنا لا حك بنجاسة 
الدن بذلك وإن تمقنا أن فى الوقود بحسا ؛ لإ مكان أن يكون هذا 
الرماد غير جس ٠‏ والندن طاهر بقين فلا حك بنجاسته بالشك . 
وهذا إذا لم مختلط الرماد النجس بالطاهر ؛ أو البخار النجس بالطاهر . 


Vo 


فاا ادا اطا ت ل و ادها عن الاحر د ها صاب الانان 
یکون مها حیعاً ؛ وکن الوقود في مقره لا پکون تلطا » بل رماد 
ق ا 


فان قبل : لو اشتبه ال ملال بالحرام كاشتباه أخته بأجنسة » أو المنة 
اله او اجا خا د و اغ ال الاي بالج فقيل رى 
للطہارة إذا م يكن النجس نجس الأصل . بأن يكون بولا » كا قال 
الشافعی . وقیل : لا بتحری ؛ بل مجتنہما کا لو كان أحدها بولاء 
وهو المشهور من مذهب اجد وطائفة من حاب مالك و فل تحر 
إذا كانت الآنبة أ كر » وهذا مذهب أي حنيفة وطائفة من أصحاب 
أحمد . وفي تقدر الكير بزاع معروف عدم » فنا أبضاً اشتہت 
الأعبان النجسة بالطاهرة فاشته الملال بالرام. 


قبل : هذا سحبح ‏ ولكن مسألتا ليست من هذا الباب » فإنه 
إذا اشتبه الال يلرام اجتنها ؛ لأنه إذا استعملما لزم استعال الحرام 
قطماً وذلك لا جوز » فهو عْزلة اختلاط املال بالمجرام على وجه لا 
کن فده الان ادا طبرت اى الاد وان اسل اها هن غر 
دلبل شر کان رجیحاً بلا رجح ؛ وما مستویان في الح فليس 
استعال هذا اولى من هذ! ؛ فيجتنان عا . 


۷٦ 


وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس فاا نأ فيه النراع لأن الطہارة 
الطهور واجبة ؛ وبالنجس حرام » فقد اشتبه واجب حرام . والذين 
منعوا النحري قالوا : استعال النجس حرام . وما استعال الطہور فلا 
جب مح ال والقدرة ؛ وذلك منتف هنا ؛ ولهذا تنازعوا : هل محتاج 
إلى أن يعدم الطهور حلط آوراقه ؟ على قولين مشهوررن ؛ أا أنه 
لا جب ؛ لأن ا لهل كالمجز . والشافعي رحمه الله إغا جوز النحري 
إذا كان الأصل فبا الطبارة ؛ لأنه حنثذ يكون قد استعمل ما أصله 
طاهر وقد شك فى تنجسه ٠‏ فستى الأعر فيه على استصحاب الجال . 
والذين نازعوه قلوا : ما صار تجسا بالغير فهو بنزلة جس الأصل ؛ 
وقذبزال الأستضتاب بقن الجاسة + 6 لز حرفت إخدى ٠‏ اعلأنة 
برضاع أو طلاق أو غبرهما ؛ قإنه رة من تكون مرمة الأصل عنده 
ومسألة اشتباه الحلال برام ذات فروع متعددة . 


وا اة اطا اجن اا ن ع او ۷ ری ٠‏ 
فإنه إذا وقع على بدن الإنسان أو توبه أو طعامه شىء من أحدها 
اة :لان الال الطبارة وها ورد عله مكرك ى اسه 
وحن معنا من استعمال أحدهما لأنه ترجيح بلا مرجم . فأما 
تنجس ما أصابه ذلك فلا بثبت بالشك ٠‏ نعم ! لو أصابا وبين حك 
بنجاسة أحدها . ولو أصابا بدنين فهل حك بنجاسة أحدهما ؟ هذا 


VY 


منى على ما إذا تبقن الرجلان أن أحدها أحدث أو أن أحدها طلق 


ا و فولان : 


أحدهما : أنه لا جب على واحد مهما طہارة ولا طلاق » كاهو 
مذهب الشافعى وعبره ا القولين فى مذهب أمد ؛ لأن الشك 
فی رجلین لا فى واحد ؛ فكل واحد مما له أن بستصحب حم 
الأصل فى نفسه . 


والثاي : أن ذلك عزلة الشخص الواحد » وهو القول الآ خر فى 
مدهب أحمد « وهو قوی لان > الإ جاب او التحرم ست طعا 
ادها فو ردا فد ا ها 


وسر ما د كرناه أنه إذا اشته الطاهر باللجس فاجتنا ہما حيعاً واجب 
لأنه بتضمن لفعل الحرم وات ادها لن عله دون اا غر 
؛ ومذا لما رخص من رخص فى بعض الصور عضده بالتحري ؛ 
أو به واستصحابه املال . فأما ما کان حلالا بيقين ول ماحگ 
اة كت ي فا و ن ان الد او ا 
بجسة » ول E‏ منه وم بعل ا 
صلاته ؛ لأنه کان طاهراً بيقين و بعل أنه ند ولك ل ااه 
شىء من طين الشوار ع | ا وان عم أن بعض طين الشوارع 


۷۸ 


جس . ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغر النحصر ؛ وبين 
القلتن والكثر ء E‏ قىل مثل ذلك في اشغاه الأخت بالاأجندىة ؛ لأنه 
هناك اشتبه الملال بالحرام » وهنا شك فى طريان التحرم على المحلال. 


راذا حك ق اللامة :حل أضات ارت أو الدن ٠‏ هن الا 
من يأ بنضحه ؛ ومجعل حك المشكوك فه انض ؛ ا بقوله مالك . 
ومهم من لا وجب ذلك . فإذا احتاط ونضح اكوك فه كان حسنا 
کا روی في نضح انس لاحصیر الذي اسود من طول مالس ٠‏ ونضم 
تمر ثوبه ؛ وحو ذلك . والله آعم . 


وسل 
عن اناس فى مفازة ومهم قليل ماء ٠‏ فولغ الكلب فيه وم فى 
مفازة معطشة ها الحكم فيه ؟ 
فأحاب : جوز مم حسه لاجل شربه اذا عطشوا و( دوا ماء 
طياً ؛ إن الحائث جياً تباح للمضطر ٠‏ فله أن بأ كل عند الضرورة 
امبتة والدم ولم ا زر ٠‏ وله أن عرب عند الضرورة ما رروبه 
كالياه النجسة والأوال التى ترويه » وإغا منعه أكثر الفقماء عن شرب 


۷۹ 


الجر ؛ قالوا : لأا تزيده عطشا . 


وأما النوضؤ اء الولوغ فلا جوز عند جماهير العلماء » بل يعدل 


عنه إلى التيمم . 


وجب على الضطر أن بأ كل وبعرب مابقيم به نفسه» ممن 
ا ا ال او لاء النجس فل بعرب ولم با کل حتی مات : دخل 
الار » ولو وجد غيره مضطراً إلى ما معه من مء الطيب أو النجس 
فعليه أن يسقيه إياه وبعدل إلى التيمم > سوا ءكان عليه جنال أو حدث 
صغير » ومن اغتسل وتوضاً وهناك مضطر من أهل اللة أو النمة أو 
دواممم المعصومة فم بسقه : کان آ ا عاصا ۰ والله أعر ؟ 


سل 

عن أوانى النحاس المطعمة بالفضة ‏ كالطاسات وغبرها __ هل 
حكها حكم آنية الذهب والفضة آم لا ؟ 

E‏ . أما المضب بالفضة e‏ وما محري 
ا GCE‏ 
السكين وتحو ذلك عا لا يباشر بالاستعمال : فلا بأس بذلك . 

وراد الفقباء بالحاجة هنا : أن محتا ج إلى تلك المورۃ ‏ محتاج 
aT‏ ل ا 
بسمونه في مثل هذا ضرورة ٠‏ والضرورة تيبح الذحب والفضة مفرداً 
ا ٢‏ ی ل احتاج إلى شد أسنانه بالذحب ١‏ اخذ أنقامن ذهب 

وكذلك لو م جد ما بعمربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له 


۸١ 


شربه ‏ ولو ) جد وبا بقيه البرد أو بقه السلاح ُو لستر به عورته 
إلا ثوباً من حربر منسوج يذهب أو فضة حاز له لسه ؛ فإن الضرورة 
تييح أكل اليتة والدم ولم الخزر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة 
مع أن حرم المطاعم أشد من حرم الملابس ؛ لأن تأنير الجائث 
بالمازجة والحالطة للبدن أعظم من تأثيرها باللابسة والماشرة لاظاهر ء 
ولمذا كانت النجاسات التى حرم ملابستها حرم أ كلها ومحرم من 
آکل السموم وحوها من المضرات ما لس بنجس . ولا حرم مباشر ما . 
ما حرم خث جنسه أشد تما حرم لما فيه من السرف والفخر 
والحلاء ؛ فإن هذا حرم القدر الذي بقتضى ذلك منه وبباح للحاجة ؛ 
کا أبيح للنساء لس الذهب والحرر لاجتهن إلى الترين ؛ وحرم ذلك 
على الرحال ٠‏ وأييح لارجال من ذلك الیسیر كالمل وو اك با 
ت اله دوا کان الصحبم من القولين فى مذهب أحمد 
وغبره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول » کا رخص الى ص 
الله عليه وسم لازبي وطلحة فى لس المرر من حكة كانت مهما . 
و غ الداوى ا قال ۶ إا اء ولت كرا 
وى عن الدواء الحمث ؛ وى عن قتل الضفدع لأجل التداوي اء 
وقال : « إن نقنقتها تسييح » ٠‏ وقال : « إن الله ل مجعل شفاء أمتى 
فيما حرم علا » ؛ ولمذا استدل بإذنه لاعرنيين فى النداوي بأوال الإبل 
وا RR‏ ى 


A۲ 


ذلك ؛ وککونه م یأر بغسل ما بصيب الأبدان والثياب والآً نة من ذلك . 


وإذاكان القائلون بطہارة أنوال الإبل تنازعوا فى جواز شرا 
لغير الضرورة ؛ وفيه عن أحد روابتان منصوصتان : فذاك لما فبهامن 
القذارة الملحق ما بالحاط واللصاق والمى ؛ وحو ذلك من المستقذرات 
التى لست بنجسة » التى يعر ع النظافة مها . کا بعر ع تف الإبط . وحلق 
العانة ؛ وتقليم الأظفار ؛ وإحفاء العارب . ومذا أيضاً كان هذا الضرب 
عرما فى باب الآ نبة والمقولات على الرحال والنساء ‏ فا نة الذهب والفضة 


حرام على الصنقين . مخلاف التحلي بالذهب ولباس الحرر فإنه مباح للنساء 


وباب الحبائث بالمكس ؛ فإنه رخص فى استعمال ذلك فيما 
فصل عن بدن الإنسان مالا بباح إذا کان متصلا به » کا ياح 
إطفاء المريق بار ٠‏ وإطعام التة للزاة والصقور ؛ وإلباس ا 
الثوب النجس ؛ وكذلك الاستصاح بالدهن انجس فى أشهر قولي العلماء 
وغو اشن اوران غ اجك وها لان اال احا فما 
مجري رى الإتلاف ليس فيه ضرر » وكذلك فى الأمور المفصلة . 
خلاف استعمال المحرر والذهب فإن هذا غاية السسرف والفخر واجلاء . 


ومذا بظهر غلط من رخص من الفقهاء من حاب أحمد وغيرم 
فى إلباس دابته الثوب المحرر ؛ قياساً على إلباس الثوب انجس ! فإن 
هذا عزاة من جوز افتراش المحرر ووطأه قباساً على الصورات ؛ أو 


AY 


من ببيح محلية دابته بالذهب والفضة قياساً على من بيبح إلباسها 
الثوب النجس ٠‏ فقد ثەت بالنص حرم افتراش الحرر کا ثبت 


ودا بظہر أن قول من حرم افتراشه على النساء ‏ کا هو قول 
الراوزة من حاب الشافعي ‏ أقرب إلى القباس من قول من أباحه 
لارحال ؛ كا قاله أو حنيفة . وإن كان الور على أن الافتراش كاللناس 
حرم على الرعال حون النساء ؛ لأن الافتراش لاس . کا قال انس : 
فقمت إلى حصير لا قد اسود من طول مالس . إذ لا يازم من 
إباحة الترن على الندن إباحة النفصل ؛ كا فى أنبة الذهب والفطضة ٠‏ 
فانهم انفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين : الذكر والأشى . 


وإذا سان الفرق با ما لسمىه الفقہاء ف هدا اللاب حاحجه « وما 
لسمو نه صرورة فاسیر الفضة التابح يساح ع للحاجة E.‏ ف 
EC‏ : « إن قدح رسول الله صلى الله عليه وسل لا اتك 
ا 


وأما إن كان السر للزينة ففيه أقوال فى مذهب أحمد وغيره : 
التحرم ‏ والإباحة » والكراهة . قيل : والرابح : أنه يساح من ذلك 


A 


مالا يماشر بالاستعمال . وهذا هو النمصوص عله › فہی عن الضة في 
موضع الشرب دون غبره » ولهذا كره حلقة الذحهب فى الإناء اتباعا 
لبد الله بن حمر فى ذلك > فإنه كره ذلك » وهو أولى ما اتح 
فاك 


وأما جا روئ غه فرع جن شري فى اناه ذهب أو فة 

9 إناء فه شي من ذلك (« فاس اده صعبف ¢ وفنا کان الا de‏ 
الضبة إا بباح لنا استعماله عند المحاجة ٠‏ فأما بدون ذلك ؛ 
يكره . وقبل : بحرم ؛ ولذلك كرهء أحمد الحلقة فى الإناء اتباعا لعد الله 
إن تحر . والكراهة منه : هل حمل على التزيه أو التحريم ؟ على 
قولين لأححابه . وهذا امن هو مقتضى اانص والقياس ٠‏ فإن حرم 
والدم اقتضى ذلك . وكذلك حرم الأكل والعرب فى آنية الذهب 
والفضة قتعي المح من اعا ذلك . وكذلك ااي عن ن الحرر 
المي عن أبعاض ذلك لولا ما ورد من استثناء موضع إصعين 
و ثلاث أو أربع فى الجديث | اصح E‏ هدا | وقع الفرق فى كلام 
لله ورسوله صلی الله عله وسم وکام سار الاس بين باب الي 
والتحريم وباب الأمم والإمجاب ٠‏ فإذا هى عن شيء نى عن بعضه . 


Ao 


وهذا كان ال کاح حاث اض به کان 2 گجموعءه ۰ وغو العقد 
AS‏ في قوله : ( کان کا ماطا بلك مالسا ) 
` ( حى تنکح رَوجُاعَةً ) » ( وتک ولیک واصيلجین 
من عاو رومام ) > « يامعشر الشاب ! من ستطاع 
الاءةفليتزوج » ٠‏ وحث حرم اكا كان محري لأبعاضه ٠‏ حتى 
حرم العقد مفرداً والوطء مفرداً > فى قوله : (ولالتكخوا 
ما کے ا اکم فر اللا اماد لت ) وک ف فر 2( حرمت 
کڪ منک ) الآبة إلى آخرهاء وكا فى قوله: « لا بكم ارم 


ولا ينك » وجو ذلك . 


ولهذا فرق مالك وأحمد ‏ في المشهور عله بين من حلف 
ی و کا ل فا فل 


ا 


وإذا كان حرم النهب والرر على الرحال وآنبة الذهب والفضة 
على الزوجين يقتضي مول التحر م لأبعاض ذلك : بقى احا اليسير 
لاجة أو مطلقاً ٠‏ فالا خاد اليسير فيه تفصل ؛ ولهذا تنازع العلماء فى 
جرا ا وول ان فا رض او فة د راماق 
وأحد في قول ؛ وإن كان المعهور عها تحرعه ؛ إذ الأصل أن ماحرم 
استعاله حرم امخاذه كا لات اللاهي . 


۸٦ 


وأما إن كانت الفضة التابعة كشرة فضما أبضاً قولان فى مذهب 
الشافعي وأحد . وى محديد الفرق بين الكثير والسير ؛ والرخيص 
فى لس خانم الفضة أو محلبة السلاح من الفضة ؛ وهذا فيه إباحة إسير 
الفضة مفرداً ؛ كن في اللباس والتحلى وذلك بباح فيه مالا ياح في 
باب الآنبة ا تقدم الننيه على ذلك ؛ ولمذا غلط بعض الفقہاء من أحاب 
أهد ؛ حيث حك قولا إباحة سير الذهب تعاً فى الآنبة عن أي بكر 
عبد العزيز ٠‏ وأو بكر إإها قال ذلك فى بإب الباس والتعلي ؛ كم 
الذحهب و 


وفي لسر الذهب في ( باب اللناس ) عن أحمد أقوال : 


أحدها : الرح د حدث معاوية « سن عن 
الذحب إلا مقطعاً « ولعل هدا القول آقوی من عبره. وهو قول 
ا 

فالا : الرخصة ف السلاح فقيل 


والثالك : في السف خاصة » وفه وجه بتحرعه مطلقاً ؛ لمديث 
اء « لإ ما باح م من الذهب ولا خردصة » والمرلصة عن الحرادة » لكن 
هدا قد حمل على الذهب الفرد دون التابح ول رست أن هدا 


AVY 


حرم عند الأة الأربعة ؛ لأنه قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل : 
أنه مى عن خاتم الذهب ؛ وإن كان قد لسه من الصحابة من ) 


ال 


ولمذا فرق احمد وعبره بان اسر الرر مفرداً کالنکة فی عنه ؛ 
ونان لسره تبعا کالم ؛ أذ الاستتناء وقع فی هدا النوع فقط : 


فا يفرق فى الرخصة بن السير والكثير : فيفرق بين النابح 
والفرد ٠‏ وحمل حديث معاوية « إلا مقطعاً » على النابع لغيره ٠‏ وإذا 
مفرداً : فالذين رخصوا في السير أو الكثبر النابع فى الآنبة ألحقوها 
بار ر الذي اح ساره نىعا لارحال فی الفضة اڭ ابم لسرها را 
أولا ؛ ولمذا أب في أحد قولي الملماء > وهو إحدى الروابتين 
عن أحمد _ حلىة المنطقة من الفضة ؛ وما بشبه ذلك من لباس الحرب 
كالوذة ؛ والحجوشن ؛ والران ؛ وحائل السف . 

وأما حلبة السف بالفضة فلس فيه هذا الحلاف . والذين منعوا 
قالوا : الرخصة وقعت فى اب اللباس دون باب الآنية ؛ وباب اللباس 
أوسع کا تقدم . وقد بقال : إن هذا أقوى ؛ إذ لا ارف هذه الرخمة. 


A^ 


0 اضيب بالذهب فهمذا داخل فى المي ؛ سواء كان قلي لا أو 
كثيرا » والحلاف الد كور فى الفضة منتف هنا ٠‏ لكن فى يسر الذهب 


وأما التوضو والاغتسال من آنبة الذهب والفضة : فهذا فيه بزاع 
معروف فى مذهب أحمد. لكنه مركب على إحدى الروايتين » بل 
أشهرها عنه ف الملاة فى الدار الغصوبة ؛ واللباس الحرم كال رر والمغصوب 
والحج الال المحرام ؛ وذبح الشاة بالسكين الحرمة ؛ وحو ذلك ما فيه 
اداء واجب واستحلال محظور فأما على الرواية الأخرى الى بصحح فيا 
الملاة والمحج وببيح الذبح : فإنه يصحح الطارة من آنية الذهب 
الاما على انع فلأححابه قولان : ( أحدها ) : الصحة . كاهو 
قول ارق وغبره . و ( الثانى ) : النطلان . کا هو قول ای بکر ؛ 


والذين نصروا قول الرقى أكثر أسحاب أحمد : فرقوا بفرقين : 


أحدها : أن الحرم هنا منفصل عن المبادة ؛ قإن الإناء منفصل 
قالوا : فأشه ما لو ذهب إلى الجعة بدابة مغصوية . وضعف أخرون 


هذا الفرق بأنه لافرق بين أن يغمس بده فى الإناء الحرم وبين أن 


۸۹ 


يخرف منه » وبأن الى صلى اله عليه وسلم جعل الشارب من آنة 
الذهب والفضة إا مجرجر في بطنه نار جم ٠‏ وهو حين انصباب 
الاه ى ابطنه بكون قد انفضل عن ألاناء . 

والفرق الثاني وهو أفقه ‏ : قالوا : النحرم إذا كان فى ركن 
العمادة وشرطما اتر فما » کا إذا كان فى الملاة فى اللباس أو القع . 
واا ا کان ی اج عا ادى لار اخ ادا 


¿ بۇر فہہا : والله اعم : 


وسل 

عن جلود الجر ؛ وجلد مالا يكل جه والميتة : هل تطر بالدباغ 
آم لا ؟ أفتونا مأجورين ! 

فأحاب : الجد لله رب العالين . أما طارة جلود الميتة بالدباغ ففيها 
قولان مشہوران للعلاء فى الجلة : 

أحدها : أا تطبر بالدباغ . وهو قول آكثر العلماء » كأى حنيفة 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين . 


5 


والثانى : لا تطهر . وهو المشہور فى مذهب مالك . وهذا جوز 
استعال المدبو غ في الماء دون الائعات . لأن لاء لا نجس بذلك » وهو 
اشر اروا عو :خد طا اغار ها ا ك ااه ك ارات 
الأولى هي آخر الروايتين عنه ‏ 6 نقله الترمذى عن أحمد نن الحسن 
الترمذي عنه أنه كان بذهب إلى حديث ابن عكيم م برك ذلك بآخرة . وحجة 
هذا القول شيئان : 


أحدها : هم قلوا : هي من اليتة ولم بصح فى الدباغ شىء » 
ومذا م رو البخاري ذكر الدباغ في حديث ميمونة من قول الى 
صلی الله تعال عليه وسل » وطعن هؤلاء فيا رواه مسل وغیره ۰ إذ 
كانوا اة مم فى الحديث اجتهاد . وقلوا : روى ابن عبينة الدباغ عن 
الزهري ٠‏ والزهري كان موز استعال جلود المتة بلا دباغ . وذلك 
ين آنه ليس فى روابته ذكر الدباغ » ونكلموا ف ابن وعلة . 


والثالي : أمم قالوا : أحاديث الدباغ منسوخة محديث ابن عكيم » 
وهو قوله صلی الله تعالی عليه وسل فبا كنب إلى جہينة : « كنت رخصت 
في جلود الميتة فإذا أنا ك كتاى هذا فلا تنتفعوا من المنتة بإحاب ولا 
عصب » . فكلا هانين الحجتين مألورة عن الإمام امد نفسه فى 
جراه و اط اه ى ال اة اول اة : 


۹۱ 


وقد احتج القائلون بالدباغ عا فى الصحبحين عن عبد الله بن 
عباس : أن الى صلى الله و مر لشاة ميتة فقال : « هلا استمتعتم 
بإهاما ؟! » قالوا: يارسول الله ! إها ميتة . قال : « إا حرم من 
امنتة أ كلها » . وفى رواية مسل :« ألا أخذوا إهاا ! فدبغوه فاتفعوا 
به » . وعن سودة بنت زمعه زوج الى صلی الله عليه وسل قالت : 
O E E CE I E‏ 
ابن عباس قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
« إذا دی الإهاب فقد طهر » . قلت : وف رواية له عن عد الرحمن 
ات وغل 2 إا رن ارتب االو واغوی ٤و‏ ی الک فد 
ذحوه وحن لا نأ كل ذبانحهم » ونوتى بالسقاء مجعلون فيه الدلوك ؟ 
فقال ابن عباس : قد سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال : « دیاعه طېوره » . 


وعن عائشة رضي الله عا : ان الى صلى الله عليه وسام أمر 
أن بستمتع مجلود اليتة إذا دبغت . رواه الإمام أحد وأو داود وابن 
ماجه والنسائی . وف رواية عن عائشة قالت : سل رسول اله صل الله 
عله ومغن جلود المت ؟ فقال : « داعا طہورها ° رواه الإمام 
أحمد والنسائى . وعن سامة بن الحسق رضى الله عله : أن رسول الله 


صل الله عله وسلم ص بست بقنائه رة معاةَة فاستقی ¢ فقىل :اا 


۹۲ 


ميتة ! فقال : « ذكاة الأدم دباغه » . رواه الإمام أ هد وأبو 
داود والنسانی . 


واا حددث ان عکیم فقد طعن عض اللاس فه کون حامله 
جو ذلك ما لا بسو رد المحدیث به . قال عبد الله بن عکیم : 
انان ا کتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل ان کوت شر او 
هرن :» أن لا تتقعوا من المتة هاب ولا عصتب ° رواه الإمام 
أحد. وقل :ما املح إستادة؟!. وأو اود وان ماجة والساف 
والترمذي . وقال حديث حسن . وأحاب بعضم عنه بأن الإهاب اسم 
للجلد قبل الدباغ ء ‏ نقل ذلك النضر بن ميل وغبره من أهل اللغة . 
وأما بعد الدبغ فلا هو أدع ٠‏ فيكون المي عن استعالما قبل الدبغ . 
فقال المانعون : هذا ضعبف ۰ فان فى بعض طرقه : كتب رسول الله 
صلى الله عليه وسل وحن في أرض جينة « ني كنت رخصت لک فى 
جلود الميتة ء فإذا حامك كتابي هذا فلا تنتفعوا من اليتة باإهاب ولاءصب » . 
رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة 
الصري . وقد ضعفه أو حاتم الرازي ‏ كن هو شديد في التركة . 
وإذا کان الي بعد الرخصة فالرخصة إا كانت فى المدبوغ . 


وحقيق الجواب أن بقال : حديث ابن عكيم ليس فيه ني عن 
استعال المدبوغ . وأما الرخصة المتقدمة فقد قبل : إنهاكانت للمديوغ 


۹۳ 


وغيره ٠‏ وهذا ذهب طائفة ‏ مهم الزهرى وعيره ‏ إلى جواز 
استمال جلود الميتة قبل الداغ سكا بقوله المطلق فى حديث ميمونة ٠‏ وقوله : 
١‏ إغا حرم من اليتة أ كلها  »‏ فإن هذا اللفظ بدل على التحرم ٠‏ م م بتناول 
الحلد . وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال : مانت 
شاة لسودة بنت زمعة فقالت بارسول الله ! صلى اله عليك وسم مات 
فلانة . تعى : الشاة . فقال : « فلولا أخذم E‏ فقالت : أخذ 
مسك شاة قد ماتت ؟ فقال ما رسول الله صلی الله عليه وسل : « إا 
قال :  (‏ لاجد ف اوی ل رماع لطاع رطعم أنیکرت مَيْكَه 

أودمامَسموًاأولَحَمَخر   )‏ وأنکم لاتطعمونه » إن تدبغوه 
تنتفعوا به » . فأرسلت إلما فساخت مسكها فديغته » فامخذت منه قربة 


حق حرفت عندها . 


فهذا الحديث يدل على أن التحرم م يتناول المد ء وما ذكر 
الدباغ لإبقاء المحلد وحفظه ‏ لاككونه شرطا في المحل . وإذا كان كذلك 
فتكون الرخصة ليينة فى هذا والنسخ عن هذا فإن الله تعالى 
در حرم تة في سورتين مكيتين : الانعام والحل . تم فى سورتين 
مدنتين : القرة والمائدة ٠‏ والمائدة و لقان رولا کا روئ 
ولت ار الان ر۷ اعا عا ووا راما وة 
ذ کر اللہ فہا من التحرے ما) يذكره في غيرها . وحرم الى صلى 


۹٤ 


الله عليه وسلم أشياء مثل : أكل كل ذي ناب من السباع ٠‏ وكل 
ذي خلب من الطبر . وإذاكان الحرم زاد بعد ذلك على ما في 
ال اة إا ارخ الا ج مک ران کن 
حرم الاتتفاع بالعصب والاهاب قبل الداغ ثبت باللصوص التأخرة » 
U‏ بعد الدباغ فم حرم ذلك قط » بل بین أن داغه طوره وذکانه ‏ 
وهدا بین انه لا بباح بدون الداع . 


وعلى هذا القول فلاناس فيا بطهره الدباغ أقوال : 
فيل : انه بطر کل شیء حتی امیر . کا ہو قول ایی یوسف وداود . 
وقیل : بطې رکل شیء سوی امیر . کا هو قول أهى حنيفة . 


وقبل : بطهر كل شىء إلا الكاب وال جير . کا هو قول الشافعيء 
ا القولين في مذهب أحد على التول بتطبير الدباغ » والقول 
الآخر فى مذهه ‏ وهو قول طوائف من فقہاء المحديث . أنه إا 
يطهر ما بباح بالذ كاة . فلا طهر جلود السباع . 

ومأخذ التردد : أن الدباغ هل ه وكالياة فيطهر ماكان طاهراً 
في الحياة ‏ أو ه وكالذكاة فبطهر ما طهر بال ذكاة ؟ والانى أرجم . 


۹0 


ودلبل ذلك : ہی ال ى صل الله عله وسلم ٤‏ ن جلود السباع 
کا ای ر انحل ا انى صلى الله عليه وسم 
« ہی عن جلود السباع وواه اج وأو داود والنسالى راک 
الترمذي » أن تفرش » . وعن خالد ن معدان فال : وفد المقدام ن 
معدي کر ب على معاوبة فقال : انشدك بالله ! هل تعم أن رسول: اله 
صلى اله عليه وسلم هى عن جلود السباع والركوب علا ؟ قال : 
نعم ! رواه أبو داود والنساني . ون ن ی 
رسول الله صلى الله عليه وسل ف ا 
داود وان مأحه > وروی 4 داود والنسای عن معاو ية عن الى صلی 
الله عليه وسل فال ۲ 3 لا تسب اللائكة رفقة فا جلد غر 4 روا 
او داود . وق هذا القول جحمع بين الأحادي ث كلها . واللة اع 


وسل شع ابرس رم 
عن عظام المنتة وحافرها ؛ وفر ما ؛ وظفرها ؛ وشعرها ؛ 
وريشما ؛ وأنفحتها : هل ذلك كله جس أم طاهر أم العض منه طاهر 


؟ 


والعض ن 


اتا عظم المينة وقرنها ؛ وظفرها ؛ وما هو من جنس 


۹٩ 


ذلك کالمافر وحوه > وشعرها وربشها ؛ ووبرها : فنى هذبن النوعين 
للعلماء ثلائة أقوال : 


أحدها : تجاسة البح . كقول الشافعى فى المشهور عله ؛ وذلك 
رواية عن أحمد . 

والثاني : أن العظام ومحوها بجسة ٠‏ والشعور وحوها طاهرة . 
وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد . 

والثالك : أن الجيع طاهر .كقول أي حنبفة ؛ وهو قول في 

وهذا القول هو الصواب ؛ وذلك لأن الأصل فما الطهارة ؛ ولا 
دلبل على اللجاسة . 

وأضاً فان هده الأعان ه من الطسسات لست من الخبائث 0 
فتدخل فى آية النحليل ؛ وذلك لأا م تدخل فبا حرمه الله من 
الحبائث لا لفظاً ولا معنى ؛ فإن الله تعالى حرم المبتة ٠‏ وهذه الأعيان 
لا تدخل فبا حرمه الله لا لفظاً ولا معنى : ) 

أما اللفظ فلان قول تعالی ( حرمت عليه ) لا بدخل فا 
الشعور وما أشبا ؛ وذلك لأن للبت ضد الى » والحجاة نوعان : 


۹۷ 


اون وا و 
ا وه ن اا اوا 
اميه ) إا هو عا فارقته الحاة اه اوا دون السانبة ؛ فإن 


: وقال‎ N a E 
موت الأرض لا وجب‎ E EE 


اسا قاق لن واا آل ا ا ارا الى 
الارآة .واا ان ذلك فال خا من نين اة الات لان 

جنس حياة اليوان ؛ فلنه ينمو وبغتذي وبطول کالزرع » ولس فه 
حس ولا يتحرك بإرادته ٠‏ فلا محله الحياة الميوانبة حتى رعوت جفارقتبا 
فلا وجه لتنجسه . 


وأضاً فلو كان الشعر جزءاً من المحسوان لا ایس ا 
الحياة > فإن النى صلى الله عليه وسلم ستل عن قوم جبون أسنمة الإبل 
وأليات الغم ؟ فقال « ما ين ن من الهيمة وهي حية فهو ميت » . 
رواه أو داود وغیره . وهذا متفق عليه بین العلاء ۰ فلو کان جک 
الشعر حك السام والألة لما حاز قطعه فى حال الحباة » ولا كان طاهراً 
حلالا . فلا انفق العلاء على أن الشعر والصوف إذا جز من المحبوان 
کان طاهراً لالا : عل أنه ليس مثل اللحم . 


۹۸ 


وأيضاً فقد ثبت أن انى صلى الله عليه وسل أعطى شره )ا 
حلقى رأسه للمسلمين » وكان صلى الله عليه وسلم إستنجي وإستجمر . 
هن سوى بين الشعر والبول والمدرة فف أ عا غطا »ا 


وأما العظام وحوها : فإذا قبل : إنها داخلة في تة لأها بحس 
وتألمٍ . قبل لمن قال ذلك : أتتم م تأخذوا بعموم اللفظ ؛ فإن ما لا 
لاء اا مدت وا وا وقد تلت ف الصحسح أن الى 
صلى الله عليه وسل قال : « إذا وقع الذباب فى إناء أحدك فليغمسه ثم لبنزعه ؛ 
فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء » . ومن جس هذا قال فى 
أحد القولين : إنه لا ينجس الائعات الواقع فيا لهذا المحديث . 


وإذا كان كذلك : عر أن علة جاسة الميتة إا هو احتباس الدم 
فا » ها لا نفس له سائلة لس فيه دم سائل ٠‏ فإذا مات م حتبس 
فيه الدم ؛ فلا ينجس . فالعظم ومحوه أولى بعدم التتجيس من هذا ؛ 
فان العظم لس فيه دم سائل . ولا كان متحرك إلارادة إلا على وجه 
التبع . فإذا كان الحيوان الكامل المحساس التحرك بلإرادة لا بنجس 
کونه لس فيه دم سائل : فكيف نجس العظم الذي لس فيه 
دم سائل ؟ 


۹۹ 


وعا ببين سحة قول ايور : أن الله سبحانه إا حرم علينا الدم 
المسفوح > ا قال تعالی : ( فل لاجد ف ما اوی إل رماع مار 
يطعملا آنيوت مي أودمامَسموسًا ) ؛ فإذا عفي عن الدم 
عير المسفوح مح اھ ا لدم : عم اھ ا ن 
بن الدم الذي يسل وبين غبره ؛ ولمذا كان المسلمون لضعون اللحم 
فى المرق وخطوط الدم ف دزرس + ويا لون داك عل عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل کا أخبرت بذلك عائشة . ولولا هذا 
لاستخرجوا الدم من العروق ا يفعل الهود › والله تعالى حرم ما مات 
حتف أنفه أو إسبب غير حارح محدد ٠‏ غرم النخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطبحة » وحرم الى صلى الله عله وسلم ما صيد بعرض العراض » 
وقال : « إنه وقيذ » دون ما صيد محده . والفرق بها إا هو سفح 
لدم ؛ فدل على أن سيب التتجس هو احتقان الدم واحتباسه » وإذا 
سفح وجه خبیث بأن بذ کر عليه غير اسم الله کان الحث هنا من 
جة أخرى ‏ ؤإن التحرم يكون تارة لوجود الدم» وتارة لفساد الندكية 
كذكاة الجوسى والمرتد » والذكاة فى غير امحل . 


وإذا كان كذلك فالعظم والقرن والظفر والظلف وغير ذلك ليس 
الزهرى كان خار هذه الأمة عتشطون بأمشاط من عظام الفبل » وقد 


روي ف العاج حديث معروف ٠‏ لكن فيه نظر لس هذا موضعه ؛ ؤإنا 
لا حتاج إلى الاستدلال بذلك . 


وأبضاً فقد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل انه قال 
فى شاة ميمونة : « هلا أخذتم إهاما فاتتفعتم به ؟ ! » قالوا : إا 
ميتة ؟ قال : « إا حرم أ كلها » . ولس في سحبح البخاري ذكر 
الدباغ » ولم يذ كره عامة أسحاب الزهري عنه ‏ ولكن دذكره ابن عبية ء 
وروا مسل فى حيحه » وقد طمن الامام أحمد فى ذلك وأشار إلى غاط 
إن عبينة فيه وذكر أن الزحري وغيره كانوا يحون الاتفاع جاود 
اليتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث . وحبنئذ فمذا النص بقتضي جواز 
الاتتفاع ها بعد الدبغ بطريق الأولى » لكن إذا قيل : إن الله حرم 
بعد ذلك الانتفاع بالود حتى تدبغ » أو قل : إنها لا تطهر بالدباغ : 
م يازم محر العظام ومحوها ‏ لأن المد جزء من الميتة فيه الدم ‏ في 
سائر أجزائا ‏ والى صلى الله عليه وسل جعل دغه ذ كانه ؛ لأن 
الدباغ ينشف رطوباته ؛ فدل على أن سبب التنجبس هو الرطوبات : 
والعظم ليس فيه رطوبة سائلة » وما كان فيه مها فإنه محف وبيس ٠‏ 
وهو ببقى وبحفظ أكثر من الجلد ٠‏ فهو أولى بالطبارة من الجلد . 


والعلاء تنازعوا فى الدباغ : هل بطهر ؟ 


۱۰۱ 


فذهب مالك وأحمد فى المشهور عنها : أنه لا بطر . 


ومذهب أهى حنيفة والشافعي والور : أنه يطمر . وإلى هذا 
القول رجح أحمد E‏ ذ کر ذلك عنه الرمذى عن امد ی الحسن 

وحديث ابن عكيم يدل على أن النى صلى الله عليه وسل نام 
أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصب . بعد أن كان أذن ممم في ذلك » 
لكن هذا قد يكون قبل الدبإغ فيكون قد أرخص » فإن حديث الزهري 
الصحبح ببين أنه كان قد رخص فى جلود الميتة قبل الدياغ ٠‏ فيكون 
قد أرخص مم فى ذلك ٠‏ تم لما نهى عن الاتتفاع بها قبل الداع نہام 
عن ذلك » ويمذا قال طائفة من أهل اللغة : إن الإهاب اسم لا م يدب 
ولمذا قرن معه العصب ٠‏ والعصب لا يدبغ . 


وأما لن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشوران للعلاء : 


اا :أن داك طا كول أن ف رو و إحدی 
الروايتعن عن أحد . 


والثاني : أنه جس . كقول مالك والشافعي ٠‏ والرواية الأخرى 
عن أحمد. ٠‏ 


وعلى هذا الزاع انى براعم فى جين الجوس » فإن ذباتح الجوس 
حرام عند ماهير السلف والحلف ‏ وقد قيل : إن ذلك مع عله 
بن الصحابة » فإذا صنعوا جنا _ والحجين يصنع بالأنفحة كان فيه 
هذان القولان . 


والأظهر أن جنهم حلال ٠‏ وأن أنفحة اليتة ولنها طاهر ‏ وذلك 
لأن العا اا فا اده الاق أ كلا جن احرش وكان هدا 
ظاهراً شائعاً بهم ٠‏ وما ينقل عن بعضمم من كراهة ذلك ففيه نظر ء 
فإنه من نقل بعض المجازيين وفيه نظر . وأهل العراق كانوا أمم 
بهذا » فلن اجو س كانوا بلادم ولم يكونوا بأرض المجاز . 


وبدل على ذلك أن سلان الفارسی کان هو نائب عمر بن الطاب 
على المداى ء وكان يدعو الفرس إلى الإسلام » وقد ثبت عه : أنه 
ستل عن شىء من السمن والحبن والفراء ؟ فقال : الحلال ما أحل الله 
فی کتابه ۰ والحرام ما حرم الله فی کتابه » وما سکت عنه فهو مما عفی 
عنه . وقد رواه أبو داود عرفوعا إلى الى صلى الله عليه وسل . ومعلوم 
أنه ا يكن السؤال عن جن المسلمين وأهل الكتاب . قإن هذا أي 
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نو اعا كان الترال عن جن ار ٠‏ فل ذلك عل أن سان 
کان بفتی محلہا » وإذا کان روى ذلك عن الى صلى الله عليه وسل 
انقطع الزاع بقول الى صلى الله عليه وسل . 


وأيضاً فاللن والأنفحة ل عوتا » وإغا مجسها من نجسها لكولها فى 
وعاء جس . فیکون مائعاً فى وعاء جس . فالتجيس مني على مقدمتين 
على أن المائم لاق وعاء جساً > وعلى أنه إذاكا ن كذلك صار بجساً . 


فیقال ولا : لا ج أن امائ نجس علاقاة النجاسة » وقد تقدم 
أن السنة دلت على طارته لا على تجاسته . 


ويقال ثانباً : إن اللاقاة في الباطن لا حك لما . كا قال تعالى : 
 (‏ ف ينن ودي أاخالصاسابتاشريينَ ٠)‏ وذا جوز 
حمل المبى المغير فى الملاة مع ما فى بطنه . والله أعل . 


باب ایر اء 


مئل رص ال 


عن قال : إن الى صلى الله عليه وسم قال :« غربوا ولا تعرقوا 


¢ 


ومهم من قال : « شرفوا ولا تغربوأ » ؟ 


فأحاب : المحديثان ذب . ولكن في المحيح عنه أنه قال : 
« لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول » ولكن شرقوا أو غربوا » . وى 
السنن عنه أنه قال : « ما بين المشرق والغرب قلة » > وهذا خطاب 
منه لأهل الدينة ومن جرى حرام كأهل الشام والجزبرة والعراق » 
وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والنوب ٠‏ من مطلع الشمس فى الشتاء . 
والله اعم . 


وسل 


عن الاستجاء هل حتاج إلى ان يقوم الرجل و شى ٠‏ ويتنحنح ٠‏ و لستجمر 
بلأحجار وغبرها . بع دكل قلیل تي ذهابه وجه » لظنه آنه خرج منه 
شیء : فل فعل هذا السلف رضي الله عم . أو هو بدعة أو 


هو مساح ؟ 


فأجاب : الجد له . التتحنح بعد البول والمعى ٠‏ والطفر إلى فوق 
والصعود فى السل وا ق أل وف الد اا و عر 
لك : کل لك هة ی اول م اة الل : 
بل وكذلك نتر الذ كر بدعة على المحبح ‏ م يقرع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 


وكذلك سلت البول بدعة » م يقرع ذلك رسول الله صلى الله 
علیه وسل . والحديث المروي فى ذلك ضف لاأصل له والبول مخرج 
بطبعه ‏ وإذا فرغ انقطع بطبعه » وهو ک) قبل : كالضرع إن ركنه قر 
وإن حلسته در 


ولا فتح الانسان ذکره فقد مخرج منه » ولو رکه لم مخرج منه. 
وقد خیل إلبه آنه خرج منه وهو وسواس ۰ وقد جس من مجده ردا 
لملاقاة راس الذ کر فیظن انه خرج منه شىء ول خرج . 


والبول يكون واققاً حبوساً في رأس الإحليل لا يقطر » فإذا عصر 
ااذ کر أو الفرج و اللقب حجر و اصع أو غير ذلك خرجت 
الرطوبة ‏ فمذا أبضاً بدمة » وذلك الول الواقف لا محتاج إلى إخراج 
اتفاق العلاء ٠‏ لا حجر » ولا أصبع » ولا غير ذلك ٠‏ بل كا ات 
حاء عبره » فإنه رشح داعا . 


والاستجار بالحجر كاف لا بحتاج إلى غسل الذ كر بالاء » ويستحب 
لمن استنجى أن بنضح على فرجه ماء ٠‏ فإذا أحس برطوبته قال : هذا 


وما من له سلس البول ‏ وهو أن محري بغر اختياره 
لا ينقطع ‏ فهذا بتخذ حفاظا ينعه ‏ فإن كان البول بنقطع مقدار 
ما تطهر ولصلي ۰ وإلا صلى وإن جرى البول _ كالستحاضة - تتوضاً لكل 
صلاة . والله اعم 


۱۰¥ 


باب السو اك 


مئل ر ص ال 


اوا هل هو الىد السرى وَل من ادال اوا ؟ 
وهل لسو الاإنكار على من بستاك بالسرى ؟ وأا أفضل ؟ 


د وان اال أن ا ی 
نص عليه الإمام أحمد ف رواية ابن منصور الکوسج » ذکره عنه فی 
مسائله وما علمنا أحداً من الأمة خالف فى ذلك ؛ وذلك لأن الاستماك 
من باب إماطة الأذى ٠‏ فهو كالاستنثار والامتخاط ؛ ومحو ذلك معافه 
زا ولك رالامسات 6اا وکر 
باليسرى ٠‏ وإزالة الأذى واجہا ومستحما باللسرى . 


والأفعال وعان2 اعدا + مرك بن الضون.. والماق:: 
عحتص ا : 
وقد ارت خرف اف غل أن ااال الى حر فا 


۱۰۸ 


الينى والسرى : تقدم فما اليمنى إذا كانت من باب الكرامة : 
كالوضوء والغسل . والابتداء بالعق الأعن فى السواك ؛ وتتف الإبط ؛ 
وكاللباس ؛ والانتعال . والترجل ٠‏ ودخول المسجد والنزل . واخروج 
٥ن‏ اللا ¢ 2 ذلك 


وتقدم اليسرى فى ضد ذلك . كدخول الجلاء » وخلع النعل » 
والحروج من السجد . 


والني ختص بأحدها : إن كان من باب الكرامة كان باليمين » 
كلا كل والععرب ٠‏ والمصاغة ؛ ومناولة الكتب ٠‏ وتناو ها ٠‏ وحو 
ذلك . وإن کان دك ا النتری السا ون الد کر 
وو لك 


فان قل الراك عبادة مقصودة شرع علد القبام ا الصلاة 
إن م یکن هنا و وا ان عىادة ن بالىمان . 


قبل : كل من المقدمتهن وع ؛ قإن الاستباك إنها شرع لازالة 
ما ف داخل افم > وهذه العلة متفق علمها بين العلماء ؛ وهذا شرع 
عند الأسباب المغبرة له كالوم والإتماء > وعند العبادة الى برع ها 
نطهير كالصلاة والقراءة » ولا كان الفم في مظنة النغبر شرع عند 


۱۰۹ 


القبام إلى الملاة ٠‏ كا شرع غسل اليد لمتوضئ قبل وضوئه ؛ لہا 
آلة لصب لاء . وقد تنازع العلماء فبا إذا حقق نظافتها : هل إستحب 
غسلها ؟ على قولين مشهورين . ومن استحب ذلك _كالعروف في 
العا و ااب متي ل الاد ل الحا :وة 
الشك بلىقين . 


وقد بقال مثل ذلك فى السواك إذا قيل باستحايه مع نظافة الفم 
عند القيام إلى الملاة » مع أن غسل اليد قبل الضمضة المقصود ها 


وأما الاننة : فإذا قدر أنه عبادة مقصودة ها الدلبل على أن ذلك 
مسنحب الس ؟ وهده مقدمة لاادلل علا ٤‏ بل قد يقال : السادات 


قول القائل : إن ذلك ععادة مقصودة : إن أراد به أنه تعد 
محض لا تعقل علته : فلس هذا بصواب ٠‏ لانفاق المسامين على أن 
السواك معقول ‏ لس عزلة رمي الجار . وإن أراد أا مقصودة أنه 
لا بد فيا من النية كالطارة » وأا مشروعة مع تبقن النظافة ومحو 
ذلك : فهذا الوصف إذا سل م يکن فی لكا وت کا لی 
إذ لا دلبل على ذلك ؛ فين كونها منوية أو مشروعة مع تبقن الظافة 
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لا بنافى أن يكون من باب الكرامة مختص ما اليمنى » بل يكن ذلك 
فيا مع هذا الوصف . ألا ترى أن الطواف بالببت من أجل العبادات 
القصودة ؟ ويستحب القرب فه من ابت ؛ ومع هذا فالانب الأيسر 
فيه أقرب إلى البمت ٠‏ لكون الجركة الدورية تعتمد فما الى على 
اليسرى » فما كان إلاكرام فى ذلك لاخارج جل لليمين ٠‏ وم بنقل 
إذاكانت مقصودة » فينبغي تقد البمنى فيا إلى المت ؛ لأن كرام 
اليمين في ذلك أن تكون هي الحارجة . 


وكذلك الاستتشار جعله بالبسرى | ل لليمين ‏ وصيانة ها 
وكذلك السواك . ثم إذا قبل : هو فى الأصل من باب إزالة الأذى ء 
وإذا قيل : إنه مشروع فيه العدول عن الينى إلى اليسرى أعظم فی 
إكرام اليمين بدون ذلك : م عنع أن يكون إزالة الأذى فيه تابتة 
مقصودة ‏ كالاستجار بالثلاث عند من وجه . كالشافعي وأحمد ٠‏ فام 
بوجنون الحجر الثالك مح حصول الإنقاء ما دونه . 


وكذلك الثليث والتسييع في غسل النجاسات حدث وجب ٠‏ وعند 
من بوجبه بأ به وإن حصات الازالة با دونه . 

ولك القت ى الور م وان فظفب الخو عا دونه 
مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة فى الاستنجاء بالماء وا مجر . 


11١ 


فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطاً وإن شرع 
مع عدمه » محقيقاً لمجصول المقصود ؛ وذلك لا بنع من أن مجعل 
باللسرى . کا أن المحجر الثالك فى الاستجمار يكون باليسرى ؛ 
والرة السابعة فى ولوغ الكلب تكون باليسرى ٠‏ وحو ذلك معماكان 
القصود به في الأصل إزالة الأذى » وإن قل : إشرع مع عدمه 
تكلا لمقصود به وإزالة للشك بالقين . إلماقا تادر بالغالب ؛ 
ولأن الجكة فى ذلك قد تكون خفبة » فعلق الحك فما بالمظنة ء إذ 
زوال الأذى بالكلية قد بظنه الظان من غير تبقن ٠‏ ويعسر البقين 
في ذلك . فأقيمت الظنة فه مقام المحكة . عل معروعا للقيام إلى 
الملاة مع عدم النظر إلى الغبر وعدمه ؛ لأن العبادة حصول التغير . 


فهذا ذا قبل به فهو من جنس أقوال العلماء ‏ وذلك لا مخرج 
نالفل ان رن من ات اا لادی إن کان عاد 
مقصودة لشرع فيا البة ٠‏ وحينئذ يكون باليسرى كالاستشار 
والاستنجاء بالأحجار » ومباشرة محل الولوغ بالدلك وجوه ٠‏ مخلاف 
صب الماء قإنه من باب الكرامة » ولمذا كان المنوضي بستنشق باليمنى 
E Nea N‏ 


وكذلك العشسل ‏ والتوض من اله ٠‏ ا قعل :الى حل اله عل 
وسل : بدخل بده الينى فى الإناء فيصب بها على اليسرى ٠‏ مع أن 


۱1۲ 


مباشرة العورة في الغسل بالسرى . وهكذا غاسل مورد اللجاسة 
بصب باليمنى . وإذا احتاج إلى مباشرة امحل باشره باليسرى» وشواهد 
الشريعة وأصوما على ذلك متظاهرة . والله امل ؟ 


وسئل عں النتاں : می کون ؟ 


فأحاب : أما الحتان فى شاء اختتن » لكن إذا راهق اللو غ 
فينيغي أن مختتن كا كانت المرب تفعل ٠‏ ثلا يبلغ إلا وهو محختون . 


وأما الان فى السابع ففيه قولان » ها روايتان عن أحد : قيل: 


لا يكره لأن إراهيم ختن إسحق في السابع . وقيل : يكره لأنه عمل 
الود . و النشه 2 وهدا مدهب مالك . واله أعل ؟ 


روسل 


عن مسل بالغ عاقل بصوم وبصلي ٠‏ وهو غير تون ولیس مطهرا 
هل جوز ذلك ؟ ومن ترك الان كف حكه ؟ 


فأحاب : إذا م خف عليه ضرر الان فعليه أن تتن » فان 


N1۲ 


ذلك ممروع موكد لمسامين بانفاق الأعة > وهو واجب عند الشافعي 
وأحمد فى المشهور عنه » وقد اختآن إراهيم الحليل عليه السلام بعد 
تمانين من مره ورجع فى الضرر إلى الأطباء الثقات ٠‏ وإذا كان 
واف ل ن و 

. 


وسل عں ال رأة :هل تخت آم رر ؟ 


فأحاب EE‏ . نعم E‏ > وختانها أن تقطح على الحلدة 
ال رف الدبك ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل للخافضة - وهي 
SE EEN aS gS‏ 
الزوج » › عى : لا تبالغي فى القطع و القصود نختان الرجل 
تطهبره من النجاسة الحتقنة في القلفة » والملقصود من ختان المرأة تعديل 


کا کک ا ات ا د شو 


وهذا بقال في المشانمة : ياين القلفاء ! فإن القلفاء تتطلع إلى 
الزن كوا و هي ازاك ف ا ا وا 
الإفرنج مالا بوجد فى نساء المسامين ء وإذا حصات البالفة فى الان 
ا ف کل مقصود الرجل ٠‏ فإذا قطع من غير مبالة 
حل القصوة باعدال :وال اع . 


۱1٤ 


روسل : 
إذا مات الصى وهو غير حتون : هل ان بعد موته ؟ 


فأحاب : ولا مختن أحد بعد اموت . 


وسل 
؟ مقدار أن بقعد الرجل حتى بحلق عاتته ؟ 


فأحاب : عن أنس رضي الله عنه أن رسول الصلى الله عليه وسلم 
« وقت مم ا وت اا ع ل ر 


ماتقول الساوۃ العلماء - رض الر عنم - میں 
ف أقوام حلقون روو سم على بدي الأشياخ ؛ وعندالقور الى 


۱10 


را وون ول قا ل و ا 
ولل جلى االر اي مللا حه اي دة © افا جور ٠‏ 


فأعاب شيخ الإسلام : الجد لله رب الاين . 
ES‏ 


أحدها : حلقه فى المج والعمرة فذا ما أعر الله به ورسوله » 
وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأمة › قال تعالى : 
( لالجد آلْحرام إن ا اه منوت عقون ر وسک وممَصّرن 
لاوت  )‏ وقد تواتر عن النى صلى الله عله وسل : أنه حلق 
es E OA Ee‏ 
قصر . وال ملق أفضل من التقصير ؛ ولمذا قال صلى الله عليه وسلم : 
« الهم اغفر لمحلقين  »‏ قالوا : يا رسول الله ! والمقصرين ؟ قال : 
« الهم اغفر للمحلقين » ٠‏ قالوا : يارسول الله ! والمقصرين ؟ قال : 
« الم اغفر للمحلقين » ٠‏ قالوا : يارسول الله ! والمقصرين ؟ قال : 
« والمقصرين » . وقد أعر الصحابة الذبن لم بسوقوا الهدى في حجة 
لوداع أن بقصروا رؤوسمم للعمرة إذا طافوا بالبيت ؛ وبين الصفا 
والروة ؛ تم بحلقوا إذا قضوا الح . مع لمم بين التقصير أولاً ء وبين 


ا 


۱۱٦ 


والنوع الثانى : حلق الرأس للحاجة . مثل أن حلقه للتداوي » 
فهذا أبضاً اثر باككتاب والسنة والإجهاع ؛ فإن الله رخص للمحرم 
الذي لا جوز له حلق رأسه أن حلقه إذا کان به اذى . ک قال 
تحال ل ولاشلفو ار وس یم ای عل کی کو منک ریا او بدت ای ین راه 

ديه مَنْصِيامأوصدة اسك ) 

وقد ثبت بانفاق السلمين حديث كعب بن عجرة لما عر به الى صل 
الله عليه وسلم فى عتمرة الحدبية ‏ والقمل يهال من رأسه _ فقال : 
» أبۇذيك هوامك ؟ » قال : نعم ! فقال : اغى اك اك 
شاة ؛ أو صم ثلائة أيإم ؛ أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين » » وهذا 
الحديث متفق على حته ؛ متلقى بالقبول من حميع المسلمين . 


انوع الاك : حلقه على وجه التعبد والندين والزهد ؛ من غر 
حج ولا تمرة » مثل مايأمس بعض الئاس النائب إذا تاب بحلق رأسه 
ومثل أن عل حل الراس شعار أهل النسك والدين ؛ أو من عام 
الزهد والعبادة ٠‏ أو بجعل من بحلق رأسه أفضل ممن ل حلقه أو 
أدين أو أزهد » أو أن بقصر من شعر الاثب ۰ ا قعل بعض 
النتسبين إلى المشيخة إذا توب أحداً : أن يقص بعض شعره ٠‏ ويعين 
الشيخ صاحب مقص وسجادة ؛ فىجعل صلاته عل السجادة وقصه 
رؤوس الناس من تام المشيخة التى بصلح با أن يكون قدوة يتوب 


۱۱%۷ 


التائين : فمذا بدعة ٠‏ ا ا ور و و 
مستحبة عند أحد من أعة الدبن ؛ ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين 
لمم بإحسان ٠‏ ولا شيوخ المسلمين المشهورين بلزهد والعبادة > لا من 
الصحابة ولا من التابعين ولا تاأبعهم ومن بعدم » مشل الفضيل بن 
عياض ؛ وإراهيم بن أدم ؛ وأبى سليان الداراني » ومعروف الكرخي » 
وأحد بن أي المواري ؛والسري السقطي ؛ والنيد بن مد ٠‏ وسيل 
ان عبد الله التستري . وأمثال هؤلاء م يكن هؤلاء بقصون شعر أحد 
ا و ون وان اق 

وقد اسر على عد النى صلى الله عليه وسلم حميع أهل الأرض. 
وم يكن بأمرم محاق رؤوسبم إذا أسلموا ‏ ولا قص النى صلى الله 
عليه وسل رأس أحد . ولا كان إصلي على سجادة ‏ بل كان بصلي إماما 
مجميح السلمين إصلي على ما لصلون عليه وبقعد على ما يقعدون عليه » 
يكن متميزاً عنهم بشىء بقعد عليه > لا سجادة ولا غيره » ولكن 
يسجد أحياناً على الجيرة ‏ وهي شيء إصنع من الوص صغير ‏ 
يسجد عليها أحياناً لأن المسجد م يكن مفروشاً ‏ بل كانوا إصلون على 
الرقل و الى ون ا الاو ج عا ارک خد 
الطن فى جېته صل الله علنه وعلى آله وسل ا 

ومن اعتقد الدع التى لست واجبة ولا مستحة : قربة وطاءة 

(۱) عام رید به الخصوص [ من ] باب قول الله تعالى : 


ےا ا دووف و فی ر کے ار ووتو 
COE EO‏ 


۱1۸ 


وطرياً إلى الله > وجعلها من عام ادن ٠‏ وما يوع به التائب والزاهد 
والعابد » فهو ضال ٠‏ خارج عن سيل الرحهن » متبع لخطوات الشياطين . 


والنوع الرابع : أن محلق رأسه فى غير السك لير حاجة ٠‏ 
ولا على وجه التقرب والتدين : فمذا فبه قولان للعلماء ها روابتان 


عن احمد . 


والثانى : أنه مباح . وهو العروف عند أحاب أي حنيفة 
والشافعي ؛ لأن انى صلى الله عليه وسل رای غااما فذ.خلق خض 
ا فقال : « احلقوه کله دعوه کله و بأولاد صغار بعد 
ثلاث لق روم . ولان هى عن القزع ٠‏ والقزع : حلق العض : 
فدل على جواز حلق ايع . والأولون بقولون : حلق الرأس شعار 
أهل البدع . قإن الحوارج كانوا محلقون رؤوسم ٠‏ وبعض الوارج 
يدون حلق الرأس من تام التوبة والنسك . وقد ثبت فى الصحبحين 
ا اه ر 0 ا ا 
كث اللحبة لوق . 
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وسل 
عن رجل جندي قلع بياض يته : فمل عله فى ذلك إتم أم لا ؟ 
فأعاب : الحد لله رب العالين . تتف الشيب مكروه للجندي 


وغيره » فان فى المديث أن البى مل اله عليه وسلم « هى عن تف 
الشب ٠‏ وقال : انه فور اسل ۰ 


وسل 
ن الل ادا کن :جا وق رة او شار او مقط براه 
هل علبه شىء فى ذلك ؟ فقد أشار بعضم إلى هذا وقال : اذا قص 
ا جنب شعره أو ظفره فإنه تعود إلبه أجزاؤه فى الآآخرة » فبقوم يوم 
القيامة وعلبه قسط من الجنابة محسب ما نقص من ذلك ٠‏ وعلى كل 
قسط من النابة : فمل ذلك كذلك أم لا ؟ 


فأحاب : قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة ء 


۱۲۰ 


ومن حديث أهى هريرة رضي الله مها : أنه لما ذكر له الجنب قال : 
« إن الؤمن لا بنجس » . وفى سحيح المجاك : « حاً ولا ميتاً » . 
وما أ على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دللا شرعاً ٠‏ بل قد 
قال النى صلى الله عليه وسلم لذي أسل : « ألق نك شعر الكفر 
واختتن » » فأع الذي أسل أن بغتسل وم بأعرء بتأخير الاختنان 
وإزالة الشعر عن الاغتسال . فإطلاق كلامه بقتضى جواز الأمرين . 
وكذلك تؤمر المائض بلامتشاط فی غسلہا مع أن الامتشاط يذهب 
عض الشعر . واللة أعل . 


۲۱ 


باب الوضوء 
سبل رع الر 


عن مسح الرأس فى الوضوء : من العلاء من أوجب جيع الرأس 
ومهم من أوجب ربع الرأس ‏ ومهم من قال : بعض شعره زى : 
فا ينغي أن يكون المحيح من ذلك ؟ بينوا لنا ذلك ! 

فأعاب : المجد لله . اتفق الأة كلم على أن السنة مسح جميع 
الرأس . كا ثبت في الأحاديث المحيحة والمحسنة عن النى صلى الله عليه 
وسل ٠‏ قإن الذين نقلوا وضوءه لم بنقل عنه أحد مهم آنه اقتصر على 
مسح بعض رأسه » وما يذكره بعض الفقهاء _ كالقدوري ف أُول 
مختصره وغبره ‏ أنه توضأً ومس على ناصيته : إا هو بعض الحديث 
الذي فى المصحيح من حديث الغبرة بن شعة : أن النى صلى الله عليه 
وسل نوضاً عام تبوك ومسح على ناصيته . 


ولمذا ذهب طائفة من العلاء إلى جواز مسح سق اران وهر 


۱۲۲ 


مذهب أهى فة والشافعى . وقول فى مذهب مالك وأحمد . وذهب 
آخرون إلى وجوب مسح جيعه . وهو الأشهور من مذهب مالك وأحد 
وهذا القول هو المحبح ‏ قان القرآن ليس فه ما بدل ء-لى جواز 
مسح بعض الرأس . فان قوله تعالی : (وامسک وار وسک وآرجکڪ) 
نظبر قوله : (فامسځوأ بۇ جو يڪم وأيٍ یکم ) . لفظ المح في الايتن ‏ 
وحرف الباء في الآبتين : فإذا كانت آبة التيمم لاتدل على مسح اللعض 
مع أنه بدل عن الوضوء » وهو مسح بالتراب لا يفرع فيه تكرار : 
فكيف تدل على ذلك إية الوضوء ممع كون الوضوء هو الأصل ‏ 
والمسح فيه بالاء المشروع فه النكرار ؟ هذالا يقوله من بعقل ما بقول. 


ون طن أن من قل اا ال انال ل اوا 
عل القدر امرك ٠‏ فو طا اطا عل الا وغل الله وغل 
دلالة القرآن . والماء ليإلصاق وهى لا تدخل إلا لفائدة : فإذا دخلت 
على فعل بتعدی بنفسه أفادت قدراً زائداً . کا في قول : ( ايريا 
اداه ) ٠‏ فإنه لو قبل : عرب مہا لم تدل على الري » فضمن 
إشرب معنى روي ٠‏ فقيل : ( يريا ) فأفاد ذلك أنه شرب 


حصل معه الري . 


وباب تضمين الفعل معى فعل آخر حت بتعدى بتعديته ‏ كقول : 


reed سے م 2 ٍ2 . و3‎ 4 A I 
لقدظلم ك سوال تمك عاج ) : وفوله ( ونصرته من الوم‎ ) 


\۲۴۳ 


r 


ال ےکذواَُایتا ( ۰ وقوله ( واحد رهم أن نولک عن ب ا ل ال 
إّك) . وأمثال ذلك as N‏ بان 


من اللحاة عا بكلفه الكڪوفون من دعوى الاشتراك فى الحروف . 


وكذلك امس فى الوضوء والتيمم لو قال : فامسحوا رؤوسك أو 
وجوه : ۾ تدل على ما باتصق بالمسح > انك تقول : مسحت رأس 
فلان » وان بدك بلل . فإذا فيل : فامسحوا روس وبوجوهک 
ضمن امس مى الإلصاق ٠١‏ فأفاد ات نلصقون برؤوسك ووجوهک 
شيا هذا السع . وهذا بفيد فى آبة التيمم آنه لا بد أن يلتصق الصعيد 
ا ا ا ال و وک وا ا 
TE‏ العض : ادت 


٤‏ تنازعوا : ہم من فال : زئ قدر الناصة ء كرواية عن 
أحمد وقول بعض المنفية . ومهم من قال : مجزئ الاك .كر 
عن أحمد وقول بعض المالكية . ومهم من قال : مجزئ الربع .وممم 
من قال : قدر ثلاث أصابع . وها قولان للحنفية . ومهم من قال : 
ثلاث شعرات أو بعضها . ومهم من قال : شعرة أو بعضها . وها 
قولان لاشافعة . 

E O O 


\٤ 


مذهيا _ خجتهم ظاهر القرآن . وإذا سل ممم منازعوم وجوب 
الاستعاب فى مسح التيمم : كان فى مسح لوضوء أولى وأحرى لفضاً 
ومعى ٠‏ ولا يقال : التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل 
لوجه ٠‏ واستيعابه واجب : لأن البدل إا بقوم مقام الميدل في حكه 
لا فى وصفه ؛ ولمذا المسح على الحقين بدل عن غسل الرجلين ولا 
جب فيه الاستبعاب مع وجوبه في الرجلين ٠‏ وأبضاً للسنة المستفيضة من 
و و 


ولخدي رة ي عة فد اجه و غر ن فقا الد 
جوز المسح على العامة للأحاديث الصحيحة الثابتة فى ذلك » وإذا مسح 
ی ا ا و 

وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن محمله على أنه كان 
فوا لا مكنه كشف الرأس فتيمم على العامة للعذر . ومن فعل 
ما جاءت به السنة من السح بناصيته وتمامته أجزأه مع العذر بلازاع» 
وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة ‏ ومسح الرأس عرة عرة يكن بلاتفاق 
کا بكي تطہير سائ الأعضاء رة . 

افوا ى م ا حل ت فتهي او ا 
لاي الك واي فة و ادى الور هة 


۱Y0 


وقال الشافعي وأحمد فى رواية عله : بستحب ؛ لاف الصحبح أنه 
نوضا لاا ثلا وهذا عام . وني سنن اى داود : أنه مسح برأسه 
N LS a E‏ 
والأول أصح . فان الأحادبث الصحبحة عن النى صلى الله عليه وسلم 
تبين أنه كان مسح رأسه رة واحدة ‏ ولمذا قال أو داود السجستانى: 
أحاديث عثان الصحاح تدل على أنه مسح عرة واحدة . وهذا يطل 
ما رواه من مسحه لاتا » فإنه بين أن الصحيح أنه مسح رأسه رة 
وها الل ي عا امل وو د ا و ا ا 
E‏ 2 إذا عتم الؤذن فقولوا : مثل ما يقول » کان هذا 
تملا . وفسره حدیث أن آنه قول عة اة لا حول ولا 
قوة إلا بالله » ٠‏ فإن الخاص المغسر يقضى على العام الجمل . 


وأبضاً فان هذا مسح » والح لا بسن فيه التكرار » كسح 
الحف وامسع في التيمم ومسح الجيرة ‏ وإلاق اسح بالسح أولى من 
إلاقه بالغسل ؛ لأن المسح إذاكرر كان كالغسل . وما يفعله الاس من 
أنه »سح بعض رأسه بل س شر اوت رات طا عالت للسنة 
الجع علیها من وجہن : من جة مسحه بعض رأسه » فإنه خلاف 
السنة باتفاق الأ . ومن جبة تكراره ٠‏ فإنه خلاف السنة على المحيح 
ات ال ار ہے لای واد ی ورل ا ل وون 


۲١ 


امسح العض وكرره » بل بقولون : امسح الجيع وكرر المسح . . 


ولا خلاف بين الأعة أن مسح جمیع لزا و 
مسح بعطه ثلاثاً ء بل إذا قبل : إن مسح العض مجزى وأخذ رجل 
بإلرخصة كيف بكرر المسح . ثم المسلمون متنازعون فى جواز الاقتصار 
على العض وف استحباب تكرار السح : فكيف يعدل إلى فعل 
لا مجزئ عند أكثرم ولا يستحب عند أكرم ٠‏ وبترك فعل جزئ 
عند جعم وهو الأفضل عند أكثرم ؟ والله أع . 


رستّل : 


هل صح عن النى صلى الله عليه وسل أنه مسح على عنقه في 
الوضوء ٠‏ أو أحد من الصحابة رضي الله عم ؟ 


فأباب : م يصح عن الى على اله عليه وسل أنه مسح على 
عنقه في الوضوء ‏ بل ولا روي عنه ذلك فى حديث حيح ٠‏ بل 
الأحاديث المحيحة الى فيا صفة وضوء الى صلى اله عليه وسلم ج 
یکن سح على عنقه ولهذا م استحب ذلك ور العلاء الك والشافعي 
واحمد في ظاهر مذهہم ۰ ومن استحه فاءتمد فيه على اتر ړوی عن ٠‏ 


۱۲4 


ت 


حتى بلغ القذال » . ومثل ذلك لا يملح حمدة ٠‏ ولا بعارض ما دلت 
عليه الأحاديث ٠‏ ومن رك مسح العنق فوضوؤه سحي بانفاق العلاء . 


واللة أعلم . 


ال ور ر هة ر ا ق و چ ا 


غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النى صلى اله عليه وسل 
تقلا متواترا » منقول مله بذلك وأعرء به ٠‏ كقوله فى الحديث المحيح 
من وجوه متعددة کدی اق رر وغ الله بن مر وعائشة : 
« ويل للأعقاب من النار» » وفى بعض ألفاظه :« ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من الار » . هن نوضأً کا تتوضاً البتدعة ‏ فل بغسل بإطن 
قدميه ولا عقبه بل مسح ظرها __فالويل لعقبه وباطن قدميه من انار . 
وتوار عن النى صلى الله عليه وسل المسح على الحفين ٠‏ ونقل عنه المسح 
على القدمين فى موضع الحاجة مثل أن ڪون فى قدميه نعلان 
بشق زعا . 


وأما مسح القدمين مع ظمورها جيعا فل ينقله أحد عن الى صلى 
اله عليه وسل . وهو مخالف للكتاب والسنة . أما خالفته للسنة فظاهر 


۱۲4 


متواار . وأما خالفته للقرآن فلن قوله تعالی : ( وامسس وار وسک 
وأرَجُّڪُمٍَلاَلْكَعَبينِ ) فيه قراء‌تان مشهورتان : اللمب والحفض . 
فن قرأ بلنصب ؤإنه معطوف على الوجه والبدين ٠‏ والمخى : فاغسالوا 
وجوھک وأبدیک وأُرجلک إلى الكمبين وامسحوا برؤوسك . ومن قرأ 
احفض فليس معناه وامسحوا أرجلك ا بظنه بعض الئاس ؛ لأوجه : 


أحدها : أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا : عاد الأر 
إلى الفسل . 


الثاني : انه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان الأمور به مسع‌الأرجل 
لا السح مها ٠‏ والله إا أ فى الوضوء والتيمم بالسح بالعضو لا مسح 
العضو ؛ فقال تعالى : ( وامسخواٍرءوميكم ) ٠‏ وقال : ( هَسَيسَموأصميدًا 
طیبافامسځوأ بوجوو م وَأَيْدٍيكمَنَةُ ) . ول بقرأً القراء المعروفون 
في آية التيمم وأيدی بانب ا قرأوا فى آي الوضوء » فل كان سلتا 
لكان الموضعان سواء ؛ وذلك أن قوله : ( وام خوأرةوسكم ) وقول : 
( قامسوأيوْجووُم يكم ) بقنضي إلصاق المسوح ؛ لأن الباء 
الإلماق ‏ وهذا يقتضى إيمال الماء والصعد إلى أعضاء الطارة . وإذا 
قيل : امسح رأسك ورجلك : م بقتض إيصال الاء إلى العضو . وهذا 
بين آن. الاه حرف اء مى لا زاقدة 6 به مض الاس وهذا 
خلاف قوله : 


۱۹ 


معاوي إتنا بعر فأسجح فلسنا بالححال ولا المحديدا 


إن اللاء هنا مؤكدة فلو حذفت ل بختل الى » والباء فى آبة 
الطبارة إذا حذفت اختل اغى » فل نکال عل 
الجرور بهاء بل على لفظ الجرور بجا أو ماقبله . 


الثالكت : أنه لو كان عطفاً على الحل لقرى فى آبة التيمم فامسحوا 
بوجوهك وامسحوا أبديك : فكان نى الآبة ما بين فساد مذهب الشارح 
ا وک و یک ی ای ن 
اللفظين سواء » فلا اتفقوا على الجر فى آبة التيمم مع إمكان العطف 
على الحل لو كان صوابا : عل أن العطف على اللفظ ٠‏ و يكن في آبة التيمم 
منصوب معطوف على اللفظ كا في آبة الوضوء . 


الرابع : أنه قال : ( وأرَجُككڪمإلألكَعَبينِ ) وم بقل : لى 
الكماب . فلو قدر أن العطف على الحل كالقول الآخر ؛ وأن التقدر 
أن ئ یکل رجلین کسين ؛ وي كل رجل كعب واحد : لقیل : إلى 
الکماب کا قیل : ( إلیالمَرافق ) لما کان فی کل ید عرفق ٠‏ وحینئذ 
فالكعبان ها العظان الناتثان في حانى الساق ؛ ليس هو معقد الفىراك 
مع الساق والقدم کا بقوله من برى المسح على الرجلين » فإذا كان 
الله تارك وتال إا أن طبار الرجلحن إلى الكن الناشن ٠‏ 


۰ 


والماسح بسح إلى مع القدم والساق : علم آنه مخالف للقرآن . 


اوج امن ان ان ک۷ نالرت فاو 
إما واجب ؛ وإما مستحب موكد الاستحباب ٠‏ فإذا فصل سوح بين 
مغسولين وقطع النظبر عن النظير : دل ذلك على الترتيب المشروع 
ف الوضوء . 


الوه الفادن ١‏ أن ال تفر اكان ودل عله رر غه 


الوجه السابع : أن النيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة ؛ 
ذف شطر أعضاء الوضوء وخفف الشطر الثاني ؛ وذلك لأنه حذف 


ا القراءة الأخرى ‏ وهى قراءة من قرا (وأآرأكم) 
بالحفض ‏ في لا خالف السنة المتواترة ؛ إذ القراءتان كالايتين » 
والسنة الثابتة لا خالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه ؛ ولكن تفسره 
وتينه لن قصر فهمه عن فم القران ؛ فإن القرآن فيه دلالات 
خفية خنى على كثير من الناس » وفبه مواضع ذكرت اة تفسرها 
اله وتا 


۱۳۱ 


السح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالمسوح » ولا 
بدل لفظه على جریانه لا نی ا قل اود اسای 
ن ی 
ولک عادة العرب وغبرع إذ اکان الاسم ا هان ا 
أ حد بوعبه باسم ا الاسم العام للنوع الآخر  .‏ في لفظ 
الدابة فانه عام ليانسان وغيره من الدواب » كن اانسان اسم مه » 
فصاروا بطلقونه على غبره . وكذلك لفظ الميوان ؛ ولفظ ذوي الأرحام 
بتناول لکل دي رحم ؛ لكن للوارث بفرض أو تعصلب اسم حص . 
رداك لفط اومن بشاول من آمن. ناله وماودکة و که ورس کو 
آمن بالجححت والطاغوت : فصار لهذا النوع اسم بمخصه وهو الكافر » 
وأبتى اسم الإعان مختصا بالأول . وكذلك لفظ البشارة ‏ ونظار 


ذلك كثرة . 


لے إنه مع القرينة ارة ومع الإطلاق أخرى بستعمل اللفظ العام 
في معنسان : کا إذا أوصى لذوي رحه ؛ فإنه بتناول أقاربه من مثل الرحال 
والنساء . فقوله تعالى فى آبة الوضوء : ( وأمسخوأرءوسكم وأرج كم ) 
يقتضى إ جاب مسمى المسح بها ٠‏ وكل واحد من المسح الحاص الخالي 
ن الإسالة ؛ ؛ والس الذي ممه إسالة : بسمى مسحاً ؛ فاقتضت الآية 
الشترك في الموضعين » وم بكن فى لفظ الاية ماعنع کون ال 


۱۳۲ 


يكون المسح بها هو المسح الني معه إسالة ء ودل على ذلك قوله : 
( إلالْكعَبينِ ) فأعى سحا إلى الكمين . 

وأبضا فإن المسح الحاص هو إسالة الماء مع الفسل ٠‏ فها نوعان : 
لمسح العام الني هو إيصال الماء ‏ ومن لغم في مشل ذلك أن 
يكنفى بأحد اللفظين كقو مم : 

علفتما تا وماء بارداً 

والماء سى لا علف » وقوله : 

ورأيت زوجك فى الوغى ‏ متقلااً سيفا ورححاً 

والرمح لایتقلد . ومنه قول تعالی : ( لرام راداو ٭ باي 
وأباری ا ) إلى قوله : ( وع  )‏ فكذلك اکن 
بذكر أحد اللفظين وإ ن كان عراده الفسل ٠‏ ودل عليه قول : ( إل 
الكمبين) والقراءة الأخرى مع السنة المنواترة . 

ومن يقول : بسحان بلا إسالة : سحا إلى الكعاب لاإلى 
الكعبين . فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين ٠‏ 6 أنه مالف 
للسنة التواترة ٠‏ ولس معه لاظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة ٠‏ وإىا 
هو غاط في فهم القرآن وجهل ماه وبالسنة امتواترة . وذكر المسم 
الرجل ما إشعر بأن الرجل سح ا » مخلاف الوجه واليد فإنه لا 
مسح با محال » ولمذا جاء في المسح على الحفين اللذن على الرجلين 


ارو 


ما جى مله فى الوجه والبد » ولكن دلت السنة مح دلالة القرآن على 
السح بالرجلين . 


ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف لاسنة المنواترة وللقرآن ء 
ولا جوز لأحد آن يعمل بذلك مح إمكان الفسل ‏ والرجل إذا 
کانت ظاھرۃ وجب غسلہا . وإذاکانت فی الف کان حکہا کا بنته 
السنة  .‏ فى آبة الفرائض . فإن السنة بنت حال الوارث إذا كان 
عبداً أ وكافراً أو قانلا . ونظاره متعددة . والله سبحانه أعر . 


٤ 


وقال سیخ اپرمہرم ار ہس بی ر ھم الر 


ل 
اموالاة في الوضوء فا ثلائة أقوال : 
أحدها : الوجوب فا .6 کد آحاب الإمام أمد ظاهر 
مده ٠‏ وهو القول القدم للشافعى . وهو قول في مذهب 0) . 


والثانى : عدم الوجوب مطلقاً . ا هو مذهب أهى حنيفة . ورواية 
عن أحد . والقول الجديد للشافعى . 


والثالكث : الوجوب إلا إذا ركا لعذر؛ مثل عدم تام الاء» کا هو 
المشہور في مذهب مالك وهو قول فى مذهب ١‏ . 


قلت : هذا القول الثالكث هو الأظهر والأشه بأصول الشربعة » 


. بباض بالأصل‎ )١( 


0 


وبأصول مذهب أحد وغيره : وذلك أن أداة الوجوب لاتتناول إلا 
الفرط . لا تتاول العاجز عن الموالاة . فالمحديث الذي هو دة 
المسألة الذى رواه أبو داود وغره عن خالد بن معدان » عن بعض 
أحاب الى صلى الله عليه وسل : أنه رای رجلا بصلی ونی ظہر 
قدمه عة قدر الدرم لم صا لاء » فأمره انى صلى الله عليه وسل 
أن بعبد الوضوء والصلاة . فهذه قضة عبن ٠‏ والمأمور بالإعادة مفرط . 
لأن هكان قادرا على غسل تلك اللمعة کا هو قادر على غسل غبرهاء 
وما بإهاما وعدم تعاهده ليع الوضوء بقت اللمعة » نظبر الذن كانوا 
بتوصۇون وآعقام تلوح فنادام بأعلى صوته : « ويل للأعقاب من 
اللار » . وكذلك الحديث الذي في سحي مسلم عن عمر : أن رجلا 
نوطأً فترك موضع ظفر على قدمه ٠‏ فأبصره الى صلى الله عليه وسم 
فقال :« ارجع فأحسن وضوءك » فرجع تم صلى . رواه مسلم . 
فالقدم كيرا مابفرط المتوضئ بترك استيعاباء» حتى قد اعتقد 
كير من أهل الضلال أا لا تغسل » بل فرضا مسح ظہرها عند 
طائفة من الغيعة ٠‏ والنخيي ينه وبين الل عند طائفة من المحتزلة » 


لذبن لم بوجوا الموالاة دتمم فى الأ حديث عن ابن عمر : 
E‏ 


. بياض ني الأصل‎ )١( 


۱۳۹ 


موالاة لفقد تام الماء ٠‏ وأصول الفسربعة تدل على ذلك . قال 
تعالى  :‏ ( انفواالةمااسطعَمٌ ) . وقال النى صلى الله عليه وسل : 
د إذا منك بأعم فأتوا منه ما استطعتم» . 

والني لم كنه الموالاة ‏ لقلة الاء > أو انصبابه » أو اغتصابه 
منه بعد تحصيله ء أو لكون النبع أو المكان الني بأخذ مله هو 
وغبره _كالأنبوب أو الترلم محصل له منه لاء إلا متفرقا نفرقاكثيراً 
وتحو ذلك : م مكنه أن يفعل ما آم به إلا هكذا بأن يغسل ما 
أمكنه بالاء الحاضر . وإذا فعل ذلك تم غسل الباق عاء حصله فقد 
اتقى الله ما استطاع ٠‏ وفعل ما استطاع ما آعم به . ببين ذلك أنه لو 
جز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم الماء اسقط عنه ولكان فرضه التيممء 
ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثلائة أقوال : 


قيل : تيمم فقط ٠‏ للا بجمع بين بدل ومبدل . 


وقيل : لستعمل ما قدر عليه ويتيمم لاق . وهو المشور في 


مدهب أمد وغبره . 


وقيل : بل يستعمل ذلك في الفسل دون الوضوء کا يذكر عن أى 
بكر . وهو مني على وجوب الموالاة فى الوضوء دون الغسل . 


۳۴۷ 


قال صاحب هذا القول : فينتفع باستعمال العض في الفسل 
دون التيمم . وضعفوا ذلك بأنه بفعل المقدور عليه ٠‏ فم ذلك أن 
هذا عند طہارة نافعة عند العجز فى الوضوء كا هي نافعة فى الفسل 
وإذا كان كذلك م جب عليه عند القدرة على لاء إعادة ماغسله من 
اء الوضوء ۰ کا لا جب عليه ما صلا بالتيمم > وکا لا جب عله 
إعادة ما غسل ف الغسل على المشور عند أححاب أحمد من الفرق بين 
E TEE ETE E A E E‏ 
LD‏ 


یوضع هذا أنه فى حال العجز م يكن مأموراً بغسل العضو الثاني ء وإغا 
وش تسل الور ای خ4 من هة او ماع إل قد 
وهو قادر على غسل العضو الأول و الستطاع م الأمور فعليه 
ا و فهر عل عسل ب اعا وض المي الراشد 
دون بعض فن عليه غسله » كالمقطوع بده من بعض الذراع . 


وطرد ذلك ما ذ کرناء لو كان ببعض أعضائه ما عنع الوجوب من 
جرح أو عرض أو غير ذلك فغسل الصحبح ٠‏ تم قدر أن الأ 
زال وقد نشف ذلك العضو : فإنه إذا غسل الاق فقد فعل 
المقدور علبه . 


۱۳۸ 


وأيضاً فالترتيب واجب فى صوم الشهرين بنص القرآ ن والسنة 
والإججاع ١‏ تم تفت المسامون على آنه إذا قطع لعذر لا حكن الاحتراز 
منه _كالميض ‏ فإنه لا بقطع التتابع الواجب . 


ومذهب أحد فى هذا أوسع من مذهب غيره : فعنده إذا قطع 
التتابح لعذر شرع لا حكن مع ن 
يتخلل الشبررين صوم شهر رمضان » أو بوم الفطر . أو بوم اللحر » 
أو أيام مى » أو عرض أو نفاس ٠‏ ومحو ذلك فاته لا عنع التتابع 
الواجب . ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر فل ن لوطي اول 
إذا ترك التنابع فيه لعنر شرعى وإن أمكن الاحتراز مله . 


وأيضاً فالوالاة واجبة فى قراءة الفاحة ‏ قالوا : إنه لو قرأ بعضها 
وسكت سکكوتاً طويلا فير عذر :كان عليه إعادة قراء ها . ولو كان 
السكوت لأجل استاع قراءة الإمام أو لو فصل بذ كر و 
كالتأمين ومحوه ‏ م بطل اللوالاة » بل يتم قراء تما ولا ييتدما 
ومسألة الوضوء كذلك سواء » فإنه فرق الوضوء لعذر شرعي . ومعلوم 
أن الموالاة فى الكاام أوكد من الموالاة ف الأفعال . 


وأبضاً فالنصوص عن أحمد في العقو د كذلك . فإن الموالاة بين 
الإمجاب والقبول واجبة محيث لو اخ القبول عن الإ جاب حى 


۱۴۹ 


خرجا من ذلك الكلام إلى غبره » أو تفرقا بأبدانها ‏ فلا بد من 
إ جاب ان وقد نص أحد على آنه إذا أوجب النكاح لغائب وذهب 
إلبه الرسول فقل في مجلس الملاغ : أنه يصح العقد » فظن طائفة من 
أحابه أن ذلك قول منه ثان : بأنه يصح تراخي القبول مطلقاً وإن 
كانا فى مجلس واحد بعد نفرقه) وطول الفصل ‏ وهي الرواية الى 
ذكرت فى مثل المدابة والمقنع والحرر وغيرها : أنه بصح ف الكاح 
ولو بعد الجلس 


وذلك خطأاً کا ننه عليه الجد م فا أظن _ فى كتابه الكير ء 
ولا فرق فى ذلك بين النكاح والمبع والإحارة ٠‏ والفرق بين الصورتين 
ظاهر ٠‏ وبذهب إلى الفرق : غيره من الفقهاء » كأ بوسف وغيره . 
وهذا التفربق من أحسن الأقوال ‏ وبشبه أن بكون النصوص عنه في 
الوضوءكذلك. كني م آنأمل بعد نصه فی الوضوء . فإنه کثیراً مامحکی 
عه روايتان في مثل ذلك وبكون منصوصه النفريق بين حال وحال » 
ويكون هو الصواب ٠‏ كسألة إخراج القم > ومسألة قتل الوص . 


وأبضا فالموالاة فى الطواف والسعي أوكد منه في الوضوء > ومع 
هذا فتفريق الطواف لمكتوبة نقام ٠‏ أو جنازة محضر ثم ببني على 
ار اف ا ف ف ول ك ا فو ا ت 
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الوضوء ثم عرض أم واجب عه عن الإمام _كإنقاذ غربق ٠‏ أو 
آي ععروف وني عن منكر فعله ‏ تم اتم وضوءه كالطواف وأولى . 
وكذلك لو قدر آنه عرض له عرض منعه من إعام الوضوء . 


وأيضاً إن أصول العرية تفرق في جيع مواردها بين القادر . 
E‏ أصل عظيم معتمد ‏ وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط ٠‏ وبه 
بظهر العدل بين القولين التاينين . 


وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التى بتبابن فيا الزاع تفياً 
وإثاناً حتى تصبر مشامهة لمسائل الأهواء ؛ وما بتعصب له الطوائف من 
الأفوال ؛ كسائل الطرائق المذكورة في الحلاف بين أي حنيفة والشافعى 
وين الاعة الأرينة .و وغ هته المسائل ٠‏ فوجدت كرا ميا مود 
الصواب فيه إلى الوسط ؛ كسألة إزالة النجاسة بغر الماء » ومسألة القضاء 
باللكول ؛ وإخراج القيم فى الزكاة ؛ والملاة فى أول الوقت ؛ والقراءة 
خلف الإمام ؛ ومسألة تعيين النية وتيييتها ؛ وبيح الأعبان الغائة واجتناب 
اللجاسة فى الملاة ومسائل العركة :كعركة الأبدان . والوجوه ء والمغاوضة ٠‏ 
ومسألة صفة القاضي . 


وكذلك هو الأصل المعتمد فى المسائل الحرية اللسة الت تسمى 
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مسائل الأصول : أو أصول الدين ؛ أو أصول الكلام ؛ بقع [ فيا ] 
اتباع الظن وما هوى الأنفس .وقد قررنا أَبضاً ما دل عليه الكتاب 
والسنة فيا وفى غبرها من الفرق بين المؤمن باطنا وظاهراً ؛ وبين 
النافق الزنديق المؤمن ظاهراً لا باطنا ٠‏ وأن الؤمنين قدعفى همم عن 
السا والنسيان ٠‏ م غالب الخلاف اخنان فعا يعود الح فيه إلى 
ال ا اه ر ا 
ومسائل الأماء والأحكام ؛ ومسائل الإعان والإسلام ؛ ومسائل الوعد 
والوعيد ؛ ومسائل الم بالعروف والهى عن النكر والحروج على 
الأعراء ومذاهيم ٠‏ أو «وافقتيم على طاعة الله ؛ فأمرم ونيهم بحسب 
الإمكان والامتناع عن اروج والفتن . وأمثال هذه الأهواء . 

وأيضاً فعمدة القاس في مسألة الترتب والوالاة إا هو قياس 
ذلك على الملاة ؛ فإن الصلاة جب فيا ارتب ؛ فلا جوز تقدم 
السجود على الركوع . وجب فيها الوالاة ؛ فلا بفرق بين أبعاضا 
يما افا ؛ والملاة مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاء ؛ 
لس بين أجزاها فصل أصلا حتى كن فى ذلك التابمة أو التفريق ء 
ثم مع ذلك إذا فرق بيا لعذر كالعمل الكثبر لضرورة کا في حدبث 
ان عمر : « أن الطائفة الأولى بعد صلاة ركعة تذهب واه العدو ؛ فإذا 
صلت الثانية الركعة الثانبة ذهبت أبضاً إلى وحاه العدو » تم رجمت 
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الأولى إلى موقفما فأنعت الملاة تم الثانبة » والصفة فى المحيحين . 
وهي حارة غير مكروهة عند أة المحديث كأحمد وغيره ٠‏ وهي الصلاة 
الختارة فى الجوف عند أهي حنيفة ؛ إذ لس فما مالفة لصلاة الأمن 
إل دالوالل ا لكي وهدان وران لامر من تة 
اليو عدا کر الاد ای فة بالك رفول العا 
nh E U O EEE‏ 
إذا م بطل صلاته بكلام عمد ومحوه » وهذا مأثور عن أ كثر الصحابة 


وأبضاً اذا سل من صلاته ساهیا - ک) فعل الى صلى الله عليه وسم 
فی حديث ذي اليدرن ؛ وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الحسبة 
والانكاء علا ؛ وتشيك أصابعه ؛ ووضع خده علا ؛ والكلام مله 
ومن النبه له السائل له احبر له أنه م ينس ولم تقصر ؛ والحبين له 
اموافقين لمنبه - تم اتم الصلاة : لم يكن هذا التفريق والفصل مانماً 
الإا 


من 


۴ 


ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمداً لأبطل الملاة بلا راع » ؤإذا كانت 
الصلاة الى م تعر ع ا متصلة لا لستوى تفربقها ف حال العذر وعدمه: 
فكيف بستوى تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه ؟ مع أن الوضوء 
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اقتال منفطة لا جب الماها لاناق > ولس لقائل أن قول اذا 
عمل عملا کثراً لعذر » کا فى صلاة الجوف والساهي إذا سل فإنه 
فى حك المصلى ؛ بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام امطل؛ 
أو العمل الكثبر الني لا محتاج إلبه أو استديار القبلة الذي لابحتاج 
إلبه ٠‏ أوكشف العورة بطلت صلانه . ولو كان في غير صلاة ( 
تبطل صااته بذلك » فلا يكون هذا ركا لموالاة الواجة ! لأنه يقال : 
بل هذا من أوكد الأدلة على ما قلناه » فإنه من العلوم أن هذه 
الأفعال والفصل الطوبل امعو له عه مثل الذهاب إلى اعدو تم 
الرجوع إلى موففه » ومثل قيام الس سهواً إلى ناحبة السجد وانكائه 
علبه - لس هو من أفعال الصلاة الواجبة ولا المستحة » ولا داخلاً 
فى ذلك کا بدخل ما بدخل فى تطويل القبام ٠‏ والركوع ٠‏ والسجود » 
والقغود فان هده الارة من جى اال العا فد اطا 
او غل فيا ما لا يعر ع فى الملاة من العمل السير : م عنع أن 
تکون هي من الصلاة . 

وأا تلك فصت من أفال الماد واا أ لمل الل 
الكشر في صلاة الحوف لأجل الماد » وغفر له عن بحو ذلك من السو 
لأن الله جاوز لمذه الأمة عن الحطأً والنسيان » فصار الفصل بان أبعاض 
الصلاة لمتابع بارة بفعل بوجب تغبيرها ٠‏ وتارة بفعل لاجناح على فاعله 
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لکونه لس مکلفاً رکه يشمه الفصل بين الصيام تابح : تارة إصوم 
أو فطر واجب › وتارة حص أو نفاس » أو رض عحز معه عن الصوم . 


ولهذا طرد أحد ذلك ؛ ولو وقع هذا التفريق لغبر عذر أبطل 
الصلاة بالاتفاق ‏ فالوضوء أولى أن لا بسوى بين تفربقه لعذر ولغفير 
عذر . وأماكونه فى حك المصلى فى ذلك أنه لس له أن يفرق الملاة 
إلا عا بعفی عله فیه فاذا آتى یا افیا من کلام عمد ا عمل کشر ؛ 
أو استدبار قبلة لغير مذر ‏ كان قد فصل بين أبعاضما وفرق بها 
عا بنافیها لیر عذر ؛ فتبطل صلاته ؛ کا لو صلی ركعتين فسل عمداً ؛ 
نه ليس له أن بأتي باركهتين الأخيرتين ٠‏ بل يتأتف الملا » واو 
سل سهواً بى على الأول » بلسنة المنواترة عند العلماء واتفاقهم على ذلك 
والس إا هو خارج من الصلاة وزائد على الفعل الأمور به » فإذا فعل 
ذلك تمداً م يكن له ذلك ء ولا محذور فى ذلك إلا قطع الصلاة ٠‏ 
الا ری أنه لافرق بين الور بثلاث متصلة وثلاث بفصل فيما بين اللشفع 
والوتر : إلا عجرد الفصل ؟ 


وهدا بقولون : يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ؛ أو لا يفصل 
بتسليمة . هن أهل العراق من لا إسوغ الفصل كالغرب ؛ ومجعل وتر 
اليل لا بكون إلا كور الهار متصلا غير منقصل . ومن أهل الحجاز 
من لا لسوغ إلا الفصل ؛ لقوله صلى الله مليه وسل : « صللاة الليل 
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“f j > a 
° ¢ می می ۰ اذا خشلت الح قاور ركمة‎ 


وفقهاء أهل الحديث ختارون الفصل لصحة الآ ثار وكثر نها به ٠‏ 


وإن جوزوا الوصل . 


واللقصود هنا : اہم لای ذکرون بین صورتی الور فرقاً إلا کون 
هدا تفار وعدا فما ودا ى الرالاة زالفر ن + فن ان 
السلام العمد إغا أبطل الملاة المكتوة وحوها عا سنته الانصال : 
لال نقرنقی عض اللا عن بعص ۰ وهو 5 فعل ذلك ا ٣‏ 
تبطل . وكل ما بنافي الصلاة من فعل أو عمل كثير ؛ أو تعمد كلام ء 
ق کا ی ا و 
ذلك فانه مع مناقانه فرق بين أبعاض الصلاة > وعكن أن حرج 
مها ا حرج بالسلام ؛ ولهذا ذهب بعض أهل العراق إلى أنه حرج 
مہا بکل ما ينافما کا مخرج بالسلام ‏ ككن فقماء الحديث وأهل المجاز 
وا دل قول الى صل الله عله وسل : » مفتاح الملاة الطہور 
ومحر عا اكير ومحليلما التسليم » ٠‏ ولفير ذلك من الأمور الى بتبين 
أنه لا يدخل فما إلا بالسروع ؛ ولا حرج إلا بالفروع . 

وما بوضح الكلام فى هذا أمور : 

أحدها : أن من جوز الور بثلاث مفصواة ‏ كالشافعي وأحمد 
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وغبرها ‏ جوز عند ان کنا ها اسم واحد يفصل 
بين أبعاضا باسلام العمد » كلور والضحى ٠‏ وقبام رمضان ٠‏ والأربع 
قبل الظهر . واختيارم فى حميع الصلوات أن تكون مثنى مثنى : إلا 
ما استناه أحهد من الصور التى ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم 
فيا الفصل : كالور حمس أو سبع أو تسع ٠‏ فإنه ختار فيا ما ثبت 
ن النى صلى الله عليه وسلم فعله ٠‏ ويقولون : أدلى الور ثلاث مفصولة 
وقد ثبت فى المحبح من غير وجه عن عائشة : أن النى صلى الله عليه 
ك وتر من اليل باحدى عشرة ركعة » بفصل بين كل ركعتين 
فسمت المح چ مع الفصل . 

وقد بنازمم فى هذا حاب أبى حنبفة ؛ إذ المسنون عدم فى 
الأربع قبل الظبر الوصل ٠‏ وكذلك فى الوتر بثلات » وكذلك إذا حاء 
ذكر صلاة أربع أو تان : مجعلونها بتسليمة . 

الثانی : إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سہواً کا فى حديث ذي اليدين ٠‏ 
فقد عل ما فيه من الفقه ٠‏ والنازع بقول : هو منسوخ کا بقوله أسحاب أي 
حنيفة وطائفة من أححاب أحمد : كالقاضي أبى بعلى ‏ وم الذين يقولون : 
إن الكاام ببطل الملاة مطلقاً ٠‏ ولو كان بعد السلام سهواً ناء على 
أنه فى الصلاة !. 


وا مور على أنه حك ٠‏ وهو الصواب وهو المنصوص عن أحد فى 
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عامة أجوبته ٠‏ فإنه أخذ به ونفقه فيه ٠‏ ولم بترك الأخذ به ولا قال 
هو منسوخ . وقد ثبت أن المشهور بروايته الذي ذكر أنه صلاهامع 
انى صلى الله عليه وسل هو او کر ال ووک کا ان 
انى صلى الله عليه وسلم صلى مهم الصلاة ٠‏ وهو إلا سل ورای .الى 
صلى الله علبه وسل ؛ وصلى خلفه من عام خر » والقضة كانت فى 
مسجده . وذلك بعد رجوعه من خير بيقين ۰ وهدا بقين بعد حرم 
الكلام ؛ فإنه قد ثبت فى المحبحين عن ابن مسعود أنه قال : كنا 
نسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ! 
فما رجعنا من عند النجاشي سامت عليه فل ررد علي » فقلنا : يا رسول 
لله ! إا كا نر علىك فى الصلاة فترد علمنا ؟ فقال : « إن فى 
الصلاة شغلا » . 


فهذا بسن آن الكلام حرم علهم لما رجعوا من عند النجاشي » 
وهو الذي اڪ على أي جل ن هشام دا يقتي ان حرم 
الكلام قبل بدر » سواء کان ابن مسعود رجم من المحيشة إلى مكة 
تم هاجر . أو قدم من الحيشة إلى المدينة بعد مرة الى صل الله عليه 
وسلم » فإن هذا قد تنوزع فيه : فذ كر ابن إسحاق فى السيرة القول 
الأول » وعلى هذا فيكون حرم الكلام بكة » وهو مقيد کا فى 
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مسند أي داود الطبالسى » عن عبد الله بن عقة » عن ان مسعود 
قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسل إلى النجاشي وحن مائون 
رجلا » ومعنا جعفر بن أهى طالب » فذكر المحديث فى دخومم على 


النجائى ۰ وف أ اء ان مسعود فادر فشېد بدراً 


وللناس فى هذا اقام المشتبه ثلاثة أقوال بقولما من بقوها من 
أسحاب أحمد وغیرم : 


أحدها ‏ وهو قول أسحاب أى حنيفة » والقاضي ألى بعلى » 
وطائفة من أنبامم ‏ أن حديث ذي اليدين متقدم على حرم الكلام 
وظنوا أن قضيتهکانت قبل بدر . واحتجوا بأن ذا ادن قتل بوم 
بدر فلا بد أن تكون القضية قبل ذلك قالوا : و حرم الكلامكان 
بالدينة بعد ذلك ك في الصحيحين عن زيد بن أرقم قال : إن كنا 
تكلم فى الصلاة على مهد الى صلى الله عليه وسل » يكلم أحدنا 
صاحبه محاجته ! حت بزلت ( حَفِظوأعَل لصوت وألصكوة الوس 
مویہ َب ) “ فأعرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ؛ ولس 
للبخاري : ونهينا عن الكلام » وي رواية للترمذي : كنا تتكلم خلف 

رسول الله صلى الله عليه وسل فى الصلاة . 


و أرقم من صغار الأنصار » وهو صاحب الإذن الذي وفى 
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لله بإذنه لما بلغ الى صلى الله عليه وسلم قول ابن أبي من النافقين 
( لجال اة لجار لدل ) وکذبه م ن کذبه 
ولامه من لامه من المؤمنين » حتى ازل الله قوله : ( يونين 
رَجَعْتًاإلاَلْمَدِيَةَ ) فقال الى صل الله عله وسل :«هذا الذي وف 
الله بإذنه » وهو م بصل مع النى صلى الله عليه وسل إلا بعد المجرة 
فع أم كاوا بتكلمون بعد المجرة » وذكر أن النسخ حصل بآ ية 
الحافظة وهي مدنبة بالاتفاق » بل قد يقال : إا إا رلت عام الخخدق 
لما شغله المعركون عن صلاة العصر » حتى قال : « ملا الله قبورم 
ووم ر کا شغلونا عن الصلاة الوسملى صلاة العصر» ‏ کا ثت 
ذلك في الصحيح ‏ فقال هؤلاء : إذا كانت قصة ذي اليدن قبل 
بدر ولم بشت أن الكلام كان قد حرم ٠‏ أو ثبت أنه إا حرم بعد 


ذلك بل بعد عام الخندق الت هي بعد در با کر من سنتين : کان 
منسوخا . وأقصى ما يقال : إنه محتمل أنه كان قبل النسخ ٠‏ ومحتمل 


أنه بعده » فلا تی فه حجة . 

ومجد كيرا من الاس عن خالف الحديث المحيح من 
أحاب أبى حنيفة أو غيرم ‏ يقول : هذا منسوخ » وقد الخذوا 
هذا محنة ؛ كل حديث لا بوافق مذهېم بقولون : هو منسوخ من غير 
أن علموا ته منسوخ ٠‏ ولا يتوا ما الذي لسخه . 
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وكذلك كثر من حت بالعمل من أهل المدينة _ حاب مالك 
وغبرم ‏ بقولون : هذا منسوخ ۰ لکن هؤلاء قد بقولون : إن وجود 
م أهل المدينة خلافه دلبل نسخه > وهذا كر . وماذ کروه فى 
حديث ذي اليدين هو من أبلغ ما قرروه ٠‏ وادعوا أن حرم الكلام 
كان بعد ذلك عام الخندق أو محوه ٠‏ ويقولون فى القنوت إنه منسوخ 
وفي دعائه لمعن ا غر معن : إنه منسوخ ‏ ون ھذا من کلام 
الآ دمسين الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن صلاتنا 
هذه لا لصاح فیا شېء من كلام الآدميين » حتى يبالغوا فيا بيبطل 
الصلاة من هذا النحو ٠‏ كالننسه بالقرآن وغره . 


وقد ثبت في الصحيحين أبضاً عن أي هريرة أن انى صلى اله 
عليه وسل قنت بعد الركوع في صلاة الصح شرا إذا قال : « مم 
الله لمن هده » قول ف قنوته : « الهم نح الوايد ن الولة: الم 
نج سامة بن هشام ! اللهم نج عياش بن أهى ربيعة ! الهم نج المستضعفين 
من المؤمنين ! اللہم اشدد وطأنك على مضر ! الهم اجعلما عليهم سنين 
E‏ دو سف ! « قال أو هر رة € زاك رسول الله صل الله عله 
وسل قد ترك الدعاء لمم بعد » فقلت : أُرى رسول الله صلى الله عليه 
وسل قد ترك الدعاء مم » قال : فقيل : أو ما رام قد قدموا ؟ 


وهذا المحديث فيه أنواع من الفقه . فإن أا هربرة م إصل خلف 
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انى صلى الله عليه وسل إلا بعد خيبر » وخيبر بعد الحدبية » 
وكانت المدنة التى به وبين المعركين فى المحديسة : على أن لا يدع 
أحداً منم بماجر إلبه » ولا برد إلبه من ذهب مرتداً مه إلبمم » 
فهؤلاء وأمشام مكانوا من المستضعفين بمكة الذبن قبرم هلوم ء 
والسلمون کلم من بي زوم ۰ وم نو عد مناف أشرف قبائل 
قرلش ۰ وبنو زوم کانوا م الذين ادون عبد مناف ٠‏ والحاسدة الى 
ينهم هي إحدی ما منعت آشرافہم کالولید وای جہل وغیرها ‏ 
من الإسلام ‏ فما قدم بعد الحديية من قدم من المهاجرن ولحقوا 
پسیف البحر على الساحل کی بصیر › وأ جندل بن سہیل بن 

ووس بان الى غل ع جرم 2 فاا 
بأيدي نسم تالاحل بقطعون عل آهل مک ٤س‏ ارسل اهل مک 
حبنئذ إلى الى صلى الله عليه وسل يسألونه أن بأذن مم فى امقام عنده 
لأمنوا قطمم » فقدموا حينئذ أولئك المستضفون . فترك الى صلى 
الله علنه وسام القنوت . 


وهذا القنوت بعد القنوت الذي رواه انس : أن الى صلى الله 
عليه وسلم ا على رعل e‏ 
فان ذلك القنوت كان فى أوائل الأمي لما أرسل القراء السعين : 
أحاب بر معونة ‏ وذلك متقدم قبل الحندق التى هي قبل الحديية کا 
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ثبت ذلك في المحيح ٠‏ فتبين أن ركه للقنوت م يكن ترك سخ ؛ 
إذ قد ثىت أنه قلت بعد ذلك . وإغا قنت لسبب » فلما زال السب 
ترك القنوت . کا بين في هذا المحديث آنه ترك الدعاء لمم لما قدموا . 
ولس أبضاً قوله فى حديث أنس التفق عليه : أن رسول الله صلى 
اله عليه وسل قنت شرا بعد الركوع يدمو على أحياء من أحياء الوب 
م رکه : أنه برك الدعاء فقط ٠‏ کا بظنه من ظن أن الى صلى الله 
علبه وسل کان مداوماً على القنوت فى الفجر بعد الركوع أو قبله ء 
بل ثت فى أحاديث أنس التى فى الصحيحين : أنه م يقنت بعد 
الركوع إلا شرا » وغير ذلك ما يبين أن التروك كان القنوت . 


وقد إسطنا هذا في غير هذا الموضع ٠‏ ويضا أن من تأمل 
الأحاديث عل علا بقبنا أن النى صلى الله عليه وسل م يداوم على 
القنوت في شئ من الصلوات . لاالفجر ولا غبرها ؛ وهدا ) ينقل 
هذا أحد من الصحابة ؛ بل أتكروه . ولم بقل أحدعن النى صلى اله 
عليه وسام حرفا واحداً ما بظن أنه کان يدعو به فى القنوت الراتب› 
وما النقول عنه مايدعو به في العارض : كالدعاء لقوم وعلى قوم ٠‏ فأما 
مايدعو به من بستحب المداومة على قنوت الفجر من قول : « المم 
اهدنا فيمن هدبت » : فهمذا إا في السنن أنه علمه للحسن يدعو به 
في قنوت الور . 
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تم من العجب أنه لايستحب المداومة عليه في الور الذي هو 
من متن الحديث ويداوم عليه فى الفجر ء ينقل عن النى صلى الله عليه 
وي أنه قاله فى الفجر ٠‏ ومن المعلوم باليقين الضروري أن القتوت 
لو کان عا داوم عليه ۾ يکن هذا عا i‏ ولنوفرت دواعي الصحابة 
تم التابعين على نقله : فام م بملوا شيا من اع الصلاة الى كان 
بداوم علبما إلا نقلوه ؛ بل نقلوا مالم يكن بداوم عليه : كالدعاء فى 
ا ن وغ كن ورك 


ودعوى هذا أيضاً هي من بعض الوجوه مابدعيه بعض أهل 
الأحواء فى النص ال حى على معن فى الإمامة ؛ أو من زيادة فى القرآن وغبر 
ذلك ؛ ومذا کان لرن يقرقون بين بان ما عتنع من الكذب وما 
يعتنع من الكتان . فإذا تكلموا فى الأخبار الصادقة الى تلع أن 
تكون كذبا من الأخبار المتوانرة : تکلموا فيا تع أن ڪون من 
الأخبار للعادة العامة > أو الحاصة ‏ أو للأدلة الشرعبة الدالة على حفظ 
هذا الدين وأمثال ذلك . وبسط هذا له موضع آخر . 

واا عل اهل اكاب ع تحام من قحد نة ران 
دعاء القنوت فى الف الاخ من شر رمضان أوغزه فنا أا 
هو منقول عن تمر بن الحطاب أنه کان يدعو به لما کان مجاهد أهل 
الكتاب بالشام ‏ وکان يدعو به فی الكتوة > وهو موافق لسنة رسول 
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لله صلى الله عليه وسل ؛ فان الى صلى الله تعالى عليه وسل کان 
يقنت أحياناً يدعو لمؤمنين ويلعن الكافرين ٠‏ وب ذد كر قبائل المشركين 
لذن حاربونه » كضر ؛ ورعل » وذكوان ؛ وعصية > ومر لما قانسل 
أهل الكتاب قنت عليم فى المكتوية ؛ فالسنة أن بقلت عند النازلة 
ويدعو فما با يناسب أولئك القوم الحاربين . فأما أن بتخذ قنوت مر 
فى المكتوة سنة فى الور وقنوت الحجسن فى الوتر سنة فى المكتوبة 
راننة فهو کا راه » وكذلك فى هذا المحديث أنه دعا لأقوام مام بأسمام 
بعد خببر ٠‏ وذلك بعد حرم الكلام الاتفاق ٠‏ وإن اقتضى ما يقال 
في تأخر حرم الكاام فى الصلاة أنه تأخر إلى عام الخدق » وخسير 
بعد أ من سنتين ؛ فان خر کانت الاتفاق بعد الحديسةء 
والمحدية كانت بالانفاق سنة ست ؛ وكان انى صلى الله عليه وسلم أيضاً إا 
اعتمر فى ذي القعدة ‏ فلا صاليم رجع إلى امدنة . فكانت غزوة الغابة غزوة 
ذي قرد التی ذ کرها مسل فی حیحه منحدیث سامة نالا کوع لما جمل بقول: 
خذها أا ابن الأ كوع واليوم يوم الرضع 


لما أغارت فزارة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانت 
خيبر عقب ذلك فى أواخر ست وأوائل سبع ٠‏ وهذا متفق عليه . 

وأما الخدق فقبل ذلك : إما في أوائل جس أو أواخر أربع » 
کا في المحبحين عن عبد اله بن عمر قال : عرضت على الى صلى 
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الله علمه وسلم 2م ادوا ان أربع عشرة سنة فل جزي وعرصت 
عليه يوم الخندق وآنا ابن جس ععمرة سنة فأحازني . 


وليس لأحد أن بحتج على النسخ عا فى الصحبحين عن ابن عر 
انه مع رسول الله صلى الله عليه وسل إذا رفع رأسه من الركوع فى 
الركمة الأخرة من الفجر بقول : « اللم العن فلانا وفلاا وفلاا » بعد 
مابقول : « مع الله لمن مده ؛ را ولك لمحد » ؛ فأزل الله : 

( یاک م لامر کی أو سوب عل عملم يموت ) 
قان هذا إا يدل على رك اللعنة لمم ؛ لكونه ليس له من الأ شيء 
لواز وتم > وھذا إذا کان ا فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج 
الملاة ٠‏ والكلام إا هو فى الدعاء الجا خارج الملاة : كلدعاء لمعينين 
مستضعفين ٠‏ والدعاء على معبنين من الكفار باللصرة عليهم ؛ لا بالعنة 
وحو ذلك . 


والقول الثاني : قول من بقول _ من أسحاب الشافعي وأحمد 
وغيرم ‏ : إن محر الكلام كان بك بناء على أن النسخ ثبت بحديث 
ان مسعود بناء على ماذ كره ابن إسحاق في السيرة قال : وبلغ حاب 
رسول اله صلى الله عليه وسل الذبن خرجوا إلى أرض المبة 
إسلام أهل مكة . فأقلوا لا بلغهم من ذلك إسلام آهل مكة الن ي كان 
باطلا ۰ فل بدخل مهم أحد إلا بجوار أو مستخفياء فكان من قدم 
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pre‏ فأقام ہا حی هاجر ل المدينة شېد مع ;اغا فذکر 


مم عند اله ن مسعو د ٠‏ 
وهوؤلاء مسون عن حديث زید ن ارئم بجوابين : 


أحدها : أنه محتمل أن هکان نہى عنه متقدماً تم أذن ا 


ا رلت الا 


الثانى : أنه بحتمل أن بڪون زبد بن ارقم ومن کان 
بتکلم فی الصلاة لم يلم هى الى صلى الله عليه وسلم ‏ فلا 
رلت الآية انتهوا . 


فأما القول الأول فضعيف لوجوه قاطعة : 


مہا : ن حديث ان مسعود حح صرح ٠‏ وقد عل لتوار عند آهل 
الم أن ان مسعود شد بدراً ٠‏ وهو لا رجع من المحبعة أخبر أنه 
سل على الى صلى اله عليه وسل ؛ وأنه م برد لبه بعد ماکان ررد 
عليهم قبل أن بذهبوا إلى الحبشة ؛ وأنه قال هم : « إن في الصلاة 
لشغلا  »‏ وني رواية : « إن الله محدث من أعرء ما شاء وإن نما 


انث أن ل كا الفا 
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الئان : أن أب هرررة م إصحب الى صلى الله عليه وسلم وم 
بصل خلفه إلا بعد عام خير باتفاق أهل لسع .€ ثمت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة » وهو أشبر من روی حديث ڏي الندن ۰ وهو 
أن انى صلى الله عليه وسل صلى تلك الصلاة م + کا فى الصحبحين عه 
قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسل :« إحدى صلاتي العشى 
الظبر أو العصر » فعل آما م تكن قبل عام خيبر » بل بعد فتح خير : 
فکیف تکون قبل بدر ؟ بل خير بعد الخندق ٠‏ فلو ثمت أن الكلام 
ل بحرم إلا عام الندق لكان حديث ذي الدين بعد ذلك فلا 


کل وا 


الال ان من وة حديت دى السدن شران ن ان 2 
رواه مسل وغبره ‏ قالوا : وإسلام عمران کان بعد بدر » وقد روی 
حوأً منه أهل السنن من حديث معاوية بن خديج » وقد قبل : إنه 
اسل قبل موت النى صلى الله تعالى عليه وسلم شرن » وقد روى 
دت کی ادیک ورا او غررة وعد ا ن قو ووا اهل 
السفن قالوا : وإسناده على شرط الصحبح » وان عر قبل بد ركان 
صغراً ؛ فإنه عام أحد كان ان أرب عشبرة سنة > ولا كاد ان عر 
CANS SES‏ وديك ا 
السجد وجوه . 
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الرابع : أن قو مهم : ذو اليدين قبل بدر غلط . قالوا : فإن 
القنول ببدر هو ذو الشالين » هو ابن ترو من نضلة بن عسان : 
حليف لني زهرة من خزاعة » قتل ببدر . وأما ذو اليدن فاه الخرباق 
ویکنی أبا العریان ۰ بتي بعد الى صلى الله عليه وسل » وروی حديثه في 
السہو کا ذكره عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه » عن نصر بن معدى 
ان سلبان ثقة . قال : أنيت مطراً لأسأله عن حديث ذي اليدين 
فاته فسأله ؛ ذا هو شي كير لابنفذ المديث من الك ۰ فقال 
ابنه شعب : بلى يا ابت ! حدثتي : أن ذا الندين لقبك بذي خشب 
غدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى ملالى العشي 
وهي العصر ركعتين › ثم سل غرج سرعان الاس ٠‏ فقالوا : قصرت 
الملاة ‏ وف القوم أو بكر وعمر ‏ فقال ذو اليدين : أقصرت 
الملاة أم نسيت ؟ فقال : « ماقصرت الملاة ولا نسيت ! » ثم آقبل 
على أي بكر وعمر فقال : « ما بقول ذو اليدين ؟ فقالا : صدق يا رسول 
الله ! فرجع رسول الله صلى الله عليه وسل وثاب الئاس ؛ وصلى م 
رکعتين تم سل ؛ م سجد سجدني السو . 


ورواه عند الله بن أحد أيضاً عن تمد بن ىء عن معدی ن 
سلہان ؛ عن شعبب بن مطر » ومطر حاء من لصدقه عقالته . وهذا 
السياق موافق لسباق اى هررة وابن مر فى : أن السلام كان من 
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رکعتين ‏ وف حديث عمران أنه من ثلاث » وكذلك في حديث رافع ؛ 
وفيه الجزم بأہا العصر ‏ کا فی حدیث عمران وغيره » وهل كانت القصة 
عر أو عرتین ؟ هذا فيه بزاع لس هذا موطعه . 

والمقصود هنا : أنه إذا ثبت أن حديث ذي البدين ۶ : ثبت به 
أن مثل ذلك الكاام والفعال لا يطل الملاة » وهنا آقوال فى مذهب 
أحد وغبره : فعنه أن كام الناسي والخطي لايبطل ؛ وهذا قول مالك 
والشافعي ‏ وهو أقوى الأقوال > وما يؤبده حديث معاوبة بن الك 
السامي لما ثمت الماطس فى الملاة ء فلا جنه الى صلى الله عليه وسل 
قال له : « إن صلاتنا هذه لا بصلح فا شي من كلام الآدميين » و 
ا ه بالإعادة ٠‏ وهذاكان اهلا بتحريم الكلام . وى الجاهل لأحاب 


أجد طرىقان . 


والثانى : أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسى ؛ لأن النسغ 
لاتا إلا بعد العم باسح . 


وهذا الفرق ضيف هنا ؛ لأن هذا إا يكون فيمن مسك بالنسوخ 
ا م 
ول ب : و ٭*ل . € 
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حال » فالېې في حقه حک مبتداً » لکن هل بشت الج فى حق المكلف 
قبل بلوغ الخطاب ؟ فيه ثلاثة آقوال لأحاب أحمد وغيرم : 


أحدها : أنه شت مطلقاً . 
والثانی : لايشت مطلقاً . 
والثالكث : الفرق بين الحك الناسخ والجحك البتداً . 


وعلى هذا بقال : الجاهل لم ببلغه حكم الطاب » وقد بفرق بين 
الناسي والجإاهل : ألا ترى من نام عن صلاة أو نسيا فانه بعيدها 
اتفاق المسلمين ؟ وكذلك من برك شيا من فروضما نسياناً تم ذكر 
قبل أن يذ كر أنه صلى بلا وضوء » أو ترك القراءة أو الركوع وو 
ذلك انه بعيد . وأما من نسي واجا كالتعد الأول ؤإنه بسجد قبل 
السلام ۰ فان تعمد رکه في بطلان صلانه وجہان : أشهرها بطل . 
ولو نسيه مطلقاً ) تبطل صلاته > فنا قد ألر النسيان في سقوط 
الاب فا 


وأما الجاهل فلو صلى غير عام بوجوب الوضوء من لحم الإبل » 
أو صلى تي مباركا غير عام باهي تم بلغه : فني الإعادة روايتان » كن 
الأظهر فى الحجة أنه لا بعيد » كا قد بسطناه في غبر هذا الموضع . 
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وما بقرر هذا فى كلام المجاهل فى الصلاة أحاديث : 


کو کا ا اا 2 ل 
نقول في الصلاة : السلام على الله من عباده ٠‏ السلام على جبريل 
وسيكائيل ٠‏ السلام على فلان وفلان . فام الى صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك . وقال : « إن الله هو السلام » ٠‏ ولم يأعرم بإعادة الصلوات 
التى قالوا ذلك فما » مع آن هذا الكلام حرام فى نفسه » فإنه لا جوز 
ان يدعى لله بالسلام > بل هو المدعو . ولا كانوا جهالا بتحرم ذلك ) 
امھ بالإعادة . ومن ذلك الأعرابى الذي قال : الهم ارحنى وتمداً ولا 
رحم ما أحداً ! وقال ; D‏ قد ت وا « رید رجحمة الله 
وهذا الدعاء حرام ٠‏ فإنه سوال الله أن لا برحم من خلقه غيرها . ومن 
ذلك قول القائل ‏ لما صلى ہم أبو موسى - أقرنت الصلاة بالر 
والركاة ؟ فقال أبو موسى : يإحطان ! لعلك قلتها ؟ فقلت : ما قلا 


وت خت ان کی ھا وا ان أو موسی بالإعادة . 
وعلى هذا فكاام العامد في مصلحتما فيه روابتان عن أحمد : 
إحداها : جوز . وهو قول مالك . 


والاننة : لا جوز . وهو قول الشافعى . 


۱1۲ 


وفيه روابة ثالثة : أن الكلام ييطل إلا إذاكان لمصلحتها ‏ سواء 
ا او 


وفيه رواية رابعة : إلا لمصلحتها سوا > وهو اختبار جدي . 


وفبه رواية خامسة : تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها ؛ سواء 
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ومنشا الردة آدة تكلم ذو اليدين ابتداء ؛ ونكلم جواباً نى 
صلى الله عليه وسل بقوله : بلى قد نسيت : بعد قول النى صل الله 
عليه وسلم : « م انس وم تقصر » . وتكلم الى صلى الله عليه 
وسلم بذلك وبقوله : « أحق مايقول ذو اليدين ؟ » وتكلم الحاطبون 
بتصديق ذي اليدين فقيل : إا جاز ذلك لكونه م بعتقد أنه في الصلاةء 
وكذلك ذو اليدين سؤاله له هو بْزلة سلامه والؤمنين معه إتباعاً له ؛ 
فإنہم م یکونوا لون ا نسي ٠‏ بل جوز أن تكون الصلاة قصرت» 
وكذلك سائر الصحابة لو علموا أنه نسي وأن متابعة الناسى فى السلام 
لا جوز : لسبحوا به ؛ ککن | يعاموا مجميع الأمبن قطعاً ‏ بل 
جوزوا أحدها أو كلاه > بل كانوا يعتقدون وجوب التابعمة له في 
الصلاة مطلقاً حتى سين هم . 


فقيل مولاء : فالصلون أحابوه بتصديق ذي البدين مع امهم بنا 
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م تقصر وأنه نسي ٠‏ فظن بعضېم ذلك ؛ لآن جوابه واجب لا ببطل 
الملاة لمحديث سعد نن العلى » وظن آخرون أن ذلك لمصلحة المصلاة 
نوزوا الكلام لمصلحة الصلاة عمداً ٠‏ وظن آخرون أن ذلك إا كان 
سہواً؛ لأنہم ) بكونوا امون أنه قد بتى علبهم بقة من الصلاة ؛ وأن 
من بق عليه بقية لا يتكلم . 


ثم قال آخرون : هذا الكلام وكلام الى صلى الله عليه وسم 
وذي اليدين م م كون ذلك سواً فاا كان لصلحة الملاة > والمقصود 
هنا أن من نكلم في ملب الصلاة عالاً أنه فى صلاته بلحو هذا سهواً 
وعمداً لمصلحة الصلاة : هل يكون مْرلة هذا ؟ هذا فه قولان في مذهب 
أحمد وغيره . ممن بسو بها قال : هذه ا حال م يكونوا في صلاة 
خروم مہا سوا ؛ وإن کانوا فی حکہا کا ذ کرنا ؛ فلمدا شاع 
هذا . ومن سوى بنا قال : سائر محظورات الصلاة هي ف مثل 
هذه الجال كا هي في الصلاة نفسها ؛ فان التفربق هنا إا از لعذر 
السہو فلا فيد فعل شىء ما بنافى الصلاة ؛ وطلمذا اتفقوا على أنه إذا 
تعمد في مثل هذه الجال ما يطل الملاة لغير مصلحة : بطلت صلاته › 
وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد سلام الإمام ؛ وذلك أن الصلي 
صلل الصلاة وترك منافم ا ؛ فإذا عن عنه في أحدها لعذر م جز 
ان بعئى عنه فى الآخر لبر عذر ٠‏ کا لو زاد الفعل عدا وإنه بعد 
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اذ كر لو أطال الفصل عمداً : لم يكن له اللناء » بل ييتدئ الملاة ؛ 
ولمذا لو فعل منافيها سوا من كلام أو عمل كثير ومحو ذلك __ 
م يكن له مع ذلك أن بفرقما عمداً . 


فتبين هذا كله وجوب الموالاة ف الملاة إلا فى حال العذر لسوغ 
لذلك > قالوضوء 3 بذلك . 


فان قبل : مها تقولون في الغسل ؟ 


قبل : للشهور عند أحاب أحمد : الفرق ينها . وتحمدة ذلك 
ماروی :« أن الى صلى اله عليه وسلم رأى على بده لممة م بصا 
الماء فعصر علبها شعره » . وعن ان عباس أن انی صلی اله عليه وسل 
اغتسل من جنابة فرأى لعة لم بصما الماء فقال : « مجمته قبلا علبها» ؛ 
رواه جد وان ماجه من حدیث ای علي السروجى ۰ وقد صعف 
أحمد وعيره حديثه . وروی ابن ماجه عن علي قال : حاء رجل إلى 
الى صلى اله عليه وسلم فقال : إني اغتسلت من المنابة فصليت الفجر 
ثم أصبحت فرأيت موضعاً قدر الظفر م إصبه ماء ؛ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « لو كنت مسحت عليه ييدك أجزأك » . وعن 
ابن مسعود أن رجلا سأل الى صلى الله عليه وسلم عن الرجل بغتسل 
من النابة فىخطيء عض جسده ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل 
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« بغسل ذلك المكان ثم بصلي » ٠‏ رواه اليهقي من رواية عاصم بن 
عبد العزيز الأشجمى ٠‏ قال البخاري : فيه نظر ! وقال ابن حبان : 
خطۍ كرا . وقال الدار قطني : لس بالقوى . 


والفرق العنوي : أن أعضاء الوضوء متعددة بحب فيا الترتبب 
عند ؛ فوجبت فما الموالاة > والندن ف الغسل كالعضو الواحد : 
لا جب فيه ترتسب فلا بجحب فيه موالاة أيضاً ؛ فإن حك الوضوء 
يتعدى مله ؛ فإنه يسل أربعة أعضاء فطهر یح البدن ‏ وأما 
المنابة فتشبه إزالة النجاسة : لا يتعدى حكه محله ٠‏ فكل ما غسل 
شيا ارتفع عنه الجنابة ٠‏ كا رتفع النجاسة عن عل الفسل ٠‏ ؤإذاغسل 
بعض أعضاء الوضوء ) برتفع شيء من المحدث » لا عنه ولا عن غيره 
بدليل أنه لاياح له مس اممصحف به . 


وقد قال : هذا لا يؤر ف الوالاة ؛ فان وجوب الوالاة فى 
الفىء الواحد أقوى من وجوا فى الائنين ؛ بحلاف الترتبب ؛ فإنه 
لا يكون إلا بين شسشن ولا بد أن يكونا ختلفعين ؛ إذ الممائلات 
_ كالطوافات والسعبات م لا يكون بها رتب ؛ ومهذا ) جب 

التب هد أ جت و الك ى ا ات ٠‏ بل من ن ركا هين ۲ک 
فل بذكر حتى قرأ فى الثانية : قامت مقامما » وغل الجنابة عبادة 
واحدة الانصال فما أظهر منه في الوضوء > وهي عبادة فى نفسا 
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تعتبر لما اللية ؛ مخلاف إزالة النجاسة فاا لا تتعين ما الية إلا فى وجه 
ولس بعىء » فيمكن أن بقال : الموالاة فيه واحدة . 


وإذا كان الى صلى الله عليه وسل قد عصر على اللمعة بد 
جفافما فى الزمن المعتدل ‏ وأن الوضوء لا جوز فيه ذلك : فالفرق 
أن تارك اللمعة في الرجل مفرط نخلاف المغتسل من ال جنابة فإنه لاإإرى 
ر 0 ق ا ع 
ځکنه مسه کان معذوراً فی رکہا » فلهذا | جب فيه الوالاة » بخلاف 


مالايعذر فه ۰ والله اعم . 


وعلى هذا فلو قبل بسقوط الترتبب بالعذر لتوجه . وقد خرج 
حديث تأخر الضمطة والاستنشاق عن غسل الوجه ‏ وهو إحدى 
الروابتين النصوصتين _ على هذا ٠‏ وأن تاركها يعم وجو فکان 
معذوراً بلك » فل جب ارتب فى ذلك » مخلاف من م بعذر 
کک الاغتا: الظاهرة وکن نظره حدث الد الإسلام 5 
اعتقد أن الوضوء غسل اليدين والرجلين فغسلما فقط ٠‏ أو من ترك 
غسل وجه أو يديه لجرح أو عرض وغسل سائر أعضاء الوضوء تم 
زال العذر قبل اتتقاض الوضوء : فنا إذا قبل : يغسل ما ترك أولا 
ولا إضره رك الترتيب : كان متوجاً على هذا الأصل . وال أعلم . 
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روسل 


عمن يغسل أطرافه فوق اجس عرات ٠‏ وإذا ألى المسجد بسط 
سجادته بحت قدميه ؟ إلى آخر السؤال . 


فأحاب : ما ذكره من الوسوسة فى الطهارة مثل غسل العضو كز 
من ثلاث عرات ٠‏ والامتناع من الملاة على حصر السجد » ومحو 
ذلك : هو أبضاً بدعة وضلالة بإاتفاق المسلمين » لس ذلك مستحاً ولا 
طاعة ولا قرية . 


ومن فعل ذلك على أنه صادة وطاعة فإنه يهى هن ذلك ٠‏ فإن 
امتتع عزر على ذلك » فقد كان عمر رضي الله عنه يعزر الاس على 
الصلاة بعد العصر › مع أن جاعة فعلوه لما روى عن الى صلى الله 
عليه وسل انه فعله وداوم عليه » ککن لا کان ذلك من خصائصه صل الله 
عليه وسلم ٠‏ وكان النى صلى الله علبه وسلم قد ی عن الملاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس ‏ وبعد الفجر حتى تطلع الشمس : كان 
عمر إضرب من فعل هذه الصلاة > فضرب هؤلاء المتدعين فى الطهارة 
الفا كا ةم وة قاق لمن ازل اى را اع 
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وسل 
أا أفضل : المداومة على الوضوء أم ترك المداومة ؟ 


فأحاب : أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال العروف عن 
بريدة بن حصيب قال : أصبح رسول الله صلى الله عليه وسل فدعا بلالا 
فقال : « يا بلال ! م سسقتي إلى الجنة ؟ ما دخلت الحنة قط إلا ممت 
خشخشتك أمامي ! دخلت الارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي » 
فأتيت على قصر ربع مرف من ذهب فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل عربى . فقلت : أنا عربي ! لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
ر جل ن فر فلك الا رجل من كر ن دا ال ؟ 
فقالوا : لعمر بن الخطاب » ء فقال بلال : يا رسول الله ! ما أذنت قط 
إلا صلبت ركعتين › وما أصابى حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت 
أن لله علي ركعتين ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ها » » 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


وا ی اعات لرن عد رخدت د و لقا ذلك 
الحديث الذي فى الصحيح عن ابن عباس قال : كنا عند الى صلى الله 
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علبه وسل اء من الفائط . فأتى بطعام فقيل له : ألا تنوضاً ! ؟ قال : 
« ا فانرا » » فإن هدا نى وجوب الوضوء > ويي اک 
مأموراً بلوضوء لأجل مرد الأ كل ول نعلم أحدا استحب الوضوء 
لڈ کل . وهل یکره أو بستحب ؟ على قولين ها روايتان عن أحد . 
فمن استحب ذلك احتج بحديث سلبان أنه قال لى صلى الله عليه 
وسلم : قرأت ف التوراة إن : من بركة الطعام الوضوء قله والوضوء 
بعده . ومن كرهه قال : لأن هذا خلاف سنة المسلمين . فام ج 
يكونوا بتوضؤون قىل الا كل . وإغا كان هذا من فعل الود فبكره 
النشبه مم . وأما حديث سلان فقد ضعفه بعضهم . 


وقد يقال :کان هذا فى اول الإسلام لا کان انى صلی الله عليه 
و بحب موافقة أهل الكتاب فيا م بوس فيه إشيء > وهذاكان 
إسدل شعره موافقة هم ٤‏ فرق بعد ذلك . ومذا صام عاشوراء لما قدم 
الدينة » ثم إنه قال قبل موه : « لن عشت إلى قابل لأصومن التاسع » 
بى : مع العاشر ٠‏ لأجل مالفة الود . 


۱Y۰ 


وسل رھے الر تمای : 


عن قول الى صلى الله عليه وسل : « إتك تأتون يوم القيامة غراً 
حجلان و ار الو ضوء ¢4 “‘ وهده صفة ملين فے یعرف عيرم من 
المكلفين التاركين والصسان ؟ 

فأحاب : الجد لله رب العامين . هذا المحديث دلبل على أنه إا 
يعرف من كان أغر مجلا . وم الذين بتوضؤون لاصلاة . وأما الأطفال 
فهم تبع للرحال . وأما من م بتوضأً قط وم بصل : فإنه دليل على 
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باب المسع على افین 
سل رگم اللہ 


عن أقوال الملماء في الس على الحفين : هل من شرطه أن يكون 
ا لحف غبر مرق حى لا بظهر شىء من القدم ؟ وهل للتخريق حد؟ 
وما القول الراجع بلدلیل ک) قال تعالی : ( کن رع ف تی درد ورا 
رو < وء م کے 


وا کک وأليووالاخردلك یروا 


س اوا ) ؛ فان الناس 


فأحاب : هذه المسألة فيما قولان مشهوران للعاماء » ممذهب مالك 
وف حشفة وان المارك وغبرم انه جوز المسح على مافيه خرق 
سير مع اختلافمم في حد ذلك واختار هذا بعض أعحاب أحد . 

ومذهب الشافعي وأحمد وغيرها : أنه لا جوز السح إلا على 
ما بستر حميع محل الغسل . قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض 
ما ظهر ا ؛ وفرض ما إطن المسح ؛ فبازم أن مجمع بين الغسل 
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والسعح . أي : بين الأصل والبدل . وهذا لا جوز ؛ لأنه إما أن 
ل این و ان سح على الحفين . 


والقول الأول أصح . وهو قباس أصول أحمد ونصوصه في العفو 
عن لسر العورة وعن لسر اللجاسة و ذلك ؛ ان السنة وردت 
باسح على الحفين مطلقا ‏ قولا من الى صلى الله عليه وسل وفعلاء 
كقول صفوان بن مسال :« أعرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا كنا سفراً ‏ أو مسافرين ‏ أن لا تزع أحفافنا ثلائة أيام وليالهن 
إلا من جنابة » ولكن لا نزع من غائط وول ونوم » رواه أهل السان 
وسححه الترمذي ؛ فقد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ 
أمته أن لا يزْعوا أخفافهم فى السفر ثلائة أيام من الغائط والبول والنوم؛ 
ولكن بنزعوها من الجنابة . 


وكذلك ا لاان عسحوا على التساخين والعصائب ؛ والتساخين 
هي الخفان فما تسخن الرجل . وقد استفاض عنه في الصحبح أنه 
مسح على الفين ؛ وتلق أحابه عنه ذلك فأطلقوا القول مجواز امس 
على الحفين ‏ ونقلوا أبضا أعرء مطلقا : کا فى صحبح مسل عن شرځ 
ان هان قال : أتيت عائعة أسأهما عن المسح على الحفين . فقالت 
عليك بان أي طالب فاسأله فإنه كان إسافر مح النى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فسألناه فقال :« جعل الى صلى الله عليه وسل ثلائة أيام 
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لمسافر وبوما ولبلة لمقيم ». أي : جعل له المسح على الحفين . فأطلق 
ومعلوم أن الحفاف فى العادة لا محل وكثير منها عن فتق أو خرق لاسيا 
مع تقادم عهدها ٠‏ وكان كثبر من الصحابة فقراء م يكن بعكم ن 
ذلك . ولا سل الى صلى الله عليه وسل عن الصلاة فى الوب الواحد 
فقال : أو لکلک ثوبان ؟ ! وهذا ‏ أن ثباہم كان بكثر فيا الفنق 
والخر ق حتی محتاج لتر فع : فكذلك الخفاف . 


والعادة في الفتق السبر فى الثوب والحف أنه لابرقع ‏ وإغا برقع 
الك :وان حدم بص في الوب الضيق حتى إنہم كانوا إذا سجدوا 
E E‏ 
روسن حق رفع الرحال روم ٠‏ للا رن عورات الرحال ممن 
ضبق الأزر »مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة ؛ حلاف 
ستر الرجلين بالف » فلما أطلقق الرسول صلى الله عليه وسل الأحى بالمسح على 
الحفاف مع عله با هي عليه فى العادة ؛ ولم بشترط أن تكون سليمة من 
اعيوب : وجب حمل أحره على الإطلاق ٠‏ وم جز أن بقيد كلامه 
إلا دلبل شر . 


وکان مقتضی وة ان ت بلسىه الاس وعشون فيه : : فلم 
ك عسحوا عله واڻ کان مفتوفا او عار ا لمقدار ذلك 
فإن التحديد لايد له من دللل . وابو حليفة حده بالریع & . جحد مئل 


\¥£ 


ذلك ف مواضع » قالوا : لأنه يقال رأبت الإنسان إذا رأيت أحد 
جوانىه الأربع > فالربع قوم مقام اليح > وأ كثر الفقهاء بنازعون فى 
هذا وبقولون : النحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة . 


وأيضاً فأصحاب انى صلى الله عليه وسل الذين بلغوا سنته وعملوا 
السح على الحفين مع مهم بالحقاف وأحوالماء فعل هم كانوا قد فهموا 
عن نيهم جواز المسح على الحفين مطلقاً . | 


وأبضاً فكثير من خقاف الئاس لا خلو من فتق أو خرق بظهر 
منه بعض القدم ؛ فلو لم جز المسح عليما بطل مقصود الرخصة . لاسا 
والذين بحتاجون إلى لبس ذلك م الحتاجون ؛ وم أحق بالرخمة من 
غير الحتاجين ؛ فان سيب الرخصة هو الماجة ؛ ولهذا قال النى صلى 
الله عليه وسلم لما ستل عن الصلاة فى الثوب الواحد :« أو لكلك ثوبان» 
بين آن في من لا جد إلا ثوبا واحدا ء فلو أوجب الثوبين لما أمكن 
هؤلاء اداء الواجب . 


تم إنه أطلق الرخصة » فكذلك هنا ليس كل إنسان جد خفاً 


سليا » فلو م يرخص إلا مذا لزم الحاويج خلع خفافهم » وكان إلزام 
غيرم بالحلع أولى . تم إذاكان إلى المجاجة فالرخصة عامة » وكل من 
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لبس خفاً وهو متطهر فله المسح عليه » سوا ءكان غنيا أو فقيراء وسواء 
كان الف سلا أو مقطوعا 4 فان اغتار اة ذلك ء ولس هذا 
عا جب فعله لله تعالى كالصدقة والعتق ‏ حتى تشترط فه السلامة 


مل العموب 


وأما قول النازع : إن فرض ما ظر الغسل وما بطن المسح . 
فهذا خطاً بالإحماع . فإنه لس كل ما بطن من القدم مسح على الظاهر 
الذي بلاقيه من الحف . بل إذا مسح ظبر القدم أجزأه . وكثبر من 
الملاء لا إستحب مسح اسفله ٠‏ وهو إا عسح خططا بالاصابح » 
فلس علبه ان مسح جمیے الف ک عله ان مسح الحبرة» فان 
مسح الجبرة يقوم مقام غسل نفس العضو ٠‏ فما ما م مكن ترما إلا 
بضرر صارت عزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل ٠‏ مخلاف 
ا لحف فإنه عكنه تزعه وغسل القدم» ولهذا كان مسح الجبرة واجاً 
ومسح الحفین حائزا » إن شاء مسح وإن شاء خلح . 


ولهذا فارق مسح الجيرة الحف من حخسة أوجه : 


الثاني : أن هذا جوز فى الطهارتعن : المغرى والكرى ؛ فإنه 
لا عکنه إلا ذلك > ومسح الحفين لا کون فی الكرئ ل علبه أن 


۱۷٦ 


بغسل القدمين کا عليه أن بوصل الاء إلى جلد الرأس والوجه ‏ وفى 
الوضوء مجزئه امس على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية ‏ 
الكثفة : فكذلك الحفاف مسح علا فى الصغرى ؛ فإنه أا احتاج 
الى لسا صارت بزلة مايستر البسرة من الشعر الذي عكن إيمال 
الاء إلى باطنه » وككن فيه مشقة › والفسل لا بتكرر . 


الثالك : أن الجيرة مسح عليها إلى أن محلا ؛ ليس فما توقمت ؛ 
فان مسحها لاضرورة ؛ خلاف الف فإن مسحه موقت عند امور ؛ 
قان فيه حسة أحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم » لكن لو كان 
فی خلعه بعد مضي القت شرو ت مثل: ٠‏ أن كرون غناك رد شدند 
متی خلم خفیه ٽضرر کا بوجد في أرض الثلوج وغيرها ؛ أو کان في 
رفقة متى خلع وغسل ( بنتظروه فينقطع عم فلا يعرف الطريق + أو 
خاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع ؛ أو كان إذا فصل ذلك فاته 
واجب وحو ذلك فنا قيل : إنه بتيمم : وقبل : إنه سح علا 
للضرورة . وهذا أقوى لأن لسا هنا صار كلس الجيرة ممن بعض 
الوجوه ‏ فأحاديث النوقيت فيها الأ بالسح إوماً وليلة وثلائة آم 
ولبالہن ‏ ولیس فیا الي عن الزيادة إلا بطريق المغهوم › والموم 
لا موم له ؛ اذا کان بخلح بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل 
ده الاحادیث . 
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وعلى هذا حمل حديث عقبة بن عام لما خرج من دمشق إلى 
الدينة بعر الناس بفتع دمشق ومسح أسبوعاً بلا خلع ! فقال له 
عراصت السنة ! وهو حديث يح . ولس الف كالجيرة 
مطلقاً ؛ قإنه لا يستوعب باسح بحال ؛ وبمخلع فى الطارة الكرى ؛ 
زلا هة عل ا كن اة :اه اداد له 
فالمسح عليه أولى من التيمم ٠‏ وإن قدر أنه لا كن خلعه فى الطبارة 
الكبرى فقد صار كالجبيرة ۰ سح علبه کله کا لو كان على رجله 


واش فإن اسح على الحفين أولى من اليمم ؛ لأنه طهارة إلاء 
E EE‏ 
فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم ؛ ولمذا لو كان جرححاً 
وأمكنه مسح جراحه إالاء دون الغسل : فمل يسح بالاء أو يتمم ؟ 
فيه قولان . ها روايتان عن أحد . ومسحها لاء أصع ؛ لأنه إذا 
جاز مسح الجيرة و الحف وكان ذلك أولى من فلان کون 
مسح العضو بالاء أولى من التيمم بطربق الأولى 

الرابع : أن الجببرة بستوعما بالسع ک) بستوعب الجلد ؛ لأن 
مسا ڪغسله ۰ وهذا قوی على فول من وجب مسح 


یح الرأس 
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الحامس : آن الجرة مسح لبا وان هال بجنت عدا کد 
العلاء ٠‏ وهو إحدى الروايتعن من أحمد ؛ وهو الصواب . 


ومن قال : لا عسح علا إلا إذا ليسا على طارة اليس معه إلا 
قياسما على الفين » وهو قياس فاسد ؛ وان الفرق ينها ٣بت‏ من 
هذه الوجوه ‏ ومسحہا کسح الجلدة ومسح الشعر ؛ س كسح الفين 
وفى كلام الإمام أحد ما ببين ذلك وأا ملحقة عنده بجلدة الإنسان 
لا بالحفين . وفى ذلك بزاع ؛ لأن من أسحابه من مجعلا كاين و مجعل 
البرء كانقضاء مدة المسح فبقول ببطلان طهارة امحل . ک قالوا فى 
الف . والأول اصح » وهو : آہا إذا سقطت سقوط بء كان رة 
حلقق شعر الرأس وتقليم الأظفار > وعزلةكشط الجلد لا وجب إعادة 
غسل النابة علا إذا كان قد مسح علبها من النابة > وكذلك فى 
الوضوء لا جب غسل امحل ولا إعادة الوضوء ٠‏ كا قبل : إنه جب 
ا خلع الحف . والطهارة وجت فى المسح على الفين لبكون إذا 
أحدث يتعلق الحدث بالفين ؛ فيكون مسحها كغسل الرجلين . حلاف 
ما إذا تعلق المحدث القدم فإنه لا بد من غسله . 


تم قبل : إن المح لا رفع الحدث عن الرجل . فإذا خلا 
کن كانه لا مسح علا فيغسلها عند من لا يشترط الموالاة ٠‏ ومن 
يشترط الوالاة يعيد الوضوء . وقيل : بل حدثه ارتفع رفعاً مؤقاً 
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إلى حين انقضاء المدة وخلع الحف » لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه 
والطهارة المغرى لا نتبعض لا فى ثبوتها ولا في زوالا ؛ إن حكما 
بتعلق بغير لها . فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله بصير طاهراً » 
فاذا غسل مضو أو عضوان م برتفع الحدث حتى يغسل الأربعة » وإذا 
اتةض الوضوء فى عضو اتتقض فى المع . 


ومن قال هذا قال : إنه يعد الوضوء ومثل هذا منتف في الجيرة 
فان الجيرة بعس علا فى الطبارة الكبرى ولا مجزئ فما البدل ء 
فع أن السح علبا كالسح على الجلد والشعر . 


ال اعا ا قات ار طت الط رة او 
فة بالبرء وجعلوا سقو طا بالرء کانقطاع مده المسح . ۰ 


وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل : هي ك لو خلع الحف قبل 
الدة . وقبل : لا تبطل الطمارة هنا ء لأنه لا عكن غسلها قبل البرء » 
خلاف الرجل فإنه عكن غسلا إذا خلم الف ا فل دا وا ا 
ون ات ى اع اوجن قات ذا در عبطا بت الطارة 
خلاف ما بعد البرء فإنه عكن غسل لها . 
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والقول بأن البرء كلوقت فى الفين ضعيف . فان طهارة الجيرة 
لا توقست فا أصلا حتى بقال : إذا انقضى الوقت بطلت الطبارة . 
مخلاف السح على الحفين فإنه موقت ٠‏ وتزعا مشبه خلع الحف ٠‏ وهو 
أيضاً تشه فاسد » فإنه إن شبه مخلعه قبل انقضاء المدة ظر الفرق › 
وإما بشبه هذا بزعا قبل البرء وفيه الوجهان . وإن شبه محلعه قبل 
اققا :اده قو رة الحلع کعدمه > انه لا جوز له حنئذ أن سح 
على الحفين ؛ لأن الشارع أعرء خلا فى هذه الحال » مخلاف الحيرة 
فان الشارع لم مجعل ما وقتاً . بل جملا بنزلة ما بتصل بليدن من 
جلد وشعر وظفر ٠‏ وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزاله أزاله وا 
تبطل طہارته . 


وقد ذهب بعض السلف إلى بطلاها وأنه يطهر موضعه » وهذا 
مشه قول من قال : مثل ذلك فى الجرة . 


ومن اناس من بقول : خلع الف لا يطل الطمارة . والقول 
الوسط أعدل الأقوال . وإلماق الجيرة عا يتصل بالدن أولى » كالوسخ 
الني على يده والمناء » والمسح على الجيرة واجب لا كله خير بينه 
وبين الغسل > فلو ل جز المسح علا إذا شدحا وهو محدث نقل إلى 
التيمم > وقد قدمنا أن طارة السح بالاء فى محل الفسل الواجب عليه 
أولى من طہارة امس بالتراب فى غير محل الغسل الواجب ؛ لأن الماء 
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من التراب . وما كان فى عل الفرض فو ا به غا بکون ق 

. فالس على الحفين وعلى المحيرة وعلى نفس العضو :كل ذلك 
حار من امم حن و إدا شدھها على حدث e‏ علا ٤‏ 
الجنابة فى الطبارة المغرى أولى . 


وإن قل : إِنه لا سح علا من الحنابة حتى لشدها على الطہارة 
کان هذا قولا بلا أصل بقاس عليه » وهو ضعيف جداً . 


وإن قبل : بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح علا حلاف 
ما إذا شدها وهو جنب . 


قيل : هو محناڄ إلى شدها على الطهارة من الحنابة » فإنه قد 
جنب کت والماء لصر جراحه ولصر العظم السو ولصر القصاد > 
فيحتاج حبذ أن إشده بعد الجنابة تم مسح علا . وهذه من 
اج الان 

والمقصود هنا : أن مسح الف لا يستوعب فيه الف ٠‏ بل مجزي 
فه م بعضه کا وردت به السنة ٤‏ وهو مدهب الفقہاء قاطىة 0 
بذلك أنه لس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الحف ٠‏ بل إذا 
مسح ظبر القدم كان هذا المسع زئًاً عن باطن الد وعن لقب 
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وحینئد فإذ اکان ارق في موضع ومسح موضاً آخر کان ذلك 
مسحاً جزئًاً عن غسل جميع القدم ‏ لا سيا إذاكان ارق فى مؤخر 
الحف وأسفله . فإن مسح ذلك الموضع لا جب بل ولا إستحب ٠‏ ولو 
كان الحرق فى المقدم فالمسع خطوط بين الأصابع . 

فان قبل : عرادنا أن ما بطن مجزي عنه المسح وما ظهر 
جب عله . 

قبل : هذا دعوى محل الزاع فلا تكون حجة . فلا نسل أن 
ما ظهر من الحف الخرق فرضه غسله ! فذا رأس المسألة ٠‏ هن احتج 
به کان مشا للشیء بنفسه . 


وإن قالوا بأن المسح إا يكون على مستور أو مغطى وحو ذلك : 
کانت هذه كلا عىارات عسن معی واحد وهو دعوی وا 
السألة بلا حجة أصلا . والشارع أسرنا بالسح على الحفين مطلقاً وم 
يقیده . والقیاس يقتضي : آنه لا بقبد . 


والمسح على الحفين قد اشترط فبه طائفة من الفقماء شرطين : 


هدا أحدما : وهو أن کا ا جل الفرض : وقد تان 
ضعف هذا العرط . 
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واثانى : أن يكون الف بشت بنفسه. وقد اشترط ذلك الشافعى 
ومن وافقه من أسحاب أحمد » فلو م يشت إلا بشده بغیء بسیر أو 
خبط متصل به أو منفصل عنه ومحو ذلك : ) مسح » وإن ثبت بنفسه 
لكنه لا بستر جميع الل إلا بالشد _كالزربول الطويل المشقوق : 
ثبت بنفسه لكن لا بستر إلى الكعبين إلا بالشد ‏ ففيه وجمان 
أا آنه مسح عليه . وهذا الشرط لا أصل له فى كلام أحمد ٠‏ بل 
النصوص عنه فى غير موضع آنه جوز السح على الجوربين وإن م بشتا 
أتفسها ٠‏ بل بعلين محتها » وأنه مسح على الجوربين ما م مخلح 
النعلين . فإذ اكان أحمد لا بشترط فى المجوربين أن شتا بأنفسها بل 
إذا ثبتا بانعلين جاز المسح ليها : فغبرها بطريق الأولى » وهنا قد يتا 
النعلين وها منفصلان عن الجوربين . فإذا ثبت الجوربان بشدها مخبوطها 
كان المسح لبا أولى بالجواز . 


وإذا کان هذا فى الجوريين : فالزربول الذى لا بشت إلا سير 
بشده به متصلا به أو منفصلا عنه أُولى بالسح عليه من الجوربین . 


وهكذا ما يلس على الرجل من فرو وقطن وغبرها : إذا ثبت 
ذلك بشدها خبط متصل أو منفصل مسح عليما بطريق الأولى . 


إن قبل : فيازم من ذلك جواز المسح على اللفائف ٠‏ وهو : أن 
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يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح 
ا ومحو ذلك . 


قبل : قي هذا وجہان ذكرها المحلوانى . والصواب أنه مسح على ٠‏ 
اللغائف ٠‏ وهي بالسح أولى من الحف والمجورب . فإن تلك اللفائف إغا 
تستعمل للحاجة فى العادة وقي نوها ضرر : إما إصابة البرد » وإما 
التأذي بالحفاء » وإما التأذي بالجرح . فإذا جاز الس على الفين والجوربين 
فعلى اللفائف بطريق الأولى . 


ومن ادى نى شيء من ذلك إجاعا فليس ممه إلا عدم العم ٠‏ ولا 
عكنه أن ينقل النع عن عشرة من العلاء المشهورين فضلا عن الإجماع. 
والزاع فى ذلك معروف فى مذهب أحمد وغيره ؛ وذلك أن أصل 
السح على الحفين خنى على كثبر من السلف والحلف ؛ حى إن طائفة 
من الصحابة أنكروه » وطائفة من فقهاء أحل المدينة وأهل البيت آنكروء 
مطلقاء وهو رواية عن مالك ؛ والمشهور عنه جوازه في السفر 


دون المحضر : 


وقد صنف الإمام أهدكتابا كيرا فى « الأشربة » فى حرم 
السكر ولم يذدكر فيه خلافا عن الصحابة ٠‏ فقيل له فى ذلك فقال : هذا 
صح فيه الحلاف عن الصحابة مخلاف المسكر . ومالك مع سعة علمه وعلو 
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قدره قال فى « كناب السر » : لأقولن قولا ‏ أقله قبل ذلك في 
علانية . وتكلم بكلام مضمونه إنكاره : إما مطلقا ؛ وإما فى الحضر . 
قبل ذلك علانية . 


والدين جوزوه منع کئبر مهم من المسح على الجرموقين الملبوسين 
مل القن . والثلاثة ع اجوربین دل العامة : 
الفرض الظاهر ا جوزون ا حسث بظہر لا 
حيلة فيه ٠‏ ولا بطردون فيه قباس ححا ولا کر بظاهر النص 
اليح ٠‏ وإلا ن تدر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس 
حقه : عل أن الرخصة منه فى هذا الاب واسعة ؛ ون ذلك من محاسن 
الشربعة ومن النيفية السمحة الى بمث بها . 


وقد كانت أم سامة زوج النى صلى الله عليه وسلم تمسح على 
خمارها » فهل تفعل ذلك بدون إذنه ؟! وكان أبو موسى الأشعري 
وأنس بن مالك عسحان على القلانس ؛ ومذا جوز أحمد هذا وهذا 
NaN aE‏ 
صد الله بن حامد رأى أن المامة الى لست عنكة المقتطمة : كان 
اج بتك لسا وكا الك كر لا أا ا ب 


۱۸٦ 


فى ذلك من الآثار ؛ وشرط فى الس علها أن تكون محنكة . 
واتعه على ذلك القاضى وأتباعه . وذكروا فما إذا كان ها 
ذۇابة ‏ وجهين . 


وقال بعض أتحاب أحد : إذا كان أحمد فى إحدى الروايتين 
بجوز السح على القلانس الانبات ‏ وهي القلانس الكبار ‏ فلأن 
جوز ذلك على العامة بطريق الأولى والأحرى . والسلف كانوا محنكون 
عام لأہم كاو رکون الل وبجاهدون فی سسل الله ؛ فإن ل بربطوا 
الماتم بالتحنيك وإلا سقطت ول حكن مما طرد اليل ؛ وهذا ذكر 
أحمد عن أهل الشام ہم كاوا حافظون على هذه السنة لأجل أم 
کالوا في زمنه ۾ الجاهدون . وذكر إسحاق بن راهويه إسناده أن 
أولاد الماجرين والأنصار كانوا بلسون العام بلا حنيك ؛ وهذا لآم 
كانوا في المحجاز فى زمن التابعين لا مجاهدون . ورخص إسحق وغبره 
ا ع ر ا و ا 
صاروا بربطوا : إما بكلالب ؛ وإما بعصابة وحو ذلك . وهذا معناه 
معنى النحنيك » کا أن من السلف من كان ربط وسطه بطرف عمامتهء 
وللناطق حمل بها هذا القصود. وف نزع العامة المربوطة بعماتة وكلاليب 
من المشقة مافى تزع الحضكة . 


وقد ثبت اسح على العامة عن الى صلى الله عليه وسلم من وجوه 


۱A۷ 


سحبحة . كن العاماء فما على ثلاثة أقوال : 


مهم من بقول : الفرض سقط مسح مابدا من الرأس ؛ والمسح 
على العامة مستحب . وهذا قول الشافعي وغيره . 


ومهم من بقول : بل الفرض سقط مسح العامة ومسح مابدا من 
اران 6 ف خد ال ول عو و ات لأنه لاجنف 
المغبرة ؛ أو ليس واجب لأنه ۾ بأ به فى سار الأحاديث ؟ على 


رواشاڻ:وهدا قول أخد المشپور عة : 


ومهم من بقول : بل إعا كان المسح على العامة لأجل الضرر ء 
وهو ما إذا حصل بكشف الرس ضرر من برد وعرض ؛ فيكون من 
جنس المسح على الجبيرة ٠‏ كا جاء : ام كانوا فى سربة فشكوا البرد 
فأعرم أن عسحوا على النساخين والعصائب _ والعصائب هي العام _ 
ومعلوم أن اللاد الباردة محتاج فيها من عسح النساخين والعصائب ملا 
محتاج إلبه فى أرض المحجاز » فأهل الشام والروم وحو هذه البلاد 
أعق. بار خمة ى هذا وهذا من أهل الجا + ,والاشرن ف لأر 
ا حزنة والوعرة أحق مجواز الس على الحف من الماشين فى الأرض 
السلة > وخقاف هؤلاء في العادة لاد أن يور فيما المجر ؛ فم برخصة 
السح على الحفاف الحرقة أولى من غبرم . 


۱A۸ 


تم المانعم من ذلك بقول : إذا ظر بعض القدم لم بجر المسح » 
فقد بظہر شیء بسیر من القدم وضع ارز وهذاموجود فی کئیر 
من الحفاف ‏ فإن منعوا من المسح علا ضبقوا تضيبقا بظهر خلافه 
للريعة بلا حجة معهم أصلا . 


فان قبل : هذا لا عکن غسله حتى بقولوا : فرضه الغسل ٠‏ وإن 
قالوا : هذا بعفى عنه م يكن لمم ضابط فيا عنع وفيا لالع . 


والني وضع هذا أن قوم : إذا ظر بعض القدم إن أرادوا 
ظہوره للبصر فأبصار الناس مع اختلاف إدراکہا قد بظہر لما من 
القدم مالا ككن غسله ٠‏ وإن أُرادوا مابظر وحكن مسه باليد فقد عكن 
غسله بلا مس . وان قلوا : ما عكن غسله فالإمكان محتلف » قد 
کن مع ا مرح ولا كن بدونه ٠‏ قإن سم الخياط عكن غسله إِذا 
وضع القدم فى مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الاء فى سم حياط » مح 
أنه ود ل ىقن وصول لاء عله إلا خضخضة ومحوها ¢ ولا عکن غسله 
كا بغسل القدم . وهذا على مذهب أحمد أقوى ؛ قإنه مجوز المسح 
لمت مل او الاه وان ی عجراف اراس 
ما سح عله ولا جب مسح ذلك 5 


وهل جوز السح على الناصية مح ذلك ؟ فيه عنه روايتان . فم 


۱۸۹ 


يشترط فى الممسوح آن يکون ساتراً یع محل الفرضء وأوجب اح 
بين الأصل والندل على إحدى الروايتين . والشافعي أبضا يستحب 
ذلك ا هة اعد ارو اغى : فصل أن المثر في اللناس 
اکن ل ال اتاد سواء ستر جميع حل الفرض أو م إستره . 
والخفاف قد اعتبد فما أن تس مم الفتق والحرق وظہور بعض 
ارغل واماما ت الك فاك لس املا قدا غور 
للمحرم سه مع القدرة على النعلين فى أظهر قولي العماء کا سنذكره 
إن شاء الله تعالى » ونبين سخ الأ بالقطع کو ر به حین () 
شرع الغل اا : 


فالقدمة الثانية من دليهم ‏ وهو قولمم : عكن المع بين الأصل 
والبدل _ منوع على أصل الشافعي وأحمد ؛ قان عندها جمع بين 
التيمم والغسل فيا إذا أمكن غسل بعض المدن دون البعض ؛ لكون 
الاق جرا ؛ أو لكون الماء قللا » ومجم بن مسح بعض الرأس 
مع العامة كا فعل الى صلى الله عليه وسلم عام تبوك ؛ فلو قدر أن 
لله تعالی آوجب مسح الحفین ک) أوجب غسل جيع الدن: أمڪن 
أن بغسل ما ظهر وعسح ما بطن ؛ كا يفل مثل ذلك ف الجبيرة ؛ 
قإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بها 
ممع بين الغسل والمسح فى عضو واحد ٠‏ فتبين أن سةوط غسل ماظهر 


۱4۰ 


من القدم م بمكن لآنه لا مجمع بين الأصل والبدل ؛ بل لأن مسح 
ظهر الحف ولو خطاً بلأصابع زئ عن حيع القدم فلا جب غسل 
شی» منه » لا ما ظہر ولا ما بطن » کا مر صاحب العرع لأمته » إذ 
أمرم إذاكانوا مسافرين أن لا يعوا خفافيم ثلاثة أيام ولباللهن ٠‏ لا 
من غائط ولا بول ولا نوم » فاي حف كان على أوجلهم دخل فى 
مطلق النص ؟. 


کا أن قوله صلى الله عليه وسلم لما ستل ما يليس الحرم من الثياب ؟ 
فقال : « لا بلس القميص ولا العام » ولا السراويلات ٠‏ ولا الرانس »ولا 
احفاف ! ومن لم جد نعلين فليليس خفين وليقطمها حى يكونا أسفل من 
الک ها رواد ان عو د ود کی انال ل اله عليه وسل خطب 
بذلك لما كان بالدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل . فلم 
رخص هم لا فى لس السراويل إذا م دوا الإزار » ولا فى لس 
الحف مطلقاً . 


تم إبه في عرفات بعد ذلك قال :« السسراويل لمن م جد الإزار ء 
والحفاف لن ل جد النعلين » ٠‏ هكذا رواه ابن عباس وحدشه في 
الصحبحان » ورواه حار وحدینه في مسام ¢ فأرخص لهم بعرفات في البدل ء 
فأياز مم ليس السراويل إذا م بجدوا الإزار بلا فتق ‏ وعليه جور 
العلماء » هن اشترط فتقه خالف النص . وأحاز لمم حينئذ لس الفين 


۹۱ 


إذا م مجدوا اللعلين بلا قطع . من اشترط القطع فقد خالف النص » 
فان السراويل المغتوق والحف المقطوع e‏ کے ا 
والحف عند الإطلاق . ك أن القميص إذا فتق وصار قطعا ج يسم 
سراوبل ٠‏ وكذلك البرنس وغير ذلك . فعا أمى بلقطع أولاً لأن رخصة 
البدل م تكن شرعت . فأمرم بالقطع حينئذ لأن المقطوع بصي ر كالنعلين ‏ 
فإنه لس حف . ومذا لا جوز المح عله باتقاق المسامين فلم بدخل 
فى إذنه قي المسح على الحفين . 

ودل هذا على أن كل ما يلس حت الكعبين من مداس وحججم 
وغضيرماكالف القطوع تحت الكعبين أولى بالجواز ‏ فتڪون 
إباحته أصلبة كا تباح النعلان ء لا أنه ابح على طريق البدل ء وإإغا المباح على 
طريق اللدل هو الحف المطلق والسراويل . 

ودات نصوصه الكرعة وألفاظه العريفة الى هي مصايسح المدى 
على أمور محتاج الناس إلى معرفتما قد تنازع فيا العاماء : 

مها : أنه ما أذن الحرم إذا م جد النعلين بلس الحف: إما مطلقا وإما مع 
القطع : كان ذلك إذنا فكل ما بسمى خفاء سواء كان سليا أو معا . وكذلك 
لا أذن في امس على الحفين كان ذلك إذنا في كل خف ٠‏ ولس المقصود قباس 
حم على حك حت يقال : ذاك أإح له لبسه وهذا أبإح امس عليه 
بل المقصود أن لفظ الحف فى كاامه بتناول هذا بالإجاع . فعلم أن لفظ 


۱۹۲ 


الحف يتناول هذا وهذا » فمن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض 
أنواع الحقاف فعليه البيان . وإذ اكان الحف في لفظه مطلقاً - حيث 
باح لسه للمحرم ‏ وكل خف حاز للمحرم لبسه وإن قطعه ‏ حاز 
له أن سح عليه إذا ل بقطعه . 


الثانى : أن الحرم إذا لم جد نعلين ولا ما يشبه النعلين ‏ من 
خف مقطوع أو حمجم أو مداس أو غير ذلك ظنه بلس أي 
خف شاء ولا بقطعه . هذا أصح قولي العاماء > وهو ظاهر مذهب 
أحمد وغيره ؛ فان الى صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في عرفات بعد 
هيه عن ليس الف مطلقاً ‏ وبعد أمره من م جد أن بقطع ‏ و 
ارم بعرفات بقطع ؛ مح آن الذبن حضوا بعرفات کان كبر ere‏ 
أو أ كثرم م يشهدوا كلامه بالدينة ٠‏ بل حضر من مكة واليمن 
والبوادي وغبرها خلق عظيم حجوا معه م يشدوا جوابه بالدينة على 
امبر ء بل أ كثر الذين حجوا معه لم بشمدوا ذلك المواب . 


وذلك الجواب : ا اتداء لتعلیم ar‏ الاش ۰ بل 8 
سائل وهو على انبر : ما بلس احرم من الثياب ؟ فقال : لا يلاس 
الا من ۾ جد نعلين فليلس خفين وليقط) حتى يكونا أسفل من 
الكعبين ٠‏ وابن تمر م يسمع منه إلا هذا ء كا آنه في المواقيت ( 


۱4۹۳ 


بسمع إلا ثلاث مواقت قول : « أهل المدينة من ذي الليفة » وأهل 
الشام ال اهل د و ول و و ا 
ع الى صلى اله عليه وسل وقت لهل اليمن بل . وهد 
الذي ذكر له سحب قد ثبت فى الصحبحين عن الى صلى الله عليه 
وسل من رواية ابن عباس ٠‏ فابن عباس أخبر : آن الى صلى الله عليه 
وسل وقت لأهل اليمن بم » ولأهل امدينة ذا المحليفة ‏ ولأهل الشام 
الححفة ‏ ولأهل جد قرن المنازل » ولأهل اليمن ل + وال عن 
لمن ولکل آت اتی علبہن من غير أهلهن عن ريد المج والعمرة » 
ومن كان دون ذلك فمن حبث أنما ٠‏ حتى أهل مكة من مكة » 
فكان عند ابن عباس من الع بهذه السنة ما م يكن عند أبن ۶ 
ونی حدیثه ذکر أربع مواقت . وذکر أحکام الناس کلہم إذا عروا 


علا و أحرموا من دوا . 


والنى صلى الله عليه وسلم کان يبلغ الدين بحسب ما أ الله به 
فلا كان أهل المدينة قد أسلهوا وأسل أهل جد وأسل من كان من 
ناحية الشام وقت الثلاث ٠‏ وأهل اليمن إا أساموا بعد ذلك . وهذا 
برا کرم الى صل ا > فلا 
أسلموا وقت الى صل الله علیه وسل وقال : « آنا آهل اليمن ! ۾ 
أرق قلويا وألن أفئدة . الإعان عانى » والفقه الى . والحكة إعانية» 


۱۹٤ 


تم قد روی عنه أنه لما فتحت أطراف اعراق وقت لمم ذات عرق ء 
کا روی مسل هذا من حدیث جار » لکن قال ابن الزبیر فيه : أحسبه 
عن النى صلى لله عليه وسل » وقطع به غیره . وروی ذلك من حدیث 
عائشة » فكان ما عه هولاء أكثر ما سمعه غبرم . 


ولك خان وار فى ردق ا والراول ى 
الصحبحين عن ابن عباس قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو حخطب بعرفات بقول : « السراويلات لمن م جد الإزار ‏ والحفان 
من م جد النعلين » . 


وتي حح مسل عن حار : « من م جد نعلين فليلس خفين » ومن ڂ 
جد إزاراً فلیلیس سراویل » . فهذا کلام مبتداً منه صلى الله عليه وسل 
بين فيه فى عرفات ‏ وهو أعظم مع کان له آن من ۾ جد إزاراً 
فليلس السراويل > ومن ۾ جد العلين فليس الحفين و بأ 
بقطح ولا فتق » وأكثر الحاضرين بعرفات م بعدوا خطبته وما 
معوا أعره بقطع الحقين . وتأخير البان عن وقت المحاجة لا جوز » 
فعل أن هذا العسرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات م يكن شرع 
بعد بالدينة » ونه بالدينة إا أرخص فى لبس النعلين وما يشما من 
القطوع . فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الحفين بلس الف . 


۱۹0 


الثالك : آنه دل على أنه يلس سراويل بلا فتق . وهو قول 
ا والشافعى اجك 


الرابع : أنه دل على أن المقطوع كالنعلين جوز لسا مطلقاً ء 
حنفة ووجه فى مذهب أحمد وعره ۰“ وه کان بفتی جدي أو الرکات 


~~ 


رمه الله فی اخر مره لما حح . 


او ا ال ن ن دت ان کر ان 
القطوع لسه أصل لا بدل له . فيجوز لسه مطلقاً . وهذا فم حيح 


والثلائة تبين همم آن النى صلى الله عليه وسل رض ف ادل 
وهو الف ولس السراويل . هن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا 
فدية عله . وهدا فم حيح . 

وأحمد فيم من النص المتأخر الذي شرع فبه البدلان أنه تاسخ 
للقطع المتقدم . وهذا فم حيح . 

وأو حنيفة م ببلغه هذا فأوجب الفدية على كل من انس خفا 
أو سراويل إذا م بفتقه وإن عدم » کا قال ذلك ابن تمر وغيره . 


1۹٩ 


وزاد أن الرخصة في ذلك إا هي للحاجة . والحرم إذا احتاج إلى محظور 
فعله وافتدی . 


وأما الأكثرون فقالوا : من لس البدل فلا فدية عليه » ك أباح 
ذلك الى صلى الله عليه وسل بعرفات ول بأحى معه بفدية ولا فق . 
قالوا : واللاس كلم محتاجون إلى لبس ما بسترون به عوراتم وما 
بلبسونه في أرجلهم ‏ فالاجة إلى ذلك عامة ‏ وما احتاج إليه العموم م 
حظر علمم وم يكن علم فيه فدية ‏ بمخلاف ما احتبج إلبه لمرض أو 
رد ٠‏ ومن ذلك حاجة لعارض ؛ وه4-ذا أرخص النى صلى الله عله 
وسل للنساء فى اللناس مطلقاً من غير فدية ‏ ونهى الحرمة عن النقاب 
والقفازين ؛ فإن الرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدا م يكن علبهافى 


ا 


وكذلك حاجة الرحال إلى السراويل والحفاف إذا م مجدوا الإزار 
والنعال » وابن حمر رضي الله عنه لا ل يسمع إلا حديث القطع أخذ 
بعمومه »> فکان ا الساء بقطع الحفاف ! حتى أخروه بعد هذا 
أن الى صل الله عليه وسل رخص للساء فى لس ذلك ک آنه ا 
ع ع کی کر کر نے بالات ا 
ومةه ٠ف‏ ق ازال والساء كان باحي: الائ أن لاف ى 
تطوف: ٠‏ وكذلك زيد بن تات كان فول ذلك ٠‏ حن أخروغا أن ا 


۱۹۷ 


صلى الله عليه وسل رخص لاحيض أن ينفرن بلا وداع . 


وتناظر فى ذلك زيد وان عباس وابن الزبير لما معا هي الى 
صلى الله عليه وسل عن ليس الرر أخذآالعموم > فكان أن 
ازبیر بام اناس عنع سام ن لین ارو وکن ان و ن 
عن قله وكثيره » فزع خوط المربر من الثوب . وغيرها مم 
الر نة للحاجة وهو الإرشاض للنساء وللرخال فى الس وفيا حتاجون 
إلبه للتداوى وغره ؛ لأن ذلك حاجة عامة . 


وهكذا اجتهاد العلماء رضي الله عهم فى النصوص : إسمع أحدم 
النص المطلق فبأخذ به ٠‏ ولا يلغه ما يبلغ مثله من تقيده وخصيصه 
والله 1 ڪرم على الناس فى الإحرام ولا غبره ما حتاجون إلبه حاجة 
عامة ٠‏ ولا ام مع هذه الرخصة فى الحاجة العامة أن بفسد الإنسان 
خفه ا سراودله بقطح ا فتق ك آفتی ذلك ان عباس وعبره گن 
مع السنة التأخرة ٠‏ وما أعر بالقطع أولا ليصير المقطوع كالنعل ٠‏ فام 
القطع قبل أن يرع البدل + لأن المقطوع جوز لسه مطلقاً ‏ وإعا 
فال DD;‏ لن جد « لأن القطع وجود اللعل إفساد لالخف ٤‏ 
وإفساد الال من غير حاجة : منهى عله » مخلاف ما إذا عدم الحف » 
فلذا جعل بدلا في هذه الال لأجل فاد الال » ک فى الصحبحين 
عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إذا قام أحدك في الصلاة فإنه 


۱۹۸ 


پناجي ربه ۽ فلا پزفن بين بدیه ولا عن عبنه ! ولكن عن ماله أو 
و ا رواية اس EE‏ المحبحين عن أي هر رة قال : 
رای صلی الله عله وسل EE‏ قلة المسحد فأقىل على اللاس 
ن تیل قنع ف وجه ۲ فإنا ت تتم ع تنح ع بسار 
بعضه على بعض » فأ البصاق فى الثوب إذا تعذر لا لأن الاق في 
الثوب بدل شرع لكن مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة . 


وف الاستجار أمر بثلائة أحجار ن م جد فثلاث يات من 
تراب » لأن التراب لایتمکن به کا بتمكن حجر لا لأنه بدل شرع . 
ونظاره كشرة » فدلت نصوصه الكرعة على أن الصواب فى هذه المسائل 
تتوسعة شريعته النيضبة » وأنه ما جعل على أمته من حرج . وكل قول 
دات عليه نصوصه قالت به طائفة من العماء رضي الله عهم » فل جم 
الأمة ‏ وله الجد ‏ على رد شىء من ذلك ٠‏ إذكانوا لا مجتمعون 
على ضلالة » بل عليهم أن دوا ماتنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول 
اروا ما اعرا فة ال اله والرسول اق .كل دة و سدق 
بعضه عض . وأن من أفتى من السلف والحلف علاف ذلك _ مع اجماده 


وتقواه لله بحسب استطاعته ‏ فهو مأجور في ذاك لا إتم عليه ء وإن 


4۹ 


جة الكعة . 


وابن مر رضی الله عنه کان کر الج وکان بف الاس فى 
اناس ك كثيراً . وكان فى آخر عمره قد احتاج إلبه الاس وإلى عامه 
ودنه ؛ إذکان ان عباس مات قله . وکان ابن تمر بفتق بحسب ما 
معه وفېمه ؛ فلہذا بوجد فی مسائله أقوال فیها ضبق » لورعه ودینه 
رصي اله عنه وآرضاه » وکان قد رجع عن كير مہا :6 رج چن 
أمى النساء بقطع الفين ‏ وعن الجحائض ام أن لا تنفر حتى ودع » 
وغير ذلك . وكان بأعر الرجال بالقطع » إذ لم ببلغه الحبر الناسخ . 


وأما ابن عباس فكان يبي للرحال لبس الحف بلا قطع إذا م 
مجدوا اللعلين . لما عه من الى صلى الله عليه وسل رفاك ولف 
کان ابن عمر يهى الحرم عن الطب حتى بطوف اتباعا لعمر . وما 
سعد وابن عباس وغيرها من الصحابة فبلغتيم سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من طربق عائشة رضى الله عا أنه تطيب لإحرامه قبل أن 


وكذلك ان عر رضى الله عنه كان إذا مات الحرم رى إحرامه 
قد انقطع AE Ng LE ES AOA‏ 


{<° 


کر من الفقاء > وان عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو 

حرم فقال الى صلى الله عله 2 » عاء وسدر وكفنوه في 
ونه ولا قرو طا زلا E‏ . فإنه بنعث يوم القاممة 
ملباً » فأغذ ذلك » وقال E ES‏ 
ما جتنبه غبره وعلى ذلك فقاء الحديث وغيرم . 


وكذلك اليد روف عن أن عبر آنه تل عن مله ؟ فقال: 
غسل تمر وهو شيد . والأكثرون بلغهم سنة النى صلى الله عليه وسلم 
فی شہداء اق وقوله : « زملوم بکلو مم ودما م > فان أحدم بىعث 
بوم القبامة وجرحه يثحب دما : اللون لون دم والرح رح مسك » . 
والحديث في المحاح . فأخذوا بذلك في شميد العركة إذا مات قبل 
ان را وار ذلك کر 


واتفق العماء على أن الحرم بعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك ؛ لأنه 

إا بشت بلعقد . وكره ابن عر للمحرم أن يعقد الرداء -كأنه رأى 
أنه إذا عقد عقدة صار يشنه القميص الذى ليس له يدان . واتنعه على 
ذلك أ كثر الفقباء فكرهوه كراهة محر » فيوجبون الفدية إذا فعل 
وأماكراهة تزه ٠‏ فلا يوجبون الفدية » وهذا اقرب . ول قل 

أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصخير الذى لابلتحف ولا بشت 
العادة إلا بالعقد ‏ أو ما يشمه مثل الحلال وربط الطرفين على حقوه 


وحو ذلك » وأهل المحجاز أرضم ليست بردة » فكانوا بعتادون ليس 
الأزر والأردية » ولس السراويل فلیل فم > حتی إن مم من کان 
لا بلس السراويل قط ٠‏ مهم عثان بن عفان وغيره ٠‏ حلاف أهل 
الاد الباردة لو اقتصروا على الأزر والأردية م يكفم ذلك » بل 
حتاجون إلى القمىص والحفاف والفراء والسراوبلات ؛ ومذا قال الفقهاء : 
إستحب مع الرداء الإزار ‏ لأنه بستر الفخذن . ويستحب مع القءص 
السراويل لأنه أستر ومع القمص لا بظہر تقاطبح الحلق . والقميص 
فوق السراويل يستر > حلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا بستر 
نقاطيع الق . 


وأما الرداء فوق السراوبل من الناس من بستحه تشاً مم . 
ومهم من لا إستحبه لعدم المنفعة فيه ؛ ولأن عادتمم المعروفة لبسه 
مع الإزار . ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه ‏ 
وادا > من : نعود سه وکان رداؤه ا بت إلا دعقده 
وکفف حاجم ای ا من ٤‏ جد النعلان إلى الحفين . فان 
لا ان و کن أعظم م الاج إل س الفتمن : 
زاق الى هه كن من الان وما ار هة الو والرف 
والرح والشمس فذا يضر غالب الناس . 


وأبضاً فان الى صل الله عليه وسلم أعر الصلي بستر ذلك 
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فقال : « لا بصلين اكوب الواحد لس على عانقه منه شیء» ۰ ومجوز 
الملاة حافاً : فل ا کد لاه ٠ا‏ ن :م ن 
بعلن ؛ فإذا كان ذلك لاحاجة العامة رخص فه في الندن من غير 


فدبة فلأن رخص فى هذا بطريق الأولى والأحرى . 


فإن قيل : فينبغي أن برخص فى لبس القميص والحة وحوها أن 
جد الرداء 


قبل : الحاجة تندفع بأن بلتحف بذلك عرطاً مع ربطه وعقد 
طرفيه فيكون كالرداء ‏ حلاف ما إذا م مكنه الربط فإن طرف القمبص 
والجة ونحوها لا يشت على منكيه . وكذلك الأردية الصغار . ها وجده 
الحرم من قيص وما شمه كالجة ؛ ومن برنس وما بشبهه من ثياب 
مقطعة : أمكنه أن رتدي مها إذا ريطا ؛ فيجب أن رخص له في 
ذلك لو كان المقد فى الأصل سمظوراً ؛ وكذلك إن كان مكروها ؛ 
فد الاه رول الكراهة ٠‏ ا رخص له أن بلس المميان لفظ 
ماله ٠‏ ويعقد طرفيه إذا م بثبت إلا بالعقد ؛ وهو إلى ستر منكييه 
أحوج : فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب ٠‏ والنى صلى الله 
عليه وسل م بذ كر فيا بحرم على الحرم وما ہی عنه لفظاً عاماً بتناول 
عقد الرداء » بل ستل صلى الله عليه وسل عما يتن الحرم من الاب 
فقال : « لا بلس القميص ولا البرانس ولا العام ولا السراويلات 


۰۳ 


ولا الفاف > إلا من جحد نعلان » اديت : 


بى من خسة أنواع سن اشاب الى تل عنلى ادن وهي 
القميص ٠‏ وفي معناه الحية وأشباها ؛ انه م برد حرم هذه الجسة 
فق ويل آراة جرع هده الاجا ونه عل كل جنس برع ما : 
وذ كر مااحتاج الحاطبون إلى معرفته ؛ وهو ما كانوا يليسونه غالاً . 
ان ا ك ع 
أحرم بالعمرة وعليه جبة فقال : « ازع عنك الية واغسل عنك أثر 
الحلوق ؛ واصنع في تمرتك ما كنت صانعاً في حجك » . وكان هذا 
في حمرة القضية فع أن محرم المبة كان معروعاقبل هذا ولم يذ كرها 
بلفظما في الحديث . 


وأيضاً فقد ثبت عنه فى المحبحين أنه قال فى الحرم الني وقصته 
ناته : « ولا حمروا راسه » وف م « ووجېه ؛ انه ببعث يوم 
القبامة ملا » ء قهام عن خمير رأسه لىقاء الإحرام عليه لكونه يبمث 
بوم القيامة ملا ا أعرم أن لابقربوه طيياً ا أن الحرم 
هى عن هذا وهذا . وإغا فى هذا المحديث الي عن لبس الماعم ٠‏ 
فل أنه أراد المي عن ذلك وعما يشهه فى خمير الرأس ؛ فذكر 
ما حمر الرأس وما بلس على البدن كالقميص والججة ؛ وما يلاس 
عليها جيعاً وهو البرنس ٠‏ وذكر ما بلس ف الصف الأسفل من البدن 


۰¢ 


وغو التراونل و الات الان ى مهاه ولت ها بلس ف 
الرجلين وهو الحف . ومعلوم أن الجرموق والمجورب في معناه » فهذا 
يهى عنه الحرم فكذلك جوز عليه السح للحلال ٠‏ والحرم الني حاز 
له لمسه فان الذي نهى عنه الحرم أعى بالسح عله . 


وهذا کا أنه لما أعر بالاستجار بالأحجار م بختص الحجر إلا لان 
کان الموجود ê‏ ؛ الان الاستجار بغيره لا جوز : بل الصواب 
قول امہور في جواز الاستجار بغبره کا هو أظبر الروايتين عن أحمد 
لبه عن الاستجار بلروث والرمة ٠‏ وقال : « إا طعام إخوانك من 
الجن » ٠‏ فاما هى عن هذن تعلبلاً هذه اللة عم أن المج ليس 
ختصاً بالحجر وإلا ل محتج إلى ذلك . 


وكذلك ا لصدقة الفطر صاع من ا شعير ؛ هو عند 
ا العلماء لكونه كان قوتاً للناس » فأه ل كل بلد خرجون ٠ن‏ 
قوتهم ون م يكن من الأصناف اخجسة ٠‏ كالدين بقنانون الرز أو 
اة رن م لك ةا ك افا و اعد او ان 
عن أحمد . 


ولس هبه عن الاستجار بالروث والرمة إذنا فى الاستجار بكل 
يه ¢ 8 الاستجار دعا م الادميين وعلف دوام اول الهي عن من 
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طعام المحن وعلف دوام ولک ا کان من غادة "الان آم لوقون 
الاستحار ا e‏ عنه من ذلك ؛ حلاف طعام الإنس وعلف دواہم انه 
لا بوجد من يفعله فى العادة الغالبة . 


وكذلك هذه الأمناف الجسة نى عا وقد سئل ما بلس الحرم 
ااا ا ا ها ف ل کا ان 
لا عا لا بلس ؛ فلو لم يقد كلامه الإذن فبا سواها م يكن قد أحاب 
السائل ‏ لكن كان الوس المعتاد عندم ما حرم على الحرم هذه اة 
والقوم مم عقل وفقه ‏ فيعم أحدم أنه إذا نهى عن القميص وهو 
طاق واحد فلأن يهى من المبطنة ؛ وعن الجبة امحشوة ؛ وعن الفروة 
الى هي كالقميص ؛ وما شاكل ذلك : بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن 
هذه الأمور فما ما في القميص وزيادة فلا جوز أن بأذن فيها مع 
ميه عن القميص . 


وكذلك الان أبلغ من السسراويل ‏ والمامة تس في العادة فوق 
غبرها : إما قلنسوة أو كلئة أو بحو ذلك . فإذا نى عن العامة الق 
لا اش اران هه عى الفاسوة وال كةو وها جا اناه ار اة 
أولى ؛ فان ذلك أقرب إلى خمير الرأس والحرم أشعث أغبر . 


وهذا قال في الحديث الصحيسح I E E‏ 
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بدنو عشبة عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف فبقول : انظروا إلى 
اى وي ا را ما راد راء وت اراس وراه 
لا يكون مع خميره ؛ فإن الخمر لا يصيبه الغبار ولا بشعث بالشمس 
والريح وغيرها ؛ ولمذاكان من لبد رأسه بحصل له نوع متعة بذلك 
بوسر بالحلق فلا يقصر » وهذا مخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة 
أو شجر أو ثوب بظلل به ؛ فإن هذا حار بالكتاب والسلة والإجهاع ؛ 
لأن ذلك لا نع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه خمير الرأس . 


وإغا تنازع الاس فيمن يستظل بالحمل ؛ لأنه ملازم لار اكب کا 
تلازمه المامة لکنه منفصل عنه » ممن ہی عنه اعتر ملازمته له ۰ ومن 
رخص فيه اعتبر انفصاله عنه . فأما المنقصل الذي لا بلازم فهذا بباح 
الإجماع . والمنصل الملازم مى عنه بانفاق الأة . 


و ٤‏ بلحظ العانی من خطاب الله ورسوله ولا بم تسه الحطاب 
وغواه من أهل الظاهر ؛كالدين بقولون : إن قوله : ( مَلَمًلسا 
أي ) لا يفيد المي عن الضرب . وهو إحدى الروابتين عن داود ؛ 
واختاره ابن حزم » وهذا فى غابة الضعف » بل وكذلك قياس الأولى 
وإن م يدل عليه الطاب ء ككن عرف آنه أولى بالج من النطوق ذا 
فإنكاره من بدع الظاهربة الى لم يسبقهم مها أحد من السلف ٠‏ ها زال 
السلف حتجون ثل هذا وهذا . 


¥ 


آنه إذا قال فى الحديث الصحبح : « والذي تفي بيده لايؤمن 
وھا ا ا ی ا رول اھ ال فو ا امن 
حاره بوائقه » » فاذا کان هذا عجرد الحوف من بوائقه : فکيف من 
فعل البوائق مع عدم أُمن جاره مله ؟ ا فى الصحيح عنه أنه قيل له : 
أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن مجعل لله نداً وهو خلقك » EE‏ 
تم ماذا ؟ قال : « أن تقتل ولدك خعية ن بطم معك وکل 2 
أي ؟ قال : « أن تزانى محلبلة جارك » ٠‏ ومعلوم أن الجار لا بعرف 
هذا فى العادة : فهذا أولى يساب الإعمان يمن لا تؤمن بوائقه ول 
RD‏ 


وكذلك إذا قال : ( م ورک یروت حی کو ك ماس کر 


2A. f 2 0‏ و ا ۰ 
بلنهرثم لاع دوا ق أنفيهم حجامَمَافضيت وسلموأسليمًا ( u‏ فادا 


کان هولاء لا بؤمنون فالدنلاحکونه وردون حکه ومجدوا حرجا ما 
قضى ؛ لاعتقادم أن غير أصح منه أو أنه ليس حك سديد أشد وأعظم . 

وكذلك إذا قال : ( لامشو تياو وليو م آلاخر اوم 
ساواَةَوَرَسولة ) »> فإذا كان موادة المحاد لا يكون مومناً فأن لا 
يكون مؤمنا إذا عاد بطريق الأولى والأحرى . وكذلك إذا هى 
الرجل أن بستنجي بالعظم والروثة لأا طعام الجن وعلف دوامم : 
فام بعلمون آن ميه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوام أولى 
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وإن م بدل ذلك اللفظ عليه . وكذلك إذا هى عن قتل الأولاد مح 
الإملاق : فيه عن ذلك مع الى واليسار أولى وأحرى . 


فالتخصيص بالذ كر قد يكون للحاجة إلى معرفته ؛ وقد ڪون 
السكوت عنه أولى باحك . فتخصيص القميص دون الجاب ؛ والمام 
دون القلانس ؛ والسراویلات دون الاين : هو من هذا اللاب ؛ 
لا لأ نكل ما لا بتناوله الافظ فقد أذن فه . 


وكذلك أعره بصب ذنوب من ماء على بول لاا مع مافيه 
من اختلاط الماء الول وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطير ‏ 
لا لأن النجاسة لا زول بغير ذلك ؛ بل الشمس والرح والاستحالة 
زيل النجاسة أعظم من هذا : ولمذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول 
فی مسجد رسول الله صلی الله عله ويل و یکونوا رشون شیا 
مين :ذلك :: 


وكذلك انفق الفاء على أن من توضأً وضوءا كاملا ثم لاس 
الخفين جاز له المسح بلا تراع » ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها 
ا حف تم فعل بالأخرى مثل ذلك ففبه قولان ها روايتان عن أحمد : 


إحداها : جوز اأسح . وهو مذهب أهى حنيفة . 
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والثانبة : لا جوز . وهو مذهب مالك والشافعي . قال ھۇلاء : 
أ ا أا الى غل رة قو لسا ووا وغل 
رجليه فبها : م جز له السح حتى حلع ما لبس قبل مام طرها 
فيلسه بعده . وكذلك فى تلك الصورة قالوا : مخلع الرجل الأولى تم 
بدخلها فى الف » واحتجوا بقوله : « إلى أدخلت القدمين الفين وها 
لاان فاا ودا احلا ولا اه ن 


والقول الأول هو الصواب بلا شك . وإذا از المسح لمن توضاً 
خارحا م لسا فلأن جوز لمن توضاً فا بطريق الأولى ؛ قإن هذا 
فعل ا فيا واستدامما فيا » وذلك فعل الطهارة خارحا عا » 
وإدخال هذا قدميه الحف مع الحدث وجود هكعدمه » لا ينفعه ولا 
يضره . وإغا الاعتبار الطہارة الموجودة بعد ذلك ٠‏ فإن هذا لس بفعل 
حرم كس الصحف مع المحدث . 


وقول الى صلى اله عليه وسل : « إني أدخلتم) الف وها طاهرتان » 
حق ؛ فإنه بين أن هذا علة لواز المسح » فكل من أدخلها طاهرتين 
فله اسح . وهو لم بقل : إن من م يفعل ذلك ل عسح ٠‏ لكن دلالة 
اللفظ عليه بطريق المغهوم والتعليل ٠‏ فينبغي أن بنظر حكة التخصيص : 
هل بعض السكوت أولى بالك ؟ ومعلوم أن ذ كر إدناما طاهرتين 
هو العتاد ؛ واس غسلا فى الجفمن معتادا ؛ وإلا فإذا غسلها 
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في الف فو أبلغ ؛ وإلا فأي فائدة فى بزع الحف تم لبسه من غير 
إحداث شیء فيه منفعة ؟ وهل هذا إلا عث حض بره الشارع عن 
الأمر به ؟ ولو قال الرجل لغيره : أدخل مالي وهلي إلى بيتى ‏ وكان 
فی ته بعض اله وماله ‏ هل يۇس أن خرجه ٤‏ يدخله ؟ 


ولوت 0ا قال لاع ر غا قل 
موسى : ( يتقو وادخلوا الأرسالمْمَدَسَةَ ) ٠‏ وقال الله تعالى : ( نحن 
مسجد رامن اء منت ) : فاذا قدر أنه كان صر بعضيم ؛ 
أو كان بالأرض القدسة بعض ؛ أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم 
قبل ذلك : هل کان ھۇلاء يۇعرون بالخروج تم الاخول ؟ 


فإذا قبل : هذا بقع . قبل : وكذلك غسل الرجل قدميه فى 
الحف ليس واقعاً فى العادة فلهذا م حت إلى ذكره » لأنه ليس إذاً 
فعل محتاج إلى إخراج وإدغال . فمذا وأمثاله من باب الأولى . 


وقد تنازع العلماء فيا إذا استجمر بأفل من ثلائة حجار » أو استجمر 
عي نه كالروث والرمة وباليمين : هل مجزئه ذلك ؟ والمحيح أنه 
إذا استجمر بأفل من ثلاثة أحجار فعليه تكييل الأمور به » وآّما إذا 
استجمر المظم واليمين فإنه مجزئه ؛ فإنه قد حصل المقصود بذلك 
وإن كان عاصاً » والإعادة لا فائدة فما ٠‏ ولكن قد يعر بنظيف 


١ 


العظم عا لوثه به » ک) لو کان عنده خر فاع إإتلافا فأراقما في السجد 
فقد حصل المقصود من إتلافها لكن هو ١‏ تم بتلويث المسجد فيم 
بتطبيره ‏ خلاف الاستجار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تام المأمور 
تاحضل ارد : 


وسل 
عن الحف إذا كان فيه خرق سير : هل جوز اسح عله أم لا؟ 


فأحاب : وأما الحف إذا كان فيه خرق لسبر ففيه تزاع مشهور . 
فأ كثر الفقهاء على أنه جوز المسح عليه ٠‏ كقول أي حنيفة ومالك . 
والفول الان لا رز .6 غو الروت فن مدهت العاف راع 
قلوا : لأن ما ظبر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المح ٠‏ 
ولا ڪکن المح بين البدل واليدل منه . 

والقول الأول هو الراجح » فإن الرخصة عامة » ولفظ الحف 
بتناول ما فيه من ارق وما لا خرق فيه ء لا سيما والصحابة کان فم 
راء رون > وكاتوا لسافرون ٠‏ وإذا کان كذلك فلا بد أن کون 


٤‏ بعض خفافم خروق ٠‏ والمسافرون فد بتخرق خف أاحدم ولا 
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عكنه إصلاحه في السفر ‏ فإن م جز المسح عليه م حصل 


مقصود الرخصة . 


وأبضاً فان جور العلماء يعفون عن ظهور إسير العورة » وعن 
سير النجاسة التى بشق الاحتراز مها : فرق السبر فى ال فكذلك. 


وقول القائل : إن ما ظهر فرضه الفسل : منوع ٠‏ فإن الماسح 
على الحف لا إستوعبه بالسح كالمسح على الجبيرة ٠‏ بل سح أعلاه دون 
أسفله وعقنه » وذلك بقوم مقام غسل الرجل ٠‏ مسح بعض الف 
كاف عما محاذي المسوح وما لا محاذيه ٠‏ فإذ اكان الخرق ف العقب 
| بجحب غسل ذلك الموضع ولا مسحه » ولو كان على ظبر القدم لا 
حاءت السنة فيه بالرخصة حتى حاءت باسح على الجوارب والعمام 
وغير ذلك ٠‏ فلا جوز أن بتاقض مقصود الشارع من التوسعة 
احرج والتضيق . 


وسل 


هل جوز المسح على الور بكالحف أم لا ؟ وهل يكون ارق 
الذي فيه الطعن مانعاً من المسح » فقد إصف بشرة شىء من محل 


۹۳ 


اتکی ٠‏ ودا کان ی ات ری مقر الت ار اکن شل ی 


فأحاب : نعم جوز المسح على الجوريين إذا کان عشي فما › 
سوا ء كانت محجلدة أو لم تكن . فى أصح قولي العاماء . ففي السنن : 
أن الى صلى الله عليه وسلم مسح على جوربه ونعليه . وهذا الحديث 
إذا م بشت فالقباس بقتضى ذلك ٠‏ فإن الفرق بين الجوربين والعلين 
إا هو کون هذا من صوف وهدا من جلود . ومع لوم أن مثل هذا 
الفرق غير مور في السربعة » فلا فرق بين أن يكون جاوداً أو 
قطنا أو كناناً أو صوفاً ٠‏ کا م يفرق بين سواد الإباس فى الإحرام 
واماضة و رر وغه د هة أن اغ أ ن الف فا 
لا تئر له ٠‏ 6 لا تأثير ككون الجلد قويا » بل جوز المسح على ما 


سق وما لا سق . 


وأبضاً هن العلوم أن الحاجة إلى الملسح على هذا كالاجة إلى 
السح على هذا سواء » ومع النساوي فى الحكة والحاجة يكون التفربق 
بهما تفريقاً بين المتمائلين » وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح 
اني اء به الكتاب والسنة » وما ازل الله به کته وأرسل به رسله 
ومن فرق بكون هذا فد لماه منه ودا لا بنفذ مته فقت .د كر 
فرقا طردا عدم التأثبر : 


۹٤ 


ول قال ل ف ال ال السوف ٠ا‏ ك من الك كن 
الع غه اول لغری اوو ک٠‏ کر کان هد اوت ا 
بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف الموترة » وذلك أقرب 
إلى الأوصاف الطردية » وكلاها باطل . 


وخروق الطعن لا ملح جواز السع . ولو لم تستر الجوارب إلا 
الشد حاز المسح علبها على الصحبح ‏ وكذلك الزربول الطوبل الذي 


لا شت بنفقسه ولا لستر إلا بالشد . والله أل ؟ 


وقال ر حم اللہ : 


لا ذهمت على البربد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح »فل حكن الع 
والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة ‏ أو حسم على وجه بتضررون بالوفوف ۰ 
فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة ‏ قلنا فى الجبيرة ٠‏ وزلت 
حديث تمر وقول : لعقبة بن عامس : « أصت السنة » على هذا وفيا 
بن الا ار 2 راه را ته فی مغازي ان غك انه كان و 
ذهب على البويد ا ذهت لا فتحت دمشق ٠‏ ذهب بشيراً بالفتح 
من بوم اة إلى بوم الجحة » فقال له تمر : منذ ك ل تزع خفيك ؟ 
فقال : منذ يوم الجمة ! قال : أصت ! مدت الله على الموافقة . 
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اا اع الى اا رع و اة دا کن ر 
بزع الف صار اة الجبيرة . وفى القول الآ خر : أنه إذا خاف 
الضرر بازع تيمم ولم مسح . وهذا کالروابتين لا إذا كان جرحه 
اوا کا م اا ن غ ل چ ار 2 4؟ على 
روايتين . والصحبح المسح ٠‏ لأن طارة المسح بالماء أولى من طبارة 
الس بالتراب ؛ ولأنه إذا جاز اسح على حائل العضو فعليه أولى . 


وذلك أن طارة لسع على الحفين طهارة اختبارية > وطارة 
الجيرة طارة اضطرارية ء اسح ا ن ا 
والمسح وقت له المسح » وماسح الجيرة لما كان مضطراً إلى مسحها ‏ 
يوقت ٠‏ وحاز فى الكبرى ٠‏ فالف الذي يتضرر بزعه جيرة . وضرره 
یکون بأشیاء : إما أن يكون في ثلج ورد عظيم : إذا عه نال رجليه 
صرر › أو یکون الاء بارداً لا عکن معه غسلېما ۰ فان ترما ت 
مسحہما خر مر ن التمم و إذا ترما ترشا :من عد 
أو سبع ٠‏ أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا كله السير وحده ؛ فى 
مثل هذه الجال له ترك طبارة الماء الى التيمم : فلأن جوز برك طہارة 
المسل إلى امس أولى . ويلحق بذلك إذا كان عادماً لماء ومعسه 
قلىل يکن لطمارة المسح لالطبارة الفسل ٠‏ فإن بزعما تيمم » فالمسح 
علهما خير من اتمم : 


۲١ 


وأصل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسل : « مسح اقيم يوماً 
ولبلة » والمسافر ثلائة أيام ولياليهن » منطوقه إباحة المسح هذه للدة » 
والفوم لا تموم 4 > بل یکنی أن لا يكون المسكو ت كالنطوق . فإذا 
خالفه فى صورة حصلت الحالفة ء فإدذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباج 
مطلقاً > بل حظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث ٠‏ وهذا 
واضح » وهي مسألة نافعة جداً . 


فإنه من باشر الأسفار فى الح والماد والنجارة وغبرها : رأى 
أنه فى أوقات كثيرة لا عكن تزع الحفين والوضوء إلا بضرر بباح انيعم 
بدونه » واعتبر ذلك عا لو انقضت المدة والعدو بإزائه > ففائدة الع 
الوضوء على الرجلين » يث بسقط الوضوء على الرجلين بسقط الزع 
وقد يکون الوضوء واجاً لو کانتا بارزتین » کن مع استتنارها حتاج 
إلى قلممما وغسل الرجلين ثم لسمما ثانباً إذا ل تتم مصلحته إلا بذلك 
خلاف ما إذا استمر فإن طهارته باقبة ٠‏ وبخلاف ما إذا نوضاً ومسح 
علمما :فان ذلك قد لا فضره.. 

ففى هذنن الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطاً فنتقل إلى 
التيمم ‏ فإن المسح الستمر أولى من التيمم > وإذا كان فى الزع 
والس ضرر ببيح التيمم : فلأن ببيح المسح أولى . والله أعر ؟ 


¥ 


وسئل ۔ضی الا عن 


عن قلم الجيرة بعد الوضوء : هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 


فأحاب : لمحد لله . هذا فيه تزاع ٠‏ والأظهر أنه لا تقض 
رضي 6 أف ل يد السل.٠:‏ لان االمرة كال من اشر :> 


والله اع ؟ 


وسل 
عن ا مسح فوف العصابة ؟ 


ا م ارو و کو خت غل 
مارها ؛ فإن م سامة كانت تمسح حمارها وينغي أن مسح مع 
هذا بعض شعرها ٠‏ وأما إذا م يكن ما حاجة إلى ذلك ففيه راع 
دان العلماء ؟. 


۹۸ 


سل ر گے الہ 
عن رجل خرج من ذکره قبح لا بنقطع : فہل تصح صلاته مع 
خروج ذلك ؟ أفتونا مأجورين ! 


فأحاب : لا جوز أن يبطل الصلاة > بل بصلى بحسب إمكانه . 
فإن لم تنقطع النجاسة قدر مابتوضاً وإصلي : صلى بحسب حاله بعد أن 
بتوضأً وإن خرجت النجاسة فى الصلاة ٠‏ لكن بتخذ حفاظاً نع من 
اننشار النجاسة . والله اعم . 


وسل ر ص الر 


۶ا إذا توضأً وقام إبصلي وأحس بالنقطة فى صلاته : فہل تبطل 
صلاته أم لا ؟ 


۹ 


فأجاب : جرد الإحساس لابنقض الوضوء ؛ ولا جوز له اروج 
من الملاة الوأجة گجرد العك ؛ فإنه د ات عن ا فل الله 
عليه وسل أ سل ن الزجل خد الفىء فى الضلة ؟ فال : 


» لا صرف حی e‏ وتا او جد رعا ° 


وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذ كر فقد اتتقض وضوؤء 
کو ا ول فا فطل الفا 


مجرد ذلك إذا فعل ما ار به . والله آمل : 


ک۶ ٤‏ 
وسل ابضا ر ص الا 


عن رجل كلا شرع في الصلاة محدث له رياح کثبرة ؛ حتی ف 


الصلاة ا أرب رات او ؛ إلى حين بقغي الصلاة بزول 
عنه العارض ؛ ثم لايعود إلبه إلا فى أوقات الملاة » وهو لايعي ما 
سب ذلك ؟ : هل هو من شدة حرصه على الطهارة ؟ وقد لشق عله 
.0 الوضوء ٠‏ وما بعلم هل حکه حك صاحب الأعذار أم لا لسبب 
آلا عار ا ا وا لت ف ان ل 
EE‏ ۰ 


۰ 


فأحاب رضي الله عنه : نعم ! حكه حك أهل الأعذار : مثل الاستحاضة 
وسلس البول ؛ والمذي ؛ والمجرح الني لابرقاً ؛ ومحو ذلك . هن | 
مكنه حفظ الطهارة مقدار الملاة قانه يتوضاً وبصلي ولا يضره ماخرج 
مله في الصلاة ‏ ولا ينتقض وضوؤه بذلك انفاق الأعةء وك ماعلمه 
ارا لک لا ۰ 


وقد تنازع العلماء في المستحاطضة ومن به سلس البول وأمثالا ء 
مثل من به رح حرج على غير الوجه المعتاد ؛ وكل من به حدث نادر. 
مذهب مالك : أن ذلك ينقض الوضوء بالمحدث العتاد . ولكن الور 
كأبى حنيفة ؛ والشافعي ؛ وأحمد بن خبل ‏ بقولون : إنه بتوضاً 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة . رواه أهل السان و حح ذلك غير 
واحد من الحفاظ ؛ فلہذا كان أظر قولي العاماء أن مثل هؤلاء بتوضؤون 
لكل صلاة أو لوقت كل صلاة . 


وأما ما مخرج في الملاة داعا لا ق اوهو فاق الماد 
وقد ثبت ف المحيح : أن بعض أزواج الى صلى الله عليه وسل 
كانت تصلي والدم بقطر مها ؛ فيوضع لها طست بقطر فيه الدم . 
وثبت فى الصحيح أن مر بن الطاب رضي الله عنه ‏ صلى 
وجرحه ثعب دما . وما زال المسامون على عد الى صلى الله عليه وسلم 
بصلون فی جراحام . 


4 


وقد تنازع العاماء فى خروج النجاسة من غير السببلين ‏ كارح 
والفصاد والحجامة والرعاف والتيء : مذهب مالك والشافعي : 
لاينقض . ومذهب أي حنيفة وأحد : بنقض . لكن أحمد بقول : إذا 


5 


وتنازعوا في مس النساء ومس الذكر : هل بنقض فذحب أي 
حنيفة : لاينقض . ومذهب الشافعي : نقض . ومذهب مالك : الفرق 
بن امس لشوة وغبرها . وقد اختلفت الرواية عنه هل بعتبر ذلك فى 
مس ال كر ؟ واختلف في ذلك عن أحد ؛ وعنه كقول أي حنيفة أنه 
لا ينقض شيء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعي . 


الات اا ها مار قل ا 
واختلفوا فى القهقمة في الصلاة : هذهب أهى حنيفة تنقض . ومن قال : 
إن هذه الأمور لاتنقض : فل إستحب الوضوء مها ؟ على قولين . 


وها قولان في مذهب أحمد وغره . 


والأظطهر فى حيح هذه الأواع : أا لا تقض الوضوء . ولكن 
لستحب الوضوء مها . من صلى ولم بتوضاً مها حت صلانه ۰ ومن 
توضاً منها فهو أفضل . وأداة ذلك مبسوطة فى غير هذا الموضع » 
ولکن کلم بأعر بإزالة النجاسة ‏ ولكن إن كانت من الدم کر من ربح 


۲۲۲ 


الحل فمذه جب إزالتها عفد عامة الأمة » ومع هذا إن كان اجرح 
لا رقا مشل مااصاب عر بن الحطاب رضى الله عه ؛ فإنه بصلى 
ا ا کل کی ارود ار قل لارا 
کان كرا أو قلىلا ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ايكلف اس تق ره 
وَسَها) . وقال تعالى : ( كالقواالهَمَااسَطعَمّ ) . وقال اللى صلى 
الله عليه وسلم : « إذاأعرنك بأعى فأتوا منه ما استطعتم 


اغ ع ال من اغات اة هط عه + فسن ان 
بؤخر الصلاة عن وقتها ؛ بل بصلى في الوقت بحسب الإمكان » لكن 
بجوز له عند آكثر العلاء أن مجمع بين الصلاتين لعذر ؛ حتى إنه جوز 
الحم لمريض والمستحاضة وأححاب الأعذار فى أظهر قولي العلماء » کا 
استحب الى صلى الله عليه وسل الان مجمح من الظهر 
والعصر بغسل واحد فمذا للمعذور » سواء أمكنه أن بجمع بين الصلاتين 
بطمارة واحدة من غير أن حرج منه شىء فى الملا : حاز له المح في 
أظهر قولي العلاء . 

وكذلك ممع المربض بطہارة واحدة إذا كانت الطبارة لكل صلاة 
ربد فى حرضه . ولا من الصلاة فى الوقت : إما بطارة إن أمكنه 
و!لا اتيم ؛ فإنه جوز لمن عدم الاء أو عاف الضرر باستعاله إما لمرض 
وإما لشدة البرد أن بتيمم وإِن کان جناً ؛ ولا قضاء عله فى أظهر قولي 


YY 


العماء . وإذا تيمم فى السفر لدم الماء م يعد باتفاق الألة . 


وكذلك اا إا سل افا ار شل عل جب ت 
باتفاق العلاء . 


وكذلك العريان : كالذي تتكسر به السفينة ؛ أو بأخذ القطاع 
ابه : قإانه يصلى عرانا ولا إعادة علنه باتفاق الفلا 


وكذلك من اشتہت عليه القبلة وصلى تم تين له فبا بعد : لايد 
اتاق العلماء ‏ وإن أخطاً مع اجتهاده م يعد أبضاً علد جورم : 
لك واف حشسقة وأحجمد ن شل ٠‏ والمشور فى مدهب الشافعى 


ء 
أنه يعىكد . 


وقد نازع العلاء ف اتمم خشة الرد : هل يعد ؟ ومن صلى 


في ثوب جس لم جد غبره : هل بعید؟ وفي مواضع أخر . 


والصحيح في حميع هذا النوع : أنه لا إعادة على أحد من هؤلاء ؛ 
بل بصلی کل واحد على حسب استطاعته وبسقط عنه ما جز عنه : ولا 
إعادة عليه ٠‏ وم بأعى الله تعالى ولا رسوله أحداً أن بصلى الفرض 
عر تین مطلقا » بل من م یفعل ما عر به فعلبه ان بصلي إذا د کر بوضوء بانفاق 
السلمسين : كن نسي الملاة ؛ فإن الى صلى الله عليه وسام قال : 


YY 


« من نام عن صلاة أو نسما فليصلما إذا ذكرها » .. وهنه المسائل 
مبسوطة (فى)" غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا : بيان أن الله تعالى ما جعل على المسلمين من حرج 
فی ديهم ۰ بل هو سبحانه ريد م السر ولا ريد ہم العسر . 
ا کک ا غاا ن اا 
وهذه المسائل مبسوطة في مواضع أخر . واللة أعم . 
وسل 
عن رجل بصلي امس لا بقطعا وم بحضر صلاة المعة ؛ وذكر 
أن عدم حضوره ها أنه جد رحا فى جوفه عه عن اتتظار الجعة › 
وبين مله والمكان الذي تقام فيه الجعة قدر ميلين أو دوا : 
فهل العذر الذى ذكره كاف فى رك الجعمة مع قرب مازله ؟ 
اقرا سجرن !2 


فأعاب : بل عليه أن يعمد اة ؛ وبتأخر بحيث بحضر وبصلي 
مع بقاء وضوئه . وإِن‌کان لا عكنه الحضور إلامع خروج الرح فليشدها 
وإن خرجت منه الرح ؛ فإنه لا بضره ذلك . والله أعل . 

. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


Yo 


روسل 


تمن به قروح فى بعض أعضاء الوضوء و مخرج من تلك القروح قبح بنتشر 
على حل الفرض فى غبر موضع القروح ؛ ولا حكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن 
القروح ابا > وهو جد المشقة فى إزالنها ؛ والأطباء لا رون ف إزالا 
مضرة على صاحب هده القروح ؛ عبر انه هو جد ال والمشقة في 
إزالة ذلك بسب تكرار الوضوء ٠‏ فهل جب عليه إزالة ذلك ليصل لاء إلى ما 
تستر من محل الفرض وإن كان علبه مشقة مع غلبة ظنه بعد تلك القروح ام لا؟. 

فاحاب OE E ATE‏ 
البرء م بجحب عليه إزالنه . وإن م يكن فيه هذا ولا هذا أزاله ٠‏ الهم 


إلا أن یکون شيا يسيرا من جنس الوسخ الذي على العين ومحو ذلك: 
فليس عله ان بزبل ذلك . والله أعل . 


٣ 


وسل 

ی ا و ع ان ى 
صل الله عليه وسلم قاء ى دا اع ادق 
حر فل فةوقال :3 هكا الرضود م التىء فل عل ادت 
الأول أم الان ؟ . 


فأحاب : أما الحديث الثاني ها ممت به . 


وأما الأول فو فى السنن » كن لفظه: « أنه قاء فأفطر » فذكر 
ذلك لثوبان فقال : صدق ! أنا صببت له وضوءء . ولفظ الوضوء ( 
بجي فى كلام الى صلى الث عليه وسل إلا والراد به الوضوء الشرعي. 
ول برد لفظ الوضوء بى غسل اليد والفم إلا فى لغة الود ء فإنه قد 
روى أن سامان الفارسي قال لاني صلى الله عليه وسل : إنا جد فى 
التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله فقال ؛ « من بركة الطعام الوضوء 
کل والوضي بع اوا أعر . 


¥ 


وسل عں الرعاف : 
هل بنقض الوضوء أ لا؟ 


فلاب اوغا مله هو اقل ولا جت علق ار 
فول لات٠‏ 


وسل 


۶ ء۶ 


هل ينقض الوضوء النوم السا أم لا ؟ وإذا كان الرجل مالسا 
و و و غ ارش وال 
لكنه م بسقط جنبه إلى الأرض : هل مجحب عليه الوضوء أم لا ؟. 

فأعاب المد لله . أما الوم السير من المتمكن عتعدته فهذا لا 
بنقض الوضوء عند ماهير العماء من الأعة الأربعة وغبرم » فإن النوم عند 
لس بحدث فى نفسه لكنه مظنة الحدث ٠‏ دل عليه الحديث الذي فى 
السنن : «العين وكاء السه ٠‏ فإذا نامت العبنان استطلق الوكاء » » وفى 


۸ 


روابة : « فن نام قلتوضا» . 


ويدل على هذا مافى الصحبحين : أن النى صلى الله عليه وسلم 
کان نام حتی ینفخ تم بقوم فيصل ولا بتوضاً ! لن هکان تنام يناه 
ولا ينام قله » فکان بقظان ۰ فلو خرج منه شيء لشعر به . وهذا 
بين أن النوم لس بحدث في نفسه ؛ إذ لو کان حدثاً ۾ يکن فه 
فرق بین النى صلى الله عله وسلم وغبره. كا في البول والغائط وغير 

و ادات 


وأيضاً فإنه ثبت فى المحيح : أن الى صلى الله علبه وسل كان 
و رالشاد کک حاب رسول الله صلی الله عله وسلم حفقون 
برۇوسهم ۰ م لصلون ولا بتوضؤون . هذا بين ان جنس الوم 
لس بناقض ؛ إذ لو كان ناقضاً لاتقض بهذا النوم الذي مخفق 
فيه رۋوسېم . 

تم بعد هذا للعلماء ثلائة أقوال : 

قبل : ینقض ماسوی نوم القاعد مطلقاً . كقول مالك وأخخمد 
فى رواية . 

وقيل : لا بنقض نوم اقام والقاعد ٠‏ وينقض نوم الرأاكع والساجد؛ 


۹ 


- لأن القاتم والقاعد لاينفرج فما مخرح الجحدث کا ينفرج من 


وقبل : لابنقض نوم القام والقاعد والراكع والساجد . خلاف 
الضطجم وغبره . كقول أي حنيفة وأحمد في الرواية الثالة . ككن مذهب 
اد التقمد بالنوم الاسر 


وحجة هؤلاء : حديث فى السنن : « لس الوضوء على من نام 
قاماً أو قاعداً أو راكما أو ساجداً كن على من نام مضطجعاً » ٠‏ فإنه 
إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله فبخرج الحدث ٠‏ حلاف القبام والقعود 
والركوع والسجود . فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية » فل ڪن 


وأيضاً فإن الوم فى هذه الأحوال يكون يسيراً فى العادة ؛ إذ لو 
استئةل لسقط . والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان . 
والأظر فى هذا اللاب أنه إذا شك التوضى ١‏ هل نومه مما ينقض أو 
لس عا ينقض ؟ ؤإنه لا حك بنقض الوضوء ؛ لأن الطہارة ثابتة بيقين فلا نزول 
يالشك . والله عم 


° 


رل : 
هل لس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين واليوان + وهل 
باطن الكف هو ما دون باطن الأصابح ؟. 


فأحاب : لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حيا ولا 
متا باتفاق الأعة » وذ كر بعض التأخر بن من أححاب الشافعي فيه وجبين . 
وما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة . 


وبطن الكف بتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع . ومهم 
من بقول : لانقض حال E‏ حلىقة وأحمد في رواية 


وسل 

عن رجل وقعت بده بباطن کغه وأصابعه على E‏ : فمل 
تقض وضووه ام PD‏ 

فأحاب : إذا م يتعمد ذلك ( بنتقض وضوڙه . 


۳۹ 


وسل 
ا إذا قبل زوجته أو ضما فأمذى : هل يازمه وضوء أم لا ؟. 


اجات ا ا ا ف ا و لشن خر ا ار 


کی شل د راش 


ک۶ 
وسل 
من لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟. 
فأحاب : الجد لله . أما نقض الوضوء بامس النساء فللفقهاء فيه 
اة أفوال ٠‏ طرفان ووسط : 


أضعفها : أنه ينقض الهس وإن م يكن لشهوة إذاكان امموس 
مظنة للشهوة . وهو قول الشافعي ؛ سكا بقوله تعالى : ( أولمَستّم 


سے 


ال ١‏ ) » وفى القراءة الأخرى : ( أو لمستم ) . 


۲ 


القول الثانی : آن المس لا ينقض حال وإ ن کان لشوة . كقول 
أهى حنيفة وغيره . وكلا القولين بذ كر رواية عن أححمد ؛ لكن ظاهر 
ی ا وا و ال أن الل أن ان رة 
تقض وإلا فلا . ولس فى المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو 
الذي قله . 


فأما تعليق اللقض عجرد اللمس فهذا خلاف الأصول . وخلاف 
إجاع المحابة > وخلاف الآثار . ولس مع قائله نص ولا قياس . 
فان كان اللمس فى قوله تعالى : ( أو لمستم الفساء) إذا ادال 
الد والقلة وحو ذلك ک قاله ابن عمر وغبره ‏ : فقد عل أنه 
حيث ذكر مثل ذلك فى الكتاب والسنة فما براد به ما كان لشهوة › 
مشل قوله فى آية الاعتكاف  :‏ ( ولائکۋ روش رودن 
ألسَسَدِدٍ ) ٠‏ ومباشرة العتكف لغبر شهوة لا حرم عليه خلاف الباشرة 
لشہوة . وكذلك الحرم الذي هو أشد _ لو باشر المرأة لغبر شوة 
۾ حرم عليه ول جب عليه به دم . 


اا Ba A IAT A‏ 
وكذلك قوله : ( ترطلقتموهن ينلانتمسوشى ) ۰ وقوه : 
کس س ر ١‏ ر ت e‏ 
( اجاح لیر إن طلقم السا مالم تَمسوهَنٌ ) ؛ فانه لو مسا 


مسيساً خالباً من غير شهوة م جب به عدة » ولا إستقر به مهر ؛ ولا 
تنتشر به حرمة المصاهرة بنفاق العلاء ٠‏ خلاف ما لومس للرأة لشهوة 


۳۳ 


ول مخل با وم بطأها : فن استقرار اهر بذلك تزاع معروف بين 
العلاء فى مذهب أحمد وغبره . 


من زعم أن قوله : ( أو لمستم النساء ) بتاول اللمس ولن ‏ 
6 اة فقد خرج عن اللغة الى حاء ا القران > بل وعن لغة 
الناس فى عرفهم ٠‏ فانه إذا ذكر المس الذي بقرن فيه بين الرجل 
و ع انه مس اة ء € امه دة كر الوط الفرون ان 
ال عل أنه الوطء بالفرج لا بالقدم . 


وأيضاً فإنه لايقول : إن الجج مل ان لاء ماقا + بل 
لصنف من الساء وهو ما كان مظنة الشوة . فأما من ن اون 
مظنة _كذوات الحارم والمغيرة ‏ فلا بنقض مها . فقد ترك 
ااا مالاع و افرط رطا لا اصل اه خض ولا فاس ٠‏ 
فان الأصول النصوصة تفرق بين اللمس لشوة واللمس أغبر شوة ٠‏ 
لا تفرق بين أن يكون امموس مظنة الشهوة أو لايكون ‏ وهذا هو 
امس المؤثر فى العبادات كلها ؛ كالإحرام والاعتكاف والصيام وغبر ذلك 
وإذا كان حذا القول لا يدل عله ظاحر الاةظ ولا القباس : م يكن 
له أصل فى الشرع . 


وأا س علق النقض بالشہوة قالظاهر المعروف فى مثل ذلك دمل 


٤ 


له ؛ وقباس أصول الشريعة دلبل . ومن م مجعل اللمس ناقضاً بحال 
فإنه مجعل اللمس إنما أريد به الجاع ؛ 6 فى قوله تعالى : ( ون 
مره من لان هنع ا رة وق :الان : 
أن انى صلى الله عليه وسل قبل بعض نسائه تم صلى ولم بتوضاً ؛ 
لکن نكلم فيه . 


وأيضاً من العلوم أن مس الناس نساءم ما تعم به البلوى » ولا 
بزال الرجل بعس اعرأته ؛ فلو كان هذا غا ينقض الوضوء لكان 
الى صلى اله عليه وسم ينه لأمته ؛ ولكان مشموراً بين الصحابة » 
و ينقل أحد أن أحداً من الصحابة كان 2 جرد مللاقاة يده 
لامرأته أو غبرها ٠‏ ولا نقل أحد في ذلك حديثاً عن النى صل الله عليه 
وسل : فعل أن ذلك قول باطل . وال أعر . 


وسل 

عن مس النساء : هل ينقض الوضوء أُم لا ؟ 

فأحاب : فيه ثلاثة أقوال للفقهاء : 

أعتها: آهل يق جال قول أى فة وغرن : 


fo 


واالى : أنه إن كان له شوة نقض وإلا فلا . وهو قول مالك 


ورف من غل الد 


والثالك : بنقض فى اججلة وإن ) بڪن بشوة . وهو قول 


الشافعى وعبره . 


وعن أحد حنمل ثلاث رواات کلاقوال اللاثة » لکن اور 
عله فول مالك 


۴ الصحبح فالا اة قولىن ؛ اما الأو ل وهو عدم اللقض 
مطلقاً ؛ وإما القول الانى وهو النقض إذا كان بشوة . وأما وجوب الوضوء 
من محرد مس المرأة لغعر شوة فهو أضعف الأقوال » ولا يعرف هذا 
القول عن أحد من الصحابة > ولا روى أحد عن النى صل الله عليه 
وسل أنه عر السامين أن بتوضؤوا من ذلك ؛ مح أن هذا الأمر غالب 
لا بكاد إسل فيه أحد فى موم الأحوال ؛ فان الرجل لا بزال يناول 
اانه شتا ,زا خدة ندحا 2 وأمثال ذلك غا ك اتان الاس به > 
فلو كان الوضوء من ذلك واجاً لكان الى صلى الله عليه وسم 
بأمى بذلك عرة بعد عرة وبشيع ذلك . ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو 
باخبار الاحاد ٠‏ فلما م بقل 
من السلمين بعيء من ذلك مع توم الللوى به عم أن 


عه ا من الملسلمين انه اڭ أ 


۳١ 


وأبضاً فلو ار بذلك لکانوا ينقلونه ورون به . ولم يقل 
عن أحد من الصحابة أنه أم بلوضوء من جرد الس العاري عن 
شهوة » بل تنازع الصحابة فى قوله تعالى : ( أولمستم السا ) » 
فكان ابن عباس وطائفة يقولون : الجاع وبقولون : الله حبي كر م 
يكي با بشاء عما شاء . وهذا أصع القولين . 


وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء ابن أهى رياح والموالى: 
هل المراد به الجاع أو ما دونه ؟ فقالت العرب : هو الجاع . وقالت : 
الول جر ها رة اوا كا إل ان اس قفرت السرب 
NT‏ 


وکن ابن قول ار جل اس وا مت اللا 
وغدا قزل ااك و عر هن أل دة ومن الا من شرل :إن 
هذا قول ابن تمر واین مسعود ؛ لکونا انا لا بريان التيمم للجنب ؛ 
فبتأولان الآبة على نقض الوضوء . وككن قد صرح في الآية أن 


الب تيمم . 
وقد ذلك الار ةة : فی آن ذلك کان من E‏ 


YY 


ومعلوم أن الصحابة الأ كار الذين أدركوا النى صلى الله عليه وسل 
ل وکانوا بتوضؤون من مس نسائېم مطلتاً ‏ ولو کان الى صلی اله عليه 
وسل أمرم بذلك : لكان هذا ما بعامه بعض المغار و ی و 
عباس وبعض التابعين » فاذا ) نقل ذلك صاحب ولا تابع :کان ذلك 
دللا على أن ذلك ل يكن معروفاً بهم » وا تكلم في تفسير 
اللآبة » والآبة إن كان المراد بها فلا کلام ن ا 
ما هو أعم من الجاع فبقال : حيث ذكر الله تعالى فى كتابه مس النسا 
ومباشر ہن وجو ذلك : فلا رید به إلا ماكان على وجه الشموة 
واللذة ‏ وأما اللمس العارى عن ذلك فلا يعلق الله به حكا من الأحكام 
ااا وا که ا ( تکشر وش روانش عنکفودّف 
الد ف اا کت عن مباشرة النساء مع او الاد اون ن 
الستكف لو مس امرأنه بغير شهوة م حرم ذلك عليه > وقد ثبت فى 
المحيح عن الى صلى الله عليه وسل : أنه كان دى رأسه إلى عائشة 
ری لله عنما فترجله وهو مكف . ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لما 


ومسا له . 


وأبضاً فالإحرام اشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لير شموة ) 
بام بذلك و( جب عليه دم . وهذا الوجه لستدل به من وجين :من 


۳۸ 


ىقران د االلفى اين الا للا و خو لك الارن 
ما جرد عن شهوة أصلا ‏ وم بتنازع المسلمون فى شيء من ذلك إلا فى 
آبة الوضوء ٠‏ والزاع فيا متأخر ؛ فيكون ما أحعوا عليه قاضاً على 
ما ازع فيه متأخروم . 


وأما طريق الاءتبار قان اللمس اجرد م بعلت الله به شيا من 
الأحكام ٠‏ ولا جعله موجاً لأس ٠‏ ولا ميا عنه فى عبادة ولا اعتكاف 
ولا إحرام ؛ ولا صلاة ولا صيام ؛ ولا غير ذلك ٠‏ ولا جعله يشر 
حرمة المصاهرة ؛ ولا بشت شيا غير ذلك » بل هذا فى الفرع كا لو 
مس الرأة من وراء ويها ومحو ذلك من امس الذي م مجعله الله سياً 
لإجاب شیء ولا حرم شیء . 


وإذا كان كذلك كان إبجاب الوضوء بهذا مالف للأصول الشرعبة 
المستقرة . الفا لامنقول عن الصحابة . وكان قولا لا دلبل عليه من 
كناب ولا سنة ؛ بل العلوم من السنة مخالفته » بل هذا أضعف عن 
جعل الى مجساً . قان القول بنجاسة الي ضعيف . فإذا كان الى صلى 
ا ا ل ت ا 
كثرة ماكان بصب الاس من ذلك فى حباته ؛ وقد أعر المحائض أن 
تغسل ما أصاب ثوا من الدم مع أن ذلك قليل بالنسة لإصابة الى 
لارحال ؛ ول وكان ذلك واجباً لبینه » بل کان يغسل وسح تقذراً ؛ 


۴۹ 


E N TS 
: الله عله و سلم‎ 


وکان سعد ئوقا وان عاس قرلان + أمظ فنك ولو 
بإذخرة اعا اهو رة حاط والضاق ٠‏ وكانت رة تفشلة امن ويه ؛ 
فان كان فى اعتقاده مجاسة المى فمذا راع بين الصحابة > والسنة تفصل 
بهم . فإذا كانت مجاسة الي ضعبفة فى السنة لكون النى صلى الله عليه 
وسل یأر بذلك لعموم اللوى به » ككن هذا أضعف ككون الصحابة 
حك أحد مهم عرد اللمس العاري عن الشهوة ناقضاً ٠‏ وإا تنازعوا 
ف اللمن الماد اللو الف الف اله و حو ذلك:: 


و الفا اعات ار ن الل ك الا وه ا 
إن م بعلل بكونه مظنة ححريك الشهوة وإلاكان مالفا للأصول » 
فأما إذا علل بتخريك الشهوة كان مناسا للأصول ٠‏ وهنا للفقهاء طريقان : 


أحدها : قول من بقول : إن ذلك مظنة خروج الناقض ٠‏ فأقيمت 
الظنة مقام الحقيقة . وهذا قول ضعيف ؛ فان المظنة إغا تقام مقام 
الحققة إذا كانت الحكة خضة وكانت المظنة تفضى إلا غالا ؛ وكلاها 


معدوم ؛ فيان الحارج لو خرج لمل فال وا ون یا 
لا وجب خروج شىء فى العادة أصلا : فان الى إعا حرج بالاستمناء 


٠ 


وذلك وجب الفسل . والمذي رج عقب تفكر ونظر ومس المرأة 
لا الذكر ؛ فإذاكانوا لا بوجبون الوضوء بالنظر النى هو أشد إفضاء 
ال روج الى فيس ا كر اول 


والقؤل الان :+ أن قال ٠‏ الل سب ريك الرة كاف 
مس للمرأة » وحريك الشهوة بتوضاً منه ا بتوضاً من الغضب وأ كل 
لم الإبل ؛ لما فى ذلك من اسر الشيطان الني يطفاً بلوضوء ؛ ومذا 
قال طائفة من أتحاب أهى حنيفة : إا يتوضاً إذا انتمر انتشاراً 
شديداً . وكذلك قال طائفة من أسحاب مالك : يتوضأ إذا اتشر » 
كن هذا الوضوء من اللمس : هل هو واجب أو مستحب ؟ فيه بزاع 
بين الفقهاء لس هذا موضع ذكره ؛ فان مسألة الذكر لما موضع آخر 
واا قود ها سا مى الشاء 


ولا افا ان الرخر هن عن ال مت ل واب 
وهكذا صرح به الإمام أحد فى إحدى الروابتين عله » وذا مجتمم 
الأحاديث والآ ار حمل الأ به على الاستحباب » ليس فيه نسخ 
فوله : « وهل هو إلا لضعة منك ؟ » ٠‏ وحمل الاس عل الاستحباب 
أولى من النسخ . 

وك ارغ قت الا مجهي اد انق 


۲٤١ 


مذهب أحمد وغبره » وبذلك مع بين ا وان Sy‏ . فأما النسخ 
الخاسات من سار اللدن غر الستلين كالوضوء من القىء ٠‏ والرعاف: 
والحجامة والفصاد ۰ والجراح مسحب E.‏ حأء عن الى صلی الله 
عليه وسل والصحابة نهم توضؤوا من ذلك . وأما الواجب فليس عليه 
فى الكتاب والسنة ما وجب ذلك . 

أجمد . والحديث الأثور في أمر الذين قمقهوا بلوضوء : وجه أم 
کا حاء في السنن عن ابي بكر رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسام أنه قال : « ما من مسل بذنب ذتبا فيتوضأً وإصلي ركمتين 


ویستغفر الله إلا غفر له». والله أعل . 


رسل 


عن الرجل مس الرأة : هل ينقض الوضوء أم لا ؟ 
فأعاب إن رطا من ذاك الل خسن + ٠وإن:‏ ال اوا بتوطا 
حت صلاته فى أظهر قولي العلاء . 


E۲ 


وسیل سبع ابرہہرس ر ع الد 


إذا مس يد الم الأد : فهل هو من جنس النساء فى نقض 
الوضوء ؟ وما حاء فى حرم النظر إلى وجه الأمرد المسن ؟ وهل هذا 
الني بقوله بعض الحالفين للعريعة : إن النظر إلى وجه الصى الأرد 
صادة ! وإذا قال همم أحد هذا النظر حرام بقول : أنا إذا نظرت اى 
هذا أقول : سحان الذي خلقه » لا أزيد على ذلك ؟ 


الجد لله . إذا مس الأمرد لشهوة فضبه قولان في مذهب أحمدوغره. 


أحدها ااه كن الفا رة قش الوكوء 2 وه الور ن 
مذهب مالك ٠‏ ذ كره القاضي أبو يعلى فى شرح المذهب . 


والثانى : أنه لا نقض الوضوء . وهو المشهور من مذهب الشافعي 


والقول الأول أظبر ٠‏ فإن الوطء فى الدر بفسد العمادات الى 
تفسد بلوطء فى القبل : كالصام والإحرام والاعتكاف » وبوجب الغسل 


Er 


کا نوجه هذا » فتکون مقدمات هذا فی باب العبادات كقدمات هذا. 
فلو مس الأمرد لشہوة وهو مرم فعليه دم كا لو مس أجندة لشهوة . 
وكذلك إذا مسه لشموة وجب أن کون ک) لو مس للرأًة لشوة في 
نقض الوضوء . 


والذي م بنقض الوضوء سه بقول : إنه م بحخلق محلا لذلك 

فبقال له : لاريب أنه م بخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم 
احرمات ٠‏ لكن هذا القدر م بعتبر فى باب الوطء ؛ فان وطىء ف الدر 
تعلق به ماذكر من الأحكام وإن كان الدر م مخلق علاللوطء »مع أن 
نفرة الطباع عن الوطء فى الدب أعظم من تفر ها عن الملامسة » ونقض الوضوء 
ال راع ف تة الك وغو ان بكرن الس رة عد اا کن : 
كالك وأحد وغبرها ٠‏ کا براع مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف وغبر ذلك . 
وعلى هذا القول بث وجد اللمس لشہوة تعلق به الج ٠‏ حتى لومس 
امو خهوهة الوة ا وو ك دل لاسرد : 


ا ی وا فو ا ج ور ان الا 
مظنة الشهوة فنقض اد بغر شوة » ودا لا نقض 
اس الحارم ‏ كن لو لس ذوات حارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكة ؛ 
و ی لارو رة 


Yé 


والنلذذ عس الأمرد كصاغته وحو ذلك : حرام باع المسلمين » 
کا حرم التلذذ عمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية › بل الذي عليه 
أكثر المماء أن ذلك أعظم إا من اللنذ بلرأة الأجنبية » كا أن 
الجبور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقو الزنا بالأجنيية » فيجب 
قتل الفاعل والفعول به > سواء كان أحدها حصنا أو م يكن » وسواء 
کان أحدها ملو للا خر أو م يكن ٠‏ كا حاء ذلك فى السغن عن الى 
صلى الله عليه وسلم وعمل به أحابه من غير لزاع يعرف بفهم ٠‏ وقتله 
الرجم کا قتل الله قوم لوط بلرجم . وبذلك حاءت المريعة في قتل 
الزان ا برجم ۰ فرجم الى صلى الله عليه وسل ماعن بن مالك 
افده #والمودن و لار اا اأرعل إلا اا وةل اذهب 


إلى اعرأة هذا فإن اعترفت فار جما » فاعترفت فرحا . 


والنظر إلى وجه الأمرد لشہوة كالنظر إلى وجه ذوات الحارم 
و ا ا و کو 
النانذ بالنظر . فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته تلذ بالنظر إلا کا بتلذذ 
النظر إلى وجه المرأة الأجندة : كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام ء 
فكذلك النظر إلى وجه الأعرد اتفاق الأعة . 


وقول القائل : أن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله : إن النظر 
ال وج الا أو الق إل ومو غارم الرجل بے كلت الرجل 


Yé 


وأمه وأخته ‏ عادة » ومعلوم أن من جعل هذا النظر الحرم عبادة 
كان نزلة من جعل الفواحش عادة » قال تعالى ( داعأو فة الوا 
ری ص رص رہ ر ر ر 


وجد تایبا تا واھ مرکا اف رک آنه ديام الحا ولون عل أ ماک 
َعَلَمُوت ) 

ومعلوم انه E E‏ وذوات الحارم 
من الاعتبار والدلالة على الحالق من جنس مافي صورة لمرد : فل 
يقول مسل : إن للإنسان أن ينظر ذا الوجه إلى صور نساء العام 
وصور حارمه . وبقول : إن ذلك عبادة ؟ بل من جعل مثل هذا النظر عبادة 
فاته كافر عرد جب أن إستناب ؛ فان تاب وإلاقتل » وهو مزل من جعل 
اة طاف قران ماد او جل اول شو ا عة اول الك 
ا حشيشة عبادة . ههن جعل العاونة على الفاحشة بقادة أو غبرها عبادة 
E e |‏ اتی بعل جريا من دن الإسلام عبادة : 
قانه إستتاب ؛ فان تاب وإلا قتل » وهو مضاء للمعركين الذين (وإ 


E: lL 
2 2 


اوا ج لو اوج ھھآ باک ااال یک آله راتفا نوور 
لال مالاتعلموت ) 

وفاحشة أولئك إا كانت طوافم بالبيت عراة ٠‏ وكانوا يقولون : 
لا طوف ف اقاب الى عمطا اله فما > فوا ا كوا طوفرن راه 
على وجه اجتناب ثاب المعصية وقد ذ كر عم ما ذ كر فكيف عن مجمل 
ى هة اه الو عا 


٤٦ 


والله سحانه قد أمر فى كتابه بغض الىصر » وهو نوعان : غض البصر 
عن العورة » وغضما عن محل الشوة . 


فالأول كغض الرجل بصره عن عورة غبره » کا قال النى صلى الله 
عليه وسل : « لا ينظر الرجل إلى عورة E DO‏ 
وة رأة 6 وت عل الإتان أن سا غررة 6 :فل .الى 
صلى الله عليه وسلم لعاوية بن حيدة : « احفظ عورتك إلا من زوجتك 
أو ما ملكت مينك » ٠‏ قلت : فإذا كان أحدنا مع قومه ؟ قال : 
« إن استطعت أن لارنها أحد فلا ريما » » قلت : فؤإذا كان أحدنا 
قل فل ای :ان ي دفن الاي 6 و خو ان ] 
يكشف بقدر الحاجة ا يكشف عند التخلي . وكذلك إذا اغتسل الرجل 
وحده مجنب ما بستره » فله أن يغتسل عریاناً ا اغتسل موسى عرياً 
وأبوب 1 وک ف اغتساله صلى الله عليه وسلم :رم الفح واعنساله ف 


وأما النوع الثانى من النظر :كالنظر إلى الزينة الباطنة من الرأة 
الأجة :فنا أخد من :الأول أن اي اشد من اة وام 
ولمم ازير وعلى صاحما الحد . وتلك الحرمات إذا تاوما غير مستحل 
هما كان عليه التعزر ؛ لأن هذه الحرمات لا نشتهيها النفوس ك تشتهي 
الجر » وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا بشتہی ک) بشتهى النظر إلى 


EV 


النساء و وهن ء وكذلك:الظر إلى الاه وة هو من هداالاب: 
وقد انفق العاماء على محر ذلك كا انفقوا على محر النظر إلى الأجنة 
وذوات الحارم لشهوة ٠‏ والحالق سبحانه بسب عند رؤية خلوقاته كلما 
ولس لن الا قت ى در من اق دى اة : 
ولا خلق النساء بأجب فى قدرته من خلق الرجال ؛ بل مخصيص 
الإنسان التسبيعح محال نظره إلى الأمرد دون غيره : كتخصيصه 
النسسبح بنظره إلى المرأة دون الرجل ‏ وما ذاك لأنه دل على عظمة 
الحخالق عنده ٠‏ ولكن لأن الجال بغر قله وعقله > وقد ذهله ما رآ 
فن ة6 عل و ةن مرق ا ان ال ا 
ران یوسف ‏ ( اکر وطن ای چ یوقن حل ته اهارا إن ندال اما 


کش( 
ریم : 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسم انه قال : 
« إن الله لا بنظر إلى صورك وأموالك وإما بنظر إلى قلوبج وأعمالک» 
وإذأاكان الله لا بنظر إلى الور والأموال وا بنظر إلى القلوب 
والأعمال : فكيف بفضل الشخص بال بفضله الله به ؟ وقد قال 


وم 2 


ایر ار ن ار ایی ا ا ا 2ه کد ر م 
فال ولا تمدن عيني كل مامتعتابو زوج امهم هر ة لوليا e‏ 
ا و 
وقال ف فقن : ( وإداراتهم جبك ۱ مهم ون يمولوا 
کے < ا ےوہ ےچ عو پر کے و ری ےی ر ر ےک یوم رو م ٤ہ‏ د وو یو 
مع ل قوم انم حب مسنده ګسون صح عل م هرا لعد و فاحذ رھ لاله ماله ای 


E۸ 


وىك ) › فاذا کان هژلاء 
النافقون الذن تعجب الناظر أجسامم لا فم من الماء والرواء والزينة 
الظاهرة ‏ ولسوا يمن بنظر إلبه لشهوة ‏ قد ذكر الله عهم ما 
ذكر : فكيف عن ينظر إلبه لشوة ؟ وذلك أن الإنسان قد ننظر 
إلبه لما فيه من الإعان والتقوى ؛ وهنا الاعتبار بقلبه وتمله لا بصورنه 
وقد ينظر إلبه لما ضه من الصورة الدالة على اللصور فهذا حسن . وقد 
بنظر إلبه من جبة استحسان خلقه كا بنظر إلى الجل والہاتم ‏ وکا بنظر 
أل شهار قدا أا اذا كان فل وة اتان انا وال اة 
والمال فهو مذموم ؛ لقوله تعالی : ( ا َمْدَدعيت كل متايه جاهنم 


ت 


0l n 


س د رد 
زهرة عالدنا إنفتنهم فيه ) 


وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وما فيه راحة النفس 
فقط ‏ كالنظر إلى الأزهار _ فمذا من الباطل الذي بستعان به 


على الحق . 


وکل قسم من هذه الأفسام متى کان معه شو ة کان حراماً بلا 
ریب ۰ سواه کانت شېوة عع طن الخيوة او ان طا ةلط 
وفرق بان ما ده الإنسان عند نظره اشا و ا هار وما جده 
عند نظره النسوان والمردان ؛ فلذا الفرقان افترق احج امرض 
فصار النظر إلى لمرد ثلاثة أقسام : 


۲٤۹ 


أحدها : ما بقرن به الشموة فهو حرام بالاتفاق . 


والثاني : ما جزم أنه لاشهوة معه : كنظر الرجل الورع إلى ابنه 
الحسن وابنته الحسنة وأمه ؛ فهذا لا يقرن به شموة إلا أن يكون الرجل 


من أغر الاس ٠‏ ومتى اقترنت به الشهوة حرم . 


وعلى هذا من لا يل قلبه إلى لمرد كما كان الصحابة ؛ وكالامم 
الذن لايعرفون هذه الفاحشة ؛ قان الواحد من هؤلاء لابفرق بين 
هذا الوجه وبين نظره إلى انه وان جاره وصی أجنى ۰ ولا مخطر 
بقلبه شيء من الرة نة مه ذلك وهو سليم القلب من .سل 
ذلك . وقد كانت الإماء على عمد المحابة عشين فى الطرقات وهن 
متكشفات الرؤوس وخدم الرجال مع ساامة القلوب ٠‏ فلو أراد الرجال 
أن بترك الإماء الركات المسان عقن بين الناس :فى مثل هذه الملاد 
والأوقات كا كان أولثك الإماء عشين :كان هذا من باب الفساد . 


وكذلك المرد المحسان لا بصلح أن خرجوا في الأمكنة والأزمنة 
التى بخاف فيها الفتنة مهم إلا بقدر الحاجة » فلا مكن الأمرد الحسن 
من ارج ولا من الجلوس فى ا جام بين الأجانب ٠‏ ولا من رقصه 
ن لجال رداك ا فة ف ل را اله كدلب 

ولا وقع النزاع بين المعماء فى القسم الثالث من النظر . وهو : 
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النظر إلبه لغير شهوة لكن مع خوف توراما ؟ فيه وجہان فى »ذهب 
اجه اسا جا وغ ا ع ااي د هل ر 
والثاني : جوز لأن الأصل عدم ثورانما فلا حرم بالشك . بل قد يكره . 


والأول هو الراجح . كا أن الراجم فى مذهب الشافعي وأحهمد 
آن النظر إلى وجه الأجنبية من غبر حاجة لا جوز وإن كانت الشوة 
فة لك انه حاف و اجا ردا حرمت وة الاجفة لابا 
مظنة الفتنة » والأصل أن كل ماكان سسا للفتنة فإنه لا جوز ؛ فإن 
النريعة إلى الفساد جب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ؛ وهذا 
كان النظر الذي بفضى إلى الفتنة رما إلا إذاكان لمصلحة راجحة . 
مثل نظر الحاطب والطبيب وغيرها ‏ فإانه باح النظر للحاجة لكن مع 
عدم الو 

وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتلة فلا جوز . 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ومحوه أو أدامه وقال : إى لا أنظر 
لشهوة : كذب فى ذلك ؛ فانه إذا م يكن معه داع محتاج معه إلى النظر 
م يكن النظر إلا لما محصل فى القلب من اللذة بذلك ٠‏ وأما نظرة 


الفجأة فى ءفو إذا صرف لصره ٠ک‏ لت ى المحبح ن جن 
قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسل الاه فال 
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« اصرف لصرك » ٠‏ وي اسان أنه قال لعي رض الله عنه : « ياعلي ! 
لاتتبح الظرة النظرة فإغا لك الأولى وليست لك الثانية » . 


وفى الحديث الذي فى المسند وغيره : « النظر سهم مسموم من 
سام ابلس » ٠‏ وفيه : « من نظر إلى اسن امرأة تم غض بصره 
مها أورث الله قلبه حلاوة عبادة مجدها إلى بوم القبامة  »‏ أو کا 
ل ل ا ع اله ف الور ا ي عن اظ 
الا با واا ةو کح روت ا اف قات 
جلى لة القدر : 


إحداها : حلاة الإعان ولذته الى هي أحلى وأطبب ما تركه لله 
فان من ترك شيا له عوضه الله خيراً مه ٠‏ والنفس بحب النظر إلى 
هذه الصور لاسا نفوس أهل الرياضة والصفا ٠‏ فإنه بى فما رقة 
جتذب بسدما إلى الصور » حى تق مجذب أحدم وتصرعه کا اقرغ 
السبع ؛ ولمذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبح 
اس الد أرق غل من عدت رل علس إلا رل م 
انقوا النظر إلى أولاد الوك فان مم فتنةكفتنة العذارى . 


اال ا الم والدن كشوخ المدى وشيوخ الطريق ‏ 
بوصون بترك سحبة الأحداث حتى روى عن فتح الموصلي أنه قال : 
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حيبت ثلائين من الأبدال كلم يوصيني عند فراقه بترك حبة الأحداث 


وقال بعصم ف ةيال عد من عان الله إلا لصحة هو لاء اتان 


ثم النظر بؤكد الحية . فيكون علاقة اعلق القلب باوب ؛ ثم 
صبابة لانصباب القلب إليه : تم غراما للزومه للقلب كالغرم اللازم 
غر عه û‏ عشةا إلى أن إصير تتا ٠‏ والمتيم العبد» وتيم الله عد الله ٠‏ 
فيت القلب عبداً لمن لا يصلع أن يكون أخا بل ولا خادماً ٠‏ وهذا 
إعا يتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص له كا قال تعالى فى حق 
٫وسف‏ : ( ڪدلك صرب E ESO A O E) pO‏ 
فاا العزز كانت مشرکة فوقعت مع ا 
السوء ٠‏ وبوسف عليه السلام مع عزوبته وعراودتا له واستعاتها علبه 


السو و ان على العفة : عصمه الله بإخلاصه لله ؛ بحقبقا 
لقوله : ( وَين * کک ETE‏ 


) اا ا عك مالحاو ) والفى 
هو انماع هوى . 


وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى . ومن أعر بعشق الصور من 
التفلسفة كاين سينا وذويه ٠‏ أو من الفرس كا بذكر عن بعضبم 
9 من جال التصوفة : فام آهل ضلال وغي » فېم مع مشارکة 
الهود فى الي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك ؛ فان 
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هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاش ق كنطليق نفسه وتهذيب أخلاقه ء 
ولغفرى سن العا ف ماله وله و اة عن دك فة 
ذلك أضعاف منفعته . وأبن إلم ذلك من منفعته ؟ وإغا هذا ک بقال : 
إن فى الزنا منفعة لكل مها با حصل له من التلذذ والسرور ٠‏ 
ومحصل ما من المعل وغبر ذلك ! وا يقال : إن فى شرب الجر 
منافع فة وة د وة فلق ا وال 2 رفا 


ڪرير ومع للا وهُا اڪ رمن تھسا ( ‘ وهذا فل الحرم ٠‏ 
دع ما قاله عند الحرم وبعده . 


وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش ٠‏ واطنه من اطن 
الفواحش وهو من باطن الم قال تغالن : ل ودر روأظهرَالإنرِ 
بات  )‏ وقال تعالی : ( فل لتماحرم ری الفوکجش وما بن ) ۰ 


س ص ہے م ر رر رق ت 
وقد قال : ( ولذافعلوا فج قا لوا وجد تاع کہا ءابا تا ونه متا ما قلت الله 


لای اشياق آنقو نعلو ما لتكو ) . 


ولبس بين أعة الدين راع فی آن هذا لس مستب ک أنه لس 
بواجب e‏ خرج من إجاع المسامين ؛ 


ل دیرو ت 


شی ت کے هد یلوم الظرمين © وقد 


Yo 


تعالی : ( وأمامن اف مقام ریو تھ ىلفس عن اوی * نة هى لمأو ) » 
TT‏ ر E‏ میک ص رر 4ر ے > 
وقال تعالى ( ولاتتیعا لوی فيك عن سی لاد إن الزن يضلوب عن سيل لهم 


داب شرید یما مالساب (. 


۰ 
ت 


i‏ من نظر إلى المرد ظانا آنه ينظر إلى امال الإهي وجعل هذا 
طربقاً له إلى الله - كا يفعله طوائف من المدعين لمعرفة ‏ فقوله 
هذا أعظم كفراً من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط » فېؤلاء 
من شر الزنادقة المرتدين الذين جب قتلهم بإجماع كل الأمة ؛ فان عباد 
الأصنام قلوا : ( ماتعبدهم للا ليقريوتاإ يرمح ) > وحولاء جعلون 
الله موجوداً فى نفس الأصنام وحالا فما ؛ قامم لا بريدون بظهوره 
وجليه فى الحلوقات أا دالة عليه وآيات هم ؛ بل پریدون انه سبحانه 
هو ظہر فیا و جلى فبا ولشمون ذلك بظور الاء فى الزحاجة ؛ 
والزبد فى اللبن ؛ والزبت فى الزيتون ٠‏ والدهن فى السمسم ؛ ومحو 
ذلك ما بقتضې حلول نفس ذاته فی خلوقانه أو امحادہ ہا فی جع 
الخلوقات ٠‏ نظير ما قالته النصارى فى اسي خاصة ء مجعلون المرد مظاهر 
الال فيةررون هذا العرك الأعظم طريقاً إلى استحلال الفواحش ٠‏ بل 
إلى استحلال کل حرم  .‏ قيل لأفضل e‏ التمسای ‏ : 
إذا كان قولك بأن الوجود واحد هو الحق . ها الفرق بين أمي وأختي 
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وابنتی : تكون هذه حلالا وهذه حراما ؟ فقال الجيع علدنا سواء ! 
كن هؤلاء الحجوبون قالوا : حرام . فقلنا : حرام عل ! . 


ومن هولاء الحلولية والاحادية من حص اللول والاحاد ببعض 
الأشخاص : إما عض الأنداء كالسح ؛ أو بعض الصحابةكقول الغالة 
فى علي ؛ أو بعض الشيوخ كالملاجبة وحوم ؛ أو بعض الملوك ؛ أو 
فعض الصو كرون اة وغول أحدم 4 أنظر إلى صفات خالقي 
واشدغا فى ةا الشورة. 


والكفر فى هذا القول أبين من أن خی على من يمن بال 
ورسوله » ولو قال مثل هذا الکلام في ن یکرم لکان کافراً : فکیف 
إذا قاله فى صى أعرد ؟ فق الله طائفة بكون معبودها من جنس 
موطونها . وقد قال تعالی : ( ایامک ان تکخدواانگهگة ااا 
آیامر گم يالكفربعداد أن مَسَلمونَ ) » فاذا کان من اذ 
املائكة والنين أرباب! مع اعترافهم باهم لوقون لله كفاراً : فكف ن 
اخذ بعض الحلوقات أربابا مع قوله أن الله فبها أومتحد بها ؟ فوجودها 
وجوده ومحو ذلك من للمقالات ؟ . 


ا ف غ اله ھی نورت ور اقب 
والفراسة ٠‏ قال تعالى عن قوم لوط : ( لرك تم فى سريم يمهو )» 
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فالنعلق فى الصور بوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب ٠‏ بل 
جنوه ا قل : 
a‏ 
و افافة هن سه4 سڪران e‏ 


وفيل : 


قالوا : جننت عن ہوی ؟ فقات مم : 
المشق اعظم مما بجانين 


شىء لا ففق الل اه 


وإعا بصرع اجون فى الجحين 


وذ كر سياه آبة الور عقي آات عض الصر فال ب( از 
ألسَمَدوتِ لض ) . وكان شاه بن شجاع الكرماني لا خط له 
فراسة . وكان بقول : من عمر ظاهره بانناع السنة وباطنه بدوام المراقة؛ 
وعض لصره عن لحارم ؛ وكف نفسه عن الشهوات ؛ وذ كر خصلة 
خامسة وهي أ كل الجلال : م خط له فراسة . والله تعالى 
مجزي المد على عله جا هو من جنس عله فغض إصره ما حرم بعوضه 
الله عليه من جنسه ا هو خير منه ؛ فيطلق نور لصيرنه وبفتح عليه 
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باب العم وال وال كرف و دل غا ال ا 


والفائدة الثالثة : قوة القلب واته وشجاعته . فيجعل الله له سلطان 
اللصرة مع سلطان الحجة. وفى الأر : « الذى حالف هواه بفرق الشيطان من 
ظله » » ومذا بوجد فى اننع لمواه من الذل ‏ ذل النفس وضعفا 
واا ا ااا عا ون ا ل لطاع وا 
E E‏ 
ا ر ل ا را ) وقال تعالى : ( ولاتهنوأو 


کا 


عڪزدوا وا نتم اعود إن کت رین ). 


وهذا كان فى كاام الشيوخ : الاس بطلبون العز من أبواب اللوك 
ولا جدونه إلا في طاعة الله . وكان الحسن الىصرى بقول : وإن هملجت 
هم البراذن وطقطقت مم البغال فان ذل المعصية في رقامهم ٠‏ بأى ال 
إلا أن يذل من عصاه . ومن أطاع الله فقد والاه في) أطاعه فيه » 
ومن عصاه ففه سط من فعل من عاداه بمعاصه . وف دعاء القنوت : 


« إنه لا يدل من وات ولا بعز من عادیت » . 


والصوفية المشهورون عند الأمة الذبن لمم لسان صدق فى الأمة ) 
sS‏ لستحىون مثل هدا؛ بل نون عنه » وهم فى الكلام فى ذم رة 
الأحدات . وفي الرد على أهل الملول . وببان ماينة الاق للمخاوق : 
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مالا بتسع هذا الموضع لذ كره » وما استحسنه من لشبه مم عن 
الإعان والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والمتان . 


والله تعالى بجمع لأولبائه التقين خير الدنيا والآخرة ‏ ومجعل لأعدائه 
الصفقة الحاسرة . والله أع . 


ھ 


۱ 
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وسئل 
عن آكل لحم الإبل : هل نْقّض الوضوء ل وغل 


E‏ ن حار بن رة 
رهي ا ف ا رجلا 8 الى صلى الله عله وسل 
اف لوم الم ؟ قال : إن DN‏ 
قال : أتتوضاً من لموم الإبل +. قال : نعم و 
قال : أصلي في عرابض العم ؟ قال : نعم ٠‏ قال أصلي فى مبارك الإبل ؟ 
فال : لا » . 


وثمت ذلك فى السنن من حديث البراء بن عازب . قال أحمد فيه 
حديثان يجان : حدبث البراء > وحديث حار ن رة . وله شواهد 
من وجوه أخر . 

مہا e‏ عمر معت رسول الله صل 
الله عليه وسا ر « توضۇوا وم الإبل » ولا توضووا من 


۰ 


لوم القم ؛ وصلوا فى عرابض الغم » ولا تصلوا فى معاطن الإبل » . 
وروى ذلك من غير وجه . وهذا بانفاق أحل العرفة بالحديث ‏ أصح 
وأبعد من العارض من أحاديث مس الذ كر وأحاديث الققهة . 


وقد قال بعض الئاس : إنه منسوخ بقول حار : كان أخر الأعرين 
من النى صلى الله عليه وسلم رك الوضوء تما مست النار ٠‏ م يفرق 
بين لحم الإبل والقم ‏ إذ كلاها فى مس النار سواء . فلمافرق بها 
فام بلوضوء من هذا ٠‏ وخير فى الوضوء من الآخر . عل بطلان 


عا الل : 


وإذا م تكن العلة مس النار فنسخ النوضو من ذلك لأس لابوجب 
نسخ التوضؤ من جة أخرى ٠‏ بل يقال : كانت لوم الإبل أولا بتوضاً 
مها » کا بتوضاً من لوم الم » وغيرها . م نسخ هذا الأ العام 
المشترك . فأما ما مختص , به لحم الإبل فلو کان قل 
ملسوغا ٤‏ وڪيف ولك عبر »علوم . 


بؤبد ذلك « الوجه الثاني » وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء 
معا مست النار » فانه بين فه أنه لابجب الوضوء من لحوم الم وقد 
ار فيه بالوضوء من لموم الإبل ٠‏ فعل ن الأمم بذلك بعد النسخ . 
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( اللالك ) : أنه فرق بها فى الوضوء » وفى الصلاة فى المعاطن 
أيضاً ‏ وحذا التفريق ثابت مك ) بأت عنه نص بالنسوية ينهاتي الوضر. 
والصلاة . فدعوى النسخ باطل » بل عمل المسامين بهذا الحديث فى 
الملاة وجب العمل فيه بالوضوء إذلا فرق بيا . 


( الرابع ) أه أعى بالوضوء من لمم الإبل ‏ وذلك بقتضي الوضوء 
منه نیا ومطبوخا وذلك نح کونه ملسوخا 


( امسن € انه لو ای عن الى صلى الله عليه وسل نص عام 
بقوله : لاوضوء ما مست النار » م جز جعله ناسخاً لهذا المحديث 


من وجهين : 


( أحدها ) أنه لایع انه له . وإِذا تعارض العام والحاص ° و 
بعل التاريخ فل قل ا ل 
الحاص هو المقدم .6 هو المشور من مدعب مالك والشافعى وأحمد 
ف الور ةو ن بتوقف ؛ بل لو عل أن العام بد الحاص 


( الثاني ) أنه قد بنا أن هذا ا حاص بعد العام فان کان سخ کان الحاص 


۹۲ 


ناسخاً. وقد اتفق العاماء على أن الحاص الأ خر هو القدم على العام المقدم ء فعل 
باتفاق المسامين على أنه لا جوز تقد مثل هذا العام على الخاص ٠لو‏ كان 
هنا لفظ عام . كيف ولم برد عن النى صلى الله عليه وسل حديث عام 
ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار . وما ثبت فى الصحح أنه أكل 
كنف شاة تم صلى ولم يتوضاً ‏ وكذلك انى بالسويق فا كل منه تم 
يتوضاً » وهذا فعل لاعموم له فان التوضو من لحم القم لامجب 
باتفاق الأعة المتبوعين . والمحديث التقدم دلبل ذلك . 


وأما جار فما نقل عن النى صلى الله عليه وسل : « 
الارن رك الوق غا مشت الار ٠‏ ودا تقل الفة ل لقرلة 
وإذا شاهدوه قد أ کل لمم غم تم صلى وم بتوضاً بعد أن كان بتوضاً 
منه صح أن بقال الترك أخر الأمرين › والترك العام لا حاط به 
إلا سوام معاشرته » ولیس فی حدیث حار ما یدل ل 
النقول عنه الترك فى قضية معبنة . ثم ترك الوضوء مما مست النار 
لا وجب ركه من جة أخرى ‏ ولم الإبل م بتوضاً منه لأجل ٠س‏ 
اللار » كاتقدم ؛ بل المغى حختص به ويتناوله نيا ومطبوخا ٠‏ فبين الوضوء 
من لمم الإبل والوضوء ما مست النار موم وخصوص . هذا أعم من 
وجه » وهذا أُخص من وجه . وقد يتفق الوجہان » فىكون للح 


۹۳ 


النجاسة مع الوضوء من القبلة ٠‏ فانه قد بقل فيمذي » وقد يقبل 
انى وقد تى من غ رة : 


فاذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء ٠‏ ل ينف الوضوء من المذى 
وكذلك العکس > وهذا بین . 


وأضعف من ذلك قول بعضم : إن المراد بذلك الوضوء اللغوي 
وهو غسل اليد » أو اليد والفم » فان هذا باطل من وجوه . 


( أحدها) آن الوضوء فی کلام رسولنا - صلى الله عليه وسل 
ل برد به قط إلا وضوء الملاة » وإما ورد بذلك الى فى لغة المود. 
وو نلان فال ارول اه اه ی اورا فن ر 
الطعام الوضوء قبله . فقال :«من بركة الطعام الوضوء قبله › والوضوء 
بعده » . فہذا الحدث قد تنوزع فی حته » وإذا کان حیحا فقد أحاب 
سامان باللغة التى خاطبه بها لغة أهل التوراة » وأما اللغة التى خاطب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ما أهل القرآن فل برد فا الوضوء 
إلا فى الوضوء الذي بعرفه المسامون . 


( الثاني ) : أنه قد فرق بين اللحمين ٠‏ ومعلوم أن غسل اليد والفم 
من الغمر مشىروع مطلقا د بل الت عة آنه طمن هن :ان 


٤ 


شربه . وقال : « إن له دما » . وقال : « من بات وده عمر فأصابه 
شيء فلا بلومن إلا نفسه » فاذا کان قد شرع ذلك من اللان والغمر 
فكکف لا بعرعه من لم الم . 


الثاك) : أن الم بالنوضو من لمم الإبل : إن کان أ إ جاب 
امتنع له على غسل اليد والفم » وإن كان أ استحباب امتنح رفح 
الاستحباب عن لم الم » والحديث فيه أنه رفع عن لم القم ء ما أثيته 
للحم الإبل . وهذا ببطل کونه غسل اليد » سواء کان ك الحديث 
إجابا » أو استحبابا . 


(الرابع ) : أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركها » مفرقا بين ذلك . وهذا 
عا يفهم منه وضوء الصلاة قطعا . والله أعم . 


وسل 

عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في كل وقت : 
فہل له أن یکتب فی اللو ح وبقرؤه إن كان على وضوء وغبر وضوء . 
أم لا ؟ وقد ذكر بعض الالكية أن مى قوله : (لَايمَسإل الْملَهَرودَ) 
تطير القلب ٠‏ وأن المسل لا ينجس . وقال : بعض الشافعية : لا جوز 
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له أن عس الاوح ٠‏ أو الملصحف على غير وضوء أداً فهل بين الأة 
خلاف فی هذا أم لا ؟. 


: الجد لله » إذا قرأ فى الملصحف » أو اللوح ٠‏ ولم عسه جاز 
ذلك . e‏ على غبر طہور ۰ ومجوز له أن یکتب فى ف اللوح وهو 


هل جوز مس لصحف بغر وضوء › أم لا ؟. 


فاحاب : مدهب الأعة الأرة انه لا س لمحف إلا طاهر . 
کا قال فی الكتاب الذي كنبه رسول الله صلى الله عليه وسل لعمرو 
ان جر » أن لا بعس القرآن إلا طاهر » . 


قال الإمام أحمد : لاشك أن الى صلى الله عليه وسل کنبه له وهو 
أا قول سلان الفارسی ۰ وعد الله ئ ر وره و ل ا 
٥ن‏ الصحابة عالف . 


71٦ 


وسل : 


ان ا کن مل غو ر ول لته ا امه 
يقرا به ٠‏ وبرفعه من مکان إلى مكان » هل يكره ذلك ؟ 


فأحاب : وما إذا حمل الإنسان المحف بكه فلا بأس » ولكن 


لا سه ىديه . 


وسل 
تمن معه مصحف » وهو على غير طارة ١‏ كيف مله ؟ 


خرجه وحله » سواء كان ذلك القاش لرجل » أو امرأة » أو صى » 


وإن كان الاش فوقه أو سحته . وال أعر . 


1¥ 


ب ام 

کا ع ا ل 

فأحاب : ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع ‏ فرضا 
وا واخ ى :ار ف ومس الم أجلت أا ف به 
ا كل ل ى مى المتادة الى حت 
ها الطمارة ؟ . 

وأما الاعتكاف ها علمت أحدا قال إنه جب له الوضوء ٠‏ وكذلك 
الذکر والدعاء ان اى صلى الله عليه وسم أمر المحائض بذلك . 

وأما القراءة فضما خلاف شاذ . 

ذهب الأربعة جب الطبارتان مذا كله إلا الطواف مع الحدث 
الأصغر . فقد قبل فه زاع . والأربعة أبضاً لا مجوزون للجنب قراءة 
القرآن ‏ ولا الث فى السجد ٠‏ إذا م يكن على وضوء ٠‏ وتنازعوا فى 
فراءة الحائض وف فراءة الهىء السير : وف هدا زاع ف مدهب 


۸ 


الإمام أحد وغیره ‏ کا قد ذكر في غير هذا الوضع . 


ومذهب أهال. الظاهر : جوز للجنب أن يقرا الفرآن » واللت 
فى السجد .» هذا مذهب داود وأسحاه ‏ وان حزم . وهذا منقول 


عن عض السلف ,. 


وأما مذهمم فيا جب ل الطمارتان فلني ذكره ان حزم أا 
EI I CITED‏ 
ارو ی ا ی الیو ا هد 
الوادت والالض قرا القران :و السجرد فة ومن الشف 
قال : لأن هذه الأفعال خير مندوب إلا ٠‏ هن ادعى ملع هولاء ملا 
عليه الدايل . 


وأما الطواف فلا جوز للحائض بانص . والإجاع . 


وأما الحدث ففيه تزاع بين السلف . وقد ذكر عبد الله بن الإمام 
أحد فى الناسك بإسناده عن اللحمى » واد بن أي سلبان : أنه جوز 
الطواف مع الحدث الأصغر . وقد قبل إن هذا قول المنضة . أو بعضمم . 
وأما مع النابة والحيض فلا جوز عند الأربعة ؛ كن مذهب ألى 
و ا ا ی 


۹ 


وظاهر مذهنه ذهب مالك والشافعی أ و ىه . والصحيح فى هذا 
اللاب ماثيت عن الصحابة _ رضوان الله لم - وهو الذي دل عله 
الكات وال وخر انج ات ¥ رر الد ول ر 
له صلاة جنازة ‏ و جوز له سجود التلاوة . فده الثلائة ثابتة عن الصحابة ‏ 


وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة ء لكن 
إذا حاز سجود التلاوة مع الحدث ٠‏ فالطواف أولى . كا قاله من قال 
من التابعين . قال البخاري في « باب سجدة السلمين ممع المع ركن » 
افر کو لی و کا کے س عل عو وکو 
ووقح فى بعض سخ البخاري اسجد ي وضوء . قال ابن بطال ف 
شر ح البخاري : الصواب إثنات غير ؛ لأن العروف عن ابن عر أنه 
ا دغل کر وکو و کر ان اق فة عدا دن ا 
ا وای و ی ن 
E e‏ 0 
بزل عن راحاته فبهريق لاء ثم ركب ٠‏ فبقراً السجدة فيسجد » 
ما بتوضاً . وذ کر عن وکیع عن زکریا عن الشعى في الرجل بقرأً 
السجدة على غير وضوء » قال : يسجد حث كان وجه . 


قال ابن المنذر : واختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال عطاء 
وأو فلابة » والزهري ٠‏ وسعيد بن جير والحسن البصري » وإراهم 


1۷۰ 


قتادة : ليس عليما أن تسجد . وبه قال مالك والثوري والشافعي ء 
الرأى . وقد رونا عن ان ن عفان فال تون راسا : 


وقال ابن النذر ( ذكر من مع السجدة وهو على غير وضوء ) 
قال أو بكر » واختلفوا فى ذلك . فقالت طائفة 
هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحاق وأسحاب الرأي . 

با عن النخعي قولا ثالث أنه بتيمم ولسجد ٠‏ ورويتا عن ا 
قولا تالا أنه سجد حیث کان وجه . وقال ابن حزم وقد روی عن 
عثان بن عفان » وسعيد بن المسيب تومئ المائض بالسجود ٠‏ وقال 
سعيد : ونقول : رب لك سجدت ٠‏ وعن الشعى جواز سجود التلاوة 


إلى غير القبلة . 


وأما ( صلاة المنازة ) فقد قال البخاري : قال النى صلى الله 
عليه وسل : « من صلى على الجنازة » . وقال: « صلواعلى ماحك» 
قال : « صلوا على النجاثي » اها صلاة وليس فها ركوع ولا 
سجود › ولا یتکلم فا » وفیہا تکبیر ٠‏ ونسلیم . قال : وکان ابن تمر 
لا بصلي إلا طاهراً ‏ ولا ملي عند طلوع الشمس ٠‏ ولا غرواء 


ویرفع بده . 


۷۷ 


قال ابن بطال : عرض البخاري لارد على الشعى . فإنه أحاز 
الملاة على الجنازة بغبر طهارة ٠‏ قال : لأا دعاء ليس فا ركوع ولا 
سود والفقہاء عون من السلف والحلف على خلاف قوله ۰ فلا 
O A DIODES TTR‏ 
دعاء ا زعم الشعى لازت إلى غير القبلة . قال : واحتجاج البخاري 


قلت : فالزاع فى سجود التلاوة » وقي صلاة الجنازة . قبل : 
ها حيعاً ليسا صلاة . کا قال الشعى ومن وافقه » وقيل : ها حيعاً 
او ع اا لاون غ الصحابة وهو النى تدل عليه 
اللموص والقاس : الفرق بين المجنازة » والسجود الحرد سجود التلاوة 
والشكر . وذلك لأنه قد ثبت باتص لا صلاة إلا بور » کا فى 
الصححين عن أهى هرررة عن الى صلى الله عليه وسم انه قال : 
« لا بقل الله صلاة أحدك ل ادف حت بتوضاً » . وف بح 
مسل عن ابن تمر عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا بقل 
الله صلاة بغر طهور ٠‏ ولا صدقة من غلول ». 


وهذا قت. دل علة القران. قول تعتال (٠:‏ اا الد موادا 
تال اة اغا و جوک وای یکل ألَمَرَافق ) الاية 
وقد حرم الملاة ج الناءة ل ف قوله :) لا مروا الصلوة 


¥۲ 


و سے و ےہ ورو 


وتر سکری حى تعلموا ما تقو لون و لاجشبًاإلاعایری سیل حى تیلو ) . 


وثبت أبضاً أن الطبارة لا جب غير الملاة ء لما ثبت فى سحيح 
مسل من حدیث ابن جر : نا سعید بن الحارث ٠‏ عن ابن عباس : 
« أن الى صلی الله عليه وسل قضى حاجته من اللا » فقرب له طعام 
فا کل ۰ وم س ماء » . قال ابن جرج وزادني مرو بن ديار 
ن شد لحار تان انى صلى الله عليه وسل قبل له : إنك ‏ 
تتوضا . قال : « ما أردت صلاة فانوضا » فال مرو : سمعته من 


سعد بن الحارث . 


والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس مهم حجة أصلا ‏ فانه ۾ 
قل اعد شن الى صلى الله عليه وسل لا سناد حيح ٠‏ ولا 
ضيف . أنه أسر بلوضوء للطواف » مع العم بأنه قد حج معه خلائق 
ا د ای را کد واا رون که فو کن 
الوضوء فرضاً للطواف لبينه النى صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً ٠‏ ولو 
ينه انقل ذلك المسامون عنه وم بهملوه ٠‏ ولككن ثبت في المحبح 
أنه ما طاف توضاً . وهذا وحده لا پدل على الوجوب. فانه قدکان 
بتوضاً لكل صلاة ‏ وقد قال إني كرهت أن أذ كر الل إلا على طهر 
فيتيمم لرد السلام . 


AA 


وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه لما خرج من اللاء وأ كل وهو 
حدث قل له : الا تتوضا ؟ قال : « ما اردت صلاة فاتوضا » . يدل 
على أنه ل جب علبه الوضوء إلا إذا أراد صلاة ‏ وأن وضوءه لما سوى 
ذلك مستحب لیس بواجب . وقوله صلی الله عليه وسل 4 
ماو اترضا ۾ لفن انكر اوو لي اللا ناكار ل عاب 
الوضوء لغبر الملا ؛ فان بعض الحاضرن قال له : ألا تتوضاً ؟ فكأن 
هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأ كل ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
ا اروت هاو اوا ن 0 ا 
من قام إلى الصلاة . 

والحديث الني بروى :« الطواف بالمت صلاة ء إلا أن الله أباح 
فيه الكلام » هن تكلم فلا يكلم إلا حبر » قد رواه النسانى » وهو 
رو ی موقوفاً وحرفوعا > وهل المعرفة بالحديث لا بصححونه إلا موقوفا 
و بعلو نه من کلام ان عباس لا تون رفعه » وبکل حال فلا حجة 
فيه ؛ لأنه لس الراد به أن الطواف نوع من الصلاة : كصلاة اليد 
وا لجار ؛ ولا أنه مثل الصلاة مطلقاً . قان الطواف بباح فيه الكلام 
بلص والإحماع . ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقتة . ولا 
جب فة القرأءة اناق السلمين » قلس هو مل الجنازة > فان 
المخازة فما تكير وتسليم » فتفتح بالنكير ٠‏ وختم بالقسليم . 


وهذا حد الصلاة التى أعر فما بالوضوء ٠‏ قال صلى الله علبه 


V٤ 


وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور ٠‏ ومريها اكير ومحليلها النسليم » 
والطواف ليس له حرم . ولا محليل . وإ نكب فى أوله > فا 
يكير على الصفا والمروة ‏ وعند رمي اجار . من غير أن يكون ذلك 
محرعاً > وهذا يكير كما حاذى الركن ٠‏ والصلاة ها محر ؛ لأنه 
بتكيرها بحرم على المصلى ما كان حلالا له من الكلام . أو الأ كل » 
أو الضحك . أو السرب ٠‏ أو غير ذلك . والطواف لا حرم شيا 
ب لكل ما كان مباحاً قبل الطواف فى المسجد .فهو مباح في الطواف. 
وإن كان قد يكره ذلك لأنه بشغل عن مقصود الطواف » کا يكره فى 
عرفة » وعند رمي امار . ولا يعرف لزاع بين العماء [في]“ أن 
الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والققمة ۰ ک لا يطل 
غبره من مناسك المح بذلك » وك لا بطل الامتكاف بذلك . 


والاعتكاف بستحب له طارة الحدث ٠‏ ولامجب . فلو قعد امكف 
وهو محدث فى المسجد لم بحرم » حلاف ما إذا كان جنبا أو حائضاء 
فان هذا ينعه منه الور ٠‏ كنم الب والائض من اللث ف المسجد 
لا لان ذلك بيبطل الاعتكاف ؛ ومذا إذا خرج الشكت اعشال کان 
حك اعتكافه عليه في حال خروجه ٠‏ فيحرم عليه مباشرة النساء ف غبر 
السجد . ومن جوز له الث مع الوضوء » جوز لمعتكف أن بتوضاً 


Vo 


والذي ثبت عن الى صلى الله عليه وسل آنه ہی الحائض عن 
الطواف . وبعث أا بكر أميراً على الموسم ء فأعى أن نادي :« أن لامح 
بعد العام مشرك ۰ ولا بطوف بالات Ue‏ القرون حجون 
Le la GE SE‏ 
طرف فا اي روفن دان دا ولك ل ا که 
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ءادمخذوازر ن نکل مسجل ) ووه ( وإذافعاوا فة ) مثل طو افم الست 


ت 


AA‏ ا 


عات ( کاو ویج عابتاو اما باشل رک آنه کد امو لماه قود لآ 
لاتوت 

ومعلوم أن ستر العورة جب مطلقا » خصوصا إذاكان في المسجد 
المرام والناس رونه » فل جب ذلك صوص الطواف ؛ لكن الاستتار 
فى حال الطواف أوكد لكثرة من براه وقت الطواف . فينبغى النظر فى 
معرفة حدود ما رل الله على رسوله » وهو أن بعرف مسمى الصلاة 
التى لا بقلها الله إلا بطور » الى أعى بلوضوء عند القبام إلا . وقد 
فسر ذلك الى صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله في الحديث الذي فى 
السنن عن علي عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مقتاح الملاة 
الطہور » ومحريما التكير ولبلا التسليم » . ففى هذا الحديث دلالتان : 


۷٦ 


إحداها : أن الملاة جرع ا النكير ‏ ومحلبلما التسليم » فا ) 
يكن محريه النكير » ومحليله التسليم م يكن من الصلاة . 


والثانبة : أن هذه هي الصلاة التى مفتاحما الطهور » فكل صلاة 
مفتاحا الطهور ٠‏ فتحر عا اكير ومحليلها التسليم » ها | ڪن 
محرعه التكير » ومحليله النسليم . فليس مفتاحه الطهور » فدخات 
صلاة الجنازة فى هذا فإن مفتاحما الطهور » ومحر ما اللڪير . 


ومحليلها النسليم . 


وما سجود اللاوة والشكر : فل ينقل أحد عن النى صل الله 
عليه وسلم ‏ ولا عن أسحابه أن فيه تسليا > ولا أهم كانوا إيسلمون 
و کان اد بن حشل وغیره من العلماء لا بعرفون فيه 
السليم . وأحمد في إحدى الروابتين عنه لا يسل فيه ؛ لعدم ورود الأار 
بذلك . وف الرواية الأخرى سل واحدة أو انين ٠‏ ولم بشت ذلك 
بنص ٠‏ بل بالقباس ٠‏ وكذلك من رأى فيه تسلبا من الفقماء ليس معه 
نص ؛ بل القياس ٠‏ أو قول بعض التابعين . 


وقد تکلم الخطای على حدیث نافع عن ابن تمر قال : « کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا علينا القرآن ٠‏ فإذا مى بالسجدة 


و و سجد و سجدنا معه » . قال فه سان ان E‏ کار 


VY 


لاسجود » وعلى هدا مداهب أ کر آهل العم » وكذلك ر اذا رفح 
اوو ل و الشافعي وأحمد بقولان رفع يديه إِذا 
اراد | لسجد . وعن ان سرن وعطاء إذا رفع رأسه من الود 


ج . وه قال إسحاق بن راهويه . 


قال : واحتج مم في ذلك بقول الى طلى الله عليه وسل س 
محر مها الكير ٠‏ ومحلبما النسليم . وكان أحد لابعرف - وف لفظ - 


لا ری التسلیم فی هذا . 


قلت : وهذه المحجة إا تستقيم مم أن ذلك داخل في مسمى 
الملاة ء كن قد محتجون بهذا على من يسل نها صلاة » فيتناقض 
قوله . وحديث ابن تمر رواه البخاري فی حبحه ولیس فيه اكير 
قال : كان الى صلى الله عليه وسل ا غا ال ةف اليد 
فوسجد ونسجد ٠‏ حتی ما جد أحدنا موضع جہته . وفى افظ س حى 


ما جد احدنا مکانا هته » . 


فان عمر قد أخبر أ مكانوا بسجدون مع الى صلى الله عليه 
وسل و( يذ كر تسليا ٠‏ وكان ابن عر إسجد على غير وضوء . 
ومن المعلوم أنه لو کان انى صلى الله عليه وسل بن لأسحاة أن 
السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا عا بعلمه عامتهم ؛ لأ كليم 


YA 


کانوا يىجدون معه » وكان هذا شائعا فى الصحابة . فإذا ‏ يعرف عن 
أحد مهم أنه أوجب الطبارة لسجود النلاوة ‏ وكان ابن تمر من 
أعمهم وأفقههم وعم للسنة » وقد بى إلى آخر الأ ويسجد للتلاوة 
على غير طٻارة »کان هو ما يبين أنه م يكن معروفا بهم أن الطبارة 
واجبة ما . ول وكان هذا ما أوجبه النى صلى الله عليه وسلم لكان ذلك 
شائعا بيهم » كشياع وجوب الطبارة للصلاة » وصلاة الجنازة » وان 
تمر لم يعرف أن غبره من الصحابة أوجب الطمارة فيها ‏ ولكن سجودها 
على الطبارة أفضل باتفاق المسامين . 


وقد يقال : إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على 
الطبارة > فإن انى صلى اله عليه وسل لما سل عليه مسل م برد عليه 
حتى تيمم » وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طبر ٠‏ فالسجود 
آوکد من رد السلام لکن رن انان إ5 ا وهو حدت حرم 
عليه السجود ٠‏ ولا بحل له أن يسجد لله إلا بطارة ‏ قول لا دليل 
عليه . وما ذكر أيضاً يدل : على أن الطواف ليس من الصلاة ٠‏ ويدل على 
ذلك أن الى صلى اله عليه وسل قال : « لا مجزئ صلاة لا بقراً 
فيا بأم الكتاب » والطواف والسجود لا بقراً فا بم الكتاب » 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إن الله حدث من اعره ما لشاهء . 
وإن عا أحدث أن لاتكاموا فى الصلاة » والكلام جوز ف الطوافء 


۹ 


والطواف أيضا لس فيه تسليم ۰ لکن بفتتح بالتکبیر » کا إسجد 
لتلاوة بالتكير » وجرد الافتناح بالتكير لا بوجب أن يكون المفتتح صلاة . 
فقد ثبت فى المحيح « أن النى صلى الله عليه وسل طاف على بعير . کا اتی 
الرکن أشار إلبه بشیء بيده ۰ وکبر » . وكذلك ثت عنه E‏ 
على الصفا والمروة ٠‏ وعند رعى الجار ؛ ولأن الطواف يشبه الملاة من 


بعض الوجوه . 


( وأما الحائض : ) فقد قىل إا منت من الطواف لأجل المسجد. 
کا نع من الاعتكاف لأجل المسجد » والمسجد المرام أفضل المساجدء 
وقد قال تعالی لاراهیم  :‏ ( هرسي لط آینوت ابوت دأ 
ألسجود ) فأعى بتطبيره ء فتمنع منه الجائض من الطواف ٠‏ وغبر الطواف . 
وهذا من سر قول من عل الطبارة واجة فيه » ويقول إذا طافت 
وهي حائض عصت بدخول المسجد مح ا لحض . ولا جحل طہار ما 
الطواف كطارتا لاصلاة » بل بجعله من جنس منعا أن تعتكف في 
السجد وهي حائض ؛ ومذا ل نع اطا کن سان الاس و قل 
انى صلى الله عليه وسلم الحائض نقضي الناسك كلها إلا الطواف بالبيتء 
وقال لعائشة : « افعلى ما بفعل الاج غير أن لا تطوفي بالببت » . ولا 
قبل له عن صضة : إا حائض قال : « أحا بستنا هي ؟ . قبل له : إا 
قد أفاضت » قال : فلاإذا » متفق عليه . 


۸۰ 


وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على 
غير وضوء محديث ابن عباس : «آن الى صلى لله عليه وسل قرأ ( النجم ) 
فسجد » وسجد معه السامون والمعركون والجن والإنس » وهذا 
المخد ا ك اف العلم ء وف الصحبح أيضاً من حديث ابن 
مسعود قال : « قرا الى صلى الله عليه وسلم بمكة اللجم فسجد فيا 
وسجد من معه غبر شيخ أخذكفاً من حصى أو تراب فرفعه إلى جنه 
yT‏ 


قال ابن بطال هذا لا حجة فيه ؛ لأن سجود الشركين ) يكن على 
وجه المبادة لله والتعظيم له ٠‏ وما كان لا ألتى الشيطان ءلى لسان 
انى صلى الله عليه وسلم من ذكر آلمتهم في قوله: (أفَيمًاللتَ 
ألم * وَمتوة اة اشر ) فقال : نلك الغرانيق الى ء وإن شفاعتهن 
قد ر جى » فسجدوا لا معوا من تعظيم آلمتهم . فلا علم الى صلى 
الله عليه وسل با ال الفطان غا لباه ملك انى ون ا 
فازل اله تيال اسا ل وة غا عرض له : (ومارسلتامنقبلك 
نرسو ولاتى! لای آل السَيط ْف أمَيَدِ مَنْبََدِ) إلى قوله : (والهعلیو 
حَكيم) أي إذا تلا ألتى الشبطان فى تلاوته . 


فلا إستبط من سجود المعسركين جواز السجود على غير 


A1 


وضوه؛ لأن الغرك جس لالصح له وطوء ٠‏ ولا سجود إلا بعد 
عقد الإسلام . 


فبقال : هذا ضعيف ٠‏ فإن القوم أا دوا ا انى صل الله 

علبه وسل : (أَصِْهاالریث عجو ٭ وتضحکن لاکن * 
وان سيدو # فاسجد ايلو واعبدوا) فسحد الى یل الله عله و س ومن 
مه ال مدا لزي ٠‏ وهر الجرة له وال رن اوه ى 


وما ذکر من المي إذا کان حبحاً انه هو کان ساب موافقتم 
له فى السجود لله ولهذا لما جرى هذا بلغ السلمين بالحىشة ذلك » 
فرجع مهم طائفة إلى مكة ٠‏ والمعركون ما كانوا بنكرون عبادة الله 
تعظيمه ٠‏ وككن كانوا بعبدون معه آلمة أخرى ‏ ا أخبر الله عنهم بذلك» 
فكان هذا السجود من عبادتمم لله » وقد قال : سجد معه المسامون 


والر رن والجن ولإ 


وأما قوله لا سجود إلا بعد عقد الإسلام » فسجود الكافر رة 
دعائه لله › و له > وعزلة صدقته ء وة حم لله » وم مغ رکون 
فالكفار قد بعدون الله وما فعلوه من خر تسوا عليه ف الدنا فان 
مانوا على الكفر حبطت أعمالمم فى الآخرة » وإن مانوا على الإعان فمل 


YAY 


بثانون على ما فعلوه فى الكفر . فه قولان مشهوران . والمحيح أم 
بثانون على ذلك ٠‏ لقول النى صلى الله عليه وسلم کیم بن 

« أسامت على ماأسلفت من خير » وغبر ذلك من النصوص ٠‏ ومعلوم 
أن الهود والنصارى مم صلاة وسجود . وإن كان ذلك لاينفمم فى الآخرة 
إذا مانوا على الكفر . 


واا فة اع اي غر مرو ن اران م وة رة 
فرعون ک قال تعالی : ( الالح مسجد ٭ الوا 
ءامتابر امین « ري موسى ورو ) وذلك سجود مع إعاہم ۰ وهو عا قله 
الله r‏ وأدخلم به النة ؛ و یکونوا على طہارة . وشرع من فنا 
شرع لا مالم برد شرعنا بنسخه . ولو قرئ القرآن على كفار فسجدوا 
لله سجود إيعان بالة ورسوله مد صل الله عليه وسل 9 
رأوا آية من آيات الإمأن فسجدوا لله مؤمنسين االله ورسوله » 


فم ذلك .: 


وا يسان هدا أن اشد لشرع ا عن الضادة کو 
التلاوة > وسجود الشكر . وكالسجود عند الآيات ٠‏ فإن ابن عباس لا 
ا ی د ل ول احا 
اله عليه وسل ا ا د 


YAY 


وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق غير سبب » هل هو عبادة 
امل وين سوغه بقول : هو خضوع لله والسجود هو الخضوع 
قال تعالى  :‏ (ودخلو باص بدا َفُولوأومة) قال أهل اللغة السجود 
في اللغة هو الحضوع > وقال عبر واحد من المفسررين اروا أن بدخلوا 
ركعا منحنين ٠‏ فإن الدخول مع وضع الجهة على الأرض لا مكن » وقد 
قال تعالی : ( اورت جک من ف الوت نف اض والن س واقَر 


TR ICI 


والنجوم وبال وال جر وال دوا و يمنالا ) وقال تعالی : 
( ولس جد من السمو ت والذرّض طوعا گرا ) ومعاوم أن 
سجود کل شىء حسبه » ليس سجود هذه الحلوقات وضع جباهها على 
الأرض . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم حدم ای در 
لما غربت الشمس : « إا تذهب فتىجد بحت العرش » رواه 
البخاري ومسلم . 

فعلم أ السجود اسم جنس . وهو کال الخضوع له ٠‏ وأعن ماف 
الإنسان وجه “٠‏ فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه يدنه ء وهو غاية 
مايقدر عليه من ذلك . ويمذا قال الى صلى الله عليه وسل : « اقرب ما 
یکون العبد من ربه وهو ساجد » وقال تعالى : ( واسجدواقترب ) 
فصار من جنس أذ كار الصلاة التى تشرع خارج الملاة ٠‏ كالسيح ؛ 
والحمك كى موان و د الان وکل دل ت 
له الطہارة . 


YA 


وتجور الخدت فمل ,ذلك لاف مالا بقل إلا في المااة 
کال رکوع > قإن هذا لا يكون إلا جزءا من الصااة . وأفضل أفعال الملاة 
السجود » وأفضل أقوالما القراءة . وكلاها مشروع فى غير الملاة ء 
فرت العمادة لله > لكن الصلاة أفضل الأعال . فاشترط ها 
أفضل الأحوال . 


واشترط لافرض ما م بشترط لانفل ٠‏ من القيام والاستقبال مع 
القدرة ٠‏ وحاز التطوع على الراحلة فى السفر . ا مضت به سنة الى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه قد ثبت في الصحاح أنه كان بتطوع على 
راحلته في السفر قل أي وجه نوجہت به . وهذا عا اتفق المعلماء على 
جوازه » وهو صلاة بلا فام ولا استقبال للقلة ‏ فإنه لا عكن المتطوع 
على الراحلة أن بصلى إلاكذلك . فلو مى عن النطوع أفضى إلى تفويت 
عبادة الله التى لا بقدر علا إلا كذلك ؛ حلاف الفرض . فإنه شىء 
مقدر مکنه أن بزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره . ومن ۾ عکنه 
ازول لقتال أو عرض أو وحل صلى على الدابة أبضاً . 

ورخص فى النطوع جالساً ؛ ككن بستقبل القلة ‏ فإن الاستقبال 
عكنه مع الوس ٠‏ فلم بقط عنه . بمخلاف نكايفه القيام فإنه قد 
بشق عليه ترك النطوع . وكان ذلك تا للصلاة محسب الإمكان » 
فأوجب الله فى الفرض مالا جب فى النفل . 


YA0 


وكذلك السجود دون صلاة النفل . فإنه جوز فعله قاعداً ‏ وإن 
كان القيام أفضل . وصلاة الجنازة أ كل من النفل من وجهء فاشترط 
هما القبام بحسب الإمكان ؛ لأن ذلك لا يتعذر . وصلاة النافلة فما ركوع 
وسجود فهي أ كل من هذا الوجه . والقصود الأ كبر من صلاة الجنازة 
هو الدعاء 0 ولهذا كان عامة مافا من الد كر دعاء . 


واختلف السلف والعلماء : هل فا قراءة ؟ على قولين مشهورين › 
ول يوقت النى صلى الله عليه وسلم فیہا دعاء بعینه » فعلم آنه لا بتوقت 
فما وجوب شىء من الأذكار ‏ وإن كانت قراءة الفاحة فيا سنة ۰ کا 
ثت ذلك عن ابن عاس . فالناس فى قراءة الفاحة فيا على أقوال : 
فل کول عت و ا ا ل 
جب ٠‏ فإنه لس فما قرآن غير الفاحة ٠‏ فلو كانت الفامحة واجة 
فہا کا جب فى الصااة التامة لعرع فما قراءة زائدة على الفاحة . ولأن 
الفاحة لصا ام عل الله از نفا حغاء للل شه + لاء للت 
واو اجب فا الغا للت وا کان تتم ةكذلك . 


والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيا سلم تسليمة واحدة » 
لنقصہا عن الصلاة التامة . 


وقوله : « من صلى صلاة لا يقرا فما أم الكتاب ف پې خداج » 


A٦ 


يقال الصلاة المطلقة هي الى فما ركوع وسجود ٠‏ بدلبل مالو نذر 
أن بصلى صلاة . وهذه صلاة تدخل فى قوله : « مفتاح الصلاة الطهور ء 
ومحر يها النكير » ومحليلها التسليم » لكا نقيد . بقال : صلاة 
امار > و قال حا غل الت - 6 فل قال د ( ولاشل عل ادي 
ماتابداواقم عبرو ) . 


والملاة على اميت قد بنا الشارع أا دعاء صوص ٠‏ خلاف 
کے وو ا م 
قوله : ( خذمِنَأموييم صدفة تطه رهم وترکي م وباو صل علوم 


ت 


و ر ر 


إذَصكَوتَكَسكنْهم ) تلك قد بين أا الدعاء المطلق الذي ليس له حرم 
وحليل ٠‏ ولا بشترط له استقبال القلة ٠‏ ولا كلح فيه من الكلام . 
;اجرد اة لاسي طامطلا ول مهدا ةو دال قال 
صلاة التلاوة . ولا صلاة الشكر . فلمذا ل تدخل فى قوله : « لا بقبل 
الله صلاة بغبر طهور » وقوله : « لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث 
ا و 
إن عبد الله التستري : أيسجد القلب ؟ قال : نعم ! سجدة لاإرفع 
راسه مها ادا . 

ومسمى الصلاة لا بد فبه من الدعاء فلا يكون مصلياً إلا بدعاء 
حسب إمكانه ٠‏ والصلاة التى يقصد ا التقرب إلى اله لا بد فيا 
من قرآن ٠‏ وقد قال الى صلى الله عليه وسادم EE‏ 


YAY 


ڪ 


اقا ال نرا كا أو اجا ۾ ولرد لاکن ف ان > 
وصلاة التقرب لا بد فما من قرآن . حلاف الصلاة الى مقصودها 
اغ لمت ا فان ٠‏ جل ول فرعا مل ى ان 


وأما مس المصحف : فالصحيح أنه جب له الوضوهء ٠‏ كقول 
اور + وعداو اروف :قن الما ة2 عة > ولان وان هر 
وف كاب ترو بن حزم عن الى صلى الله عليه وسلم : « لا بعس 
القرآ ن إلا طاهر » . وذلك أن انى صلى اله عليه وسل ن 
بسافر بالقرآ ن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أبدهم ٠‏ وقد أقر 
الشسركين على السجود لله > وم يكره عليهم ٠‏ فإن السجود لله خضوع : 
(و تسج دمن ف سورض طوعا ورا ) 

واا كه فل رة فة ودا ى أن فا اران فال 
الركوع والسجود ٠‏ فإذا مى أن يقرا في السجود جز ا جل 
الصحف مثل السجود » وحرمة الممحف أعظم من حرمة المسجد » 
ولل حر ان قله اح وود الك اة م وقد کن 
الكفار يدخلونه . واختلف فى نسخ ذلك . خلاف المصحف فلا بازم 
إذا جاز الطواف مع المحدث . أن جوز لمحدث مس الصحف ؛ لأن 
حرمة لمحف أعظم . وعلى هذا نها روى عن عثان وسعيد من أن 
الحائض تومي باسجود » هو لأن حدث الحائض أغلظ ٠‏ والركوع هو 


YAA 


E E E O O 
فرخص مما في دون کال اوو‎ 


وأما احتجاج ان حرم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله : 
« صلاة الیل والہار مثی می » فمذا روه الأزدي عن علي بن عبد 
الله انارق عن ان تمر » وهو خلاف ما رواه الثقات العروفون عن 
ان تمر ٠‏ فإنهم رووا ما فى الصحبحين أنه سل عن صلاة اللبل فقال : 
« صلاة اللنل مثى مثى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة » ولمذا ضف 
الإمام اد وعغبره من العاماء حدیث انارق . ولا قال هده زيادة من 
القة » فتكون مقبواة لوجوه : 

أحدها : أن هذا متکلم فبه . 

اكان ان ذلك إذا م حالف الور ٠‏ وإلا فإذا انفرد عن امور 
فضه قولان فى مذهب أحمد وغبره . 

الثالك : أن هذا إذا لم بخالف الزيد عليه وهذا الحديث قد 
د کر ان مر : « أن رجلا سأل الى صلى الله عليه وسل عن صلاة 
اللبل فقال صلا اللنل می می ۰ فإذا خفت المح فأو ر بو أحدة» 
ومعلوم أنه لو قال : صلاة الليل والہار مثى مثى ٠‏ فإذا حفت المح 


۸۹ 


فأور بواحدة | جز ذلك ٠‏ وإنما جوز إذا ذكر صلاة الل منفردة 
کا ثبت فى المحيحين . والسائل إا سأله عن صلاة الليل ٠‏ والى 
صلی الله علبه وسل وان کان قد بحيب عن اعم ما ستل عنه ‏ کا 
ا ا و 
آلا + فان ٠‏ برضا نا به غطهتا» أفتوضا من ماه ال ا فقال > هي 
الطور ماؤه . الملل ميته » م لكن يكون الجواب منتظا ٠‏ کا فى 
هذا الحدث . 


وهناك إذا ذكر الهار م يكن الجواب منتظا ؛ لأنه ذكر فيه قوله : 


« فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » وهذا ابت فى الحديث لاريب فيه . 


فلن قبل : محتمل أن يكون هذا قد ذ کره النی صلی الله علبه وسل 
ای اک کن م ج ا دا الال ا ی 
کل کل ن وکن ان کر اا را وکا فد واف 
أوله السؤال ؛ وف آخره الور » ولوس فه إلااصلاة اليل x‏ وهذا 
الم ۰ E‏ ماف أو ولا اغ ٤‏ واد ف وسطه ۰ 
ولاس هو من المعروفين بالمحفظ والإنقان ؛ ولمذا لم مخرج حديثه أهل 
وهذه الأمور وما أشبهها مى تأملها اليب عل أنه غلط في الحديث 


14° 


وان ۾ بعل ذلك اُوجب رة قوية ملع الاحتجاج به على إثبات مثل 
هذا الأصل العظيم . 


وما ينين ذلك أن الور ركعة وهو صلاة > وكذلك صلاة الجنازة 


وغيرها » فعم أن الى صلى الله عليه وسل م بقصد بذلك بيان مسمى 
الملاة ومحديدها » فإن المد بطرد وينعكس . 


فإن قبل : قصد بيان ما جوز من الصلاة . 


قل : ما ذ كرتم جار » وسجود النلاوة والشكر أيضاً جار » فلا 
عكن الاستدلال به » لا على الاسم » ولا على الحك . وكل قول بنفرد 
کا قال الإمام أح-د بن حنبل : إياك أن تنكلم فى مسألة ليس لك 
فیا إمام . 

وأما سجود السو : فقد جوزه ابن حزم أبضاً على غير طارة » 
وإلى غبر الة.لةكسجود التلاوة بناء على أصله العف . وهذا لا 
رف هن أغة ون الحلت ب لعن هو شل رة اة وال 
لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة » کا قال الى صلى 
الله عليه وسل فی المحدث الصحيح حدق الك + * اذا شك أحك 


۹۱١ 


فل يدر ثلاثاً صلى أم أربعاً فلبطرح الشك ولبن على ما استيقن ٠‏ ثم 
الد جد ن ل ان إل » فلن صلى خا شفعتا له صلاته » 
وإلا كاتا رغما للصبطان » . وفى لفظ « وإن كانت صلاته اما كاتا 
ترغما » . خملا كالركعة السادسة التى تعفعم O EET‏ 


ذل لك عل آه ور علا لاه اعد امن ا ال وة 
وفعلبا تقرا إلى الله . وإن كان طا فى هذا الاعتقاد . وفي هذا 
N N‏ 
في ذلك انه ثاب على ذلك » وان کان له عل أله لاس بقربة حرم 
عله فعله . 

رفا فان دى السر فناان 5 ا حل الان واا دربا 
من السلام فا متصلان بالملاة ¢ داخلان فا . فا مہا . 


وأضاً فيا جبران للصلاة فكاتتا كالجزء من الصلاة . 


وأبضاً فإن ها حلبلا وجرا > قله 2 ما ۰ ویتشېد ۰ 
فضارةا أ وكك. من سلا اطنارة: 


وفى الجلة : سجدتا السو من جنس سجدلى الملاة ٠‏ لا من جنس 


14۲ 


سود اللارة والعك و هذا يقلن ال الكمة ١‏ وهدا عل الملنن 
من عمد نيهم » ولم بنقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة > ولا بغير 
وضوء . ك يفعل ذلك فى سجود النلاوة . وإذاكان السو في الفرلضة 
كان عليه أن إسجدها بلأرض كالفريضة ٠‏ ليس له أن بفعل| 
على الراحلة . 

وأيضاً فاا واجبتان ا دل عليه نصو ص كثبرة ‏ وهو قول أكثر 
زاع » وسجود النلاوة فى وجوبه بزاع > وان کان مشروعاً بالإ جاع . 
فسجود التلاوة سسه القراءة فشعا . 

ولا كان الحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطربق الأولى » فان 


القراءة أعظم من جرد سجود التلاوة . 


E E E TT 
انى صلى الله عليه وسل أن بقراً القرآن ني حال الركوع والسجود ء‎ 
. فل أن القرآن أفضل من هذه المجال‎ 


وقوله :» اقرب فانکرن المد م رنه وهو ساجد « ای من 
الأفعال 8 تدخل الأقوال في ذلك . ويفرق بين الأقرب والأفضل : 


14۳ 


ققد بكرن نض الأغال افطل هن السود د وإن كان ف السجرد 
أقرب : كالماد فإنه سنام العمل . إلا أن راد السجود العام ٠‏ وهو 
الجضوع . فمذا بحصل له فى حال القراءة وغيرها » وقد محصل لارجل 
فى حال القراءة من الخشو ع والحضوع ما لا محصل لهف حال السجود. 


وهذاکقوله : « اقرب ما یکون الرب تعالى من عده فى جوف 
الت ووه رل رعا كل إل عا الا سن در ك 
اليل » وقوله : « إنه بدو عشية عرفة » 


ومعلوم أن من الأعمال ماهو أفضل من الوقوف بعرفة » ومن 
قبام اللنل . كالملوات اجس . والمهاد فى سبيل الله . وقد قال تعالى : 
( امسات ع کاو ی عی قَإن َر اجيب دَعَوة للع دا دعانِ) 
فر فر عن اداه ٠‏ وقد کون غر الداعى افطل من الذائ + ا 
قال : « من شغله القرآن عن ذكرى أمطته أفضل ما أعطى 
السائلين » وال اع 


4٤ 


باب الفسل 
ستل ر ع الا 


عن غسل الجنابة : هل هو فرض أم لا ؟ وهل جوز لأحد الصلاة 
جنباً ولا بعد ؟. 


فأجاب : الطبارة من الجناة فرض ٠‏ ليس لأحد أن بصلي جنباً 
ولا حدثاً » حتى بتطهر > ومن صلى بغير طهارة شرعبة مستحلا لذلك 
فهو كافر » ولو م بستحل ذلك فقد اختلف في كفره » وهو مستحق 
للمقوبة الغلىظة ‏ لكن إن كان قادراً على الاغتسال لاء اغتسل ٠‏ وإن 


كان عادماً لماء . و حاف الفرر باستعاله عرض . أو خوف رد 
تيمم ٠‏ وصلى . 


وإن تعنر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم > فى أظهر 
أقوال العلماء ٠‏ ولا إعادة عليه . واله سبحانه وتعالى أعل . 
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وسل 
عن رجل بلاعب اعرأته » تم بعد ساعة يبول » فبخرج شه 


اى بأ وعصر ٠‏ فهل جب عليه الفسل ؟ 


أبيض غلىظ . تشه راتحته راتحة الطلع . 


فأما انى الذي حرج بلا شهوة » إما رض أو غبره > هذا 
فاسد لا بوجب الغسل عند أ كثر العلماء : كالك ٠‏ وأهى حنيفة ٠‏ 
وأحمد . كا أن دم الاستحاضة لا وجب الفسل » والحارج عقب 
الول تارة مع أل ٠‏ أو بلا ألم > هو من هذا الباب » لاغسل فيه 
ند ور العلماء . واله أمل . 


وسل 


عن اعرأة قبل هما إذا كان عليك بجاسة من عذر النساء ٠‏ او 
من جناة لا تنوضي إلا عسحي بالماء من داخل الفرج › فل بمح ذلك ؟ 


li 


فأعاب : الجد لله : لا جب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض 
غسل داخل الفرج » في أصح القولين ٠‏ والله اعم : 


وسل 
ا اا ل اة ان ا 
أصبعا » وتسل الرحم من داخل . وقالت الأخرى : لا جب إلا 
غسل الفرج من ظاهر . فأا على المواب ؟ 


فأجاب : الصحي أنه لا مجحب عليها ذلك ٠‏ وإن فعلت از . 


وسل 


أ زت دواء وقت الحامعة » نع بذلك نفوذ ا 
کی کی ی و : Ha‏ و 
في مجاري المبل » فمل ذلك جار حلال أم لا ؟ وهل إذا بتي ذلك 
الدواء معا بعد الجاع . وم مخرج جوز لما الصلاة والصوم بعد 
اسل ام لا ؟ 


ات سا واا ف وان کان دك ارا 


14۷ 


في جوفها » وأما جواز ذلك ففيه رزاع بين العلماء ٠‏ والأحوط أنه 
۷ بقعل ۰ والله ع ۰ 


روسل 

هل صح عن الى صلى الله عليه وسل أنه كان بغتسل بالماع 
ويتوضاً باد وماقدر ذلك ؟ وهل تكره الزيادة على هذامع اختلاف 
أحوالمم » وهل يكرر المب على وجه في الوضوء ؟؟ 

فأحاب : الصاع بلرطل الدمشتى : رطل وأوقتتان تقرياً » والد 


ربع ذلك . وهذا مع الاقتصاد والرفق يكي غالب الاس ٠‏ وإن احتاج 
إلى الزيادة أحياتً لحاجة فلا بأس بذلك . 


لكن من فقه الرجل قلة ولوعة بالاءء وماذ كر من تكشر الإاغتراف 
مکروة خ ٠ل‏ إا غرف الا رل عل وجه إرسالا من اعال لوج إل 


۹۸ 


روسل 

عن رجل اغتسل ٠‏ ولم بتوضاً فهل بجزبه ذلك » املا ؟ . 

فأجاب : الأفضل أن بتوضاً ٠‏ م بغسل سار بدنه ولا بعيد الوضوء . 
کا کان النى صلى الله عليه وسلم بفعل . 

ول اقم هل الاعتال ن عر وو ١‏ جرا دل ف الور 
من مذهب الأمة الأربعة » لكن عند أهى حنيفة وأحمد : عليه المضمضة 
والاستنشاق » وعند مالك والشافعى ليس علبه ذلك » وهل بوي رفع 
الحدثين ء فيه تزاع بين العلماء . واللة أعلم . 
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وؤال ر ع الر : 


" 


تل 
ف امام 


قد كره الإمام أحمد بناء اجام وبيعه > وشراءه » وكراءه » وذلك 
ل امور رة كرا او غالا ندل كحت المررات :وما 
والنظر إلبها » والدخول الي عنه إلما ء كمي النساء » وقد تشتمل 
على فعل فواحش كيرة وصغيرة بالنساء » والرحال . وحاء فى المحديث 
الني رواه الطبراني : « إن الشبطان قال : يارب اجعل لي بيتا » قال : 
بتك امام » . ومن المنكرات الى بك فیا تصور الميوان ف حبطانہا 


و ھا متفق علبه . 


قلت : قد كنت فى غير هذا الموضح اانه لا يمن شنددلك 
عا إذا لم محتج إلما ‏ فأقول هنا : إن جوابات أحمد ونصوصه إما أن 
تكون مقيدة فى نفسه ٠‏ بأن يكون خر ج كلامه على الجامات التى يدها 
في العراق والججاز واليمن » وهي حمور الملاد التى اتتاما ٠‏ فإنه | بذهب 


۰ 


وهن الملاد المنكورة الغالب علا المر . وأهلها لا محتاجون إلى 
اجام غالا ؛ ولمذا م يكن بارض المجاز حمام على عمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وخلفائه . ولم بدخل الى صلى الله عليه وسل حماما ء 
ولا او يك ولا عر ولا ان والمديث انى بروئ:: أن الى 
صلى الله عليه وسلم دخل اجام موضوع باتفاق أهل العرفة بالحديث . 
ولكن على لما قدم العراق كان بها حامات ء وقد دخل اجام غبر واحد 
من الصحابة » وبي بالمجحفة جام دخلا ابن عباس وهو مرم . 


وإما ان کان جواب امد کان مطلقا ف نفسه 6 وصورة الحاجة 
پستشعرها نفباً ۔ ولا إثباتاً > فلا یکون جوابه متناولا ما ء فلا مکی 
عنه فا كراهة . 

وإما أن يكون قصد مجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمما ٠‏ وهذا 
أبعد الحامل الثلاثة أن حمل عليه كلامه » فإن أصوله وسار نصوصه 
فى نظاو ذلك تأبى ذلك . وهو أبضاً خالف لأصول الشربعة » وقد 

وكان أو عبد الله لا يدخل اجام اقتداء بان عمر » فإنه كان 
لا دخلا » ويقول هي : من رقىق العش . وهذا مكن فى أارض 


۳۰١ 


بستغی اهلها عن ال جام . کا عكن الاستغناء عن الفراء والحشايا فى مشل 
تلك الىلاد . 


والكلام فى فصلين : 


أحدها : فى تفصيل حكم ما ذكر من ناما وبيعا وإجار اء 
والأقسام أربعة : 


فإنه لا محلو : إما أن محتاج إلما من غبر محظورء أو لا حتاج 
إلا ولا محظور ٠‏ أو تاج إلبا مح الحظور ٠‏ أو يكون هناك محظور 
من عبر حاجة . 


فأما الأول : فلا ريب في الجواز : مثل أن بنى الرجل لنفسه وأهله 
اما في اللاد الاردة > ولا يفعل فما ما نهى الله عنه > فنا حاجة . 
أو مثل : أن بقدر بناء حمام عامة » فى بلاد باردة » واا عن کل 
محظور » فإن الناء واليع والكراء هنا عزلة دخول الرجل إلى المام 
الحاصة ‏ أو المشتركة مع غض إصره » وحفظ فرجه وقبامه ا جب 
من الأ بالعروف والهي عن انکر » وهذا لا ربب في جوازه ٠‏ وقد 
دخلا عبر واحد من الصحاية . 


وأحاديث الرخصة فا مشورهة 7 ای سعد الحدری الذي 


۳۰۲ 


رواه أحد . وأو داود » وابن ماجه ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « الأرض كلها مسجد إلا القبرة والجام » وعلى هذا اعتمدوا 
فى الملاة فى الجام . وقد أرسله طائفة ٠‏ وأسنده آخرون ٠‏ وحكوا له 
باوت ٠‏ واستثناؤه اجام من الأرض . كاستننائه المقبرة » في كوبا 
مسجداً دلبل على إقرارها فى الأرض ‏ وأنه لا يهى عن الاتتفاع ہا 
مطلقا ؛ إذ لو كان جب إزالتها ومحرم باؤها ودخوها م مخ ص 
الملاة با نح 


والهى عن الملاة فى اجام قد قال بعض الأححاب :كأبي بكر ء 

والقاضي : انه عبد . قل : لأنه حل الشاطان » وفبه وجه . وهو 

النعليل بعظنة النجاسة ‏ والمشهور أن المنع بتناول ما بدخل فى البيع » 
وهو المشلح > والمغنسل › والأدر (۾ ۰ 


وقد يقال : اجام فعال من الحم > وهو المكان الذي فيه المواء 
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فأما املح الني توضع فيه الثياب ٠‏ وهو بارد لا يغتسل فيه ٠‏ 
ولا بقعد فيه إلا المتلدس > فلس هو مکان جا ا 
لا يصلح له تعلیل . 

)١(‏ كذا بالأصل 


۳ 


وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإبل نصح الملاة فيا على المحيح ؛ 
لعدم تناول اللفظ والمنى » وإن دخل في املح إلا أنه يقال : لفظ 
اجام يعم هذا كله » ولا يعرف حمام ليس فيا هذا المكان (). ومخلع فيه 
الاب هذه هي الجمامات المعروفة . والمامات الموجودة على مهد النى صلى 
الله عليه وسلم التى يتناولما لفظ الاستثناء . 7> الشياطين تناول ذلك 
کله . کا أن سحن المسجد هو تبع لمسجد ٠‏ ويشبه أن يكون الكلام 
فما كالكلام فى رحبة السجد ٠‏ فإن الرحبة الحارجة عن سور 
السجد عير الرحبة الى هي حن مڪعوف بانب المسقوف من 
السجد المعد للملاة » فهذا الثالى نسيته إلله تشه نسبة خارج اجام 
الى داخله . 


وإذا تين هذا فنقول : إا تكون الحجة أن لو عل ان انى صلى 
لله عليه وسلم وخلفاءء أمكبم دخوله فل يدخلوه ٠‏ وإلا فإِذا 
احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه م يكن فيه حجة . وأما الصحابة 
فقد روي عن ابن مر أنه م يدخلها ‏ وکان بقول : هي ما أُحدث 
اناس من رقبق العيش ٠‏ وهذا تبيه على ما أحدثه الناس من أنواع 
الفضول التى م تكن على عد الى صلى الله عليه وسل » وهنا قال 
ان شر ي أرض الان > ودا ادى اد وعدا رك ها من 


(۱) خرم اال . 


اب الزهد في فضول الباح . والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيا 
لا بنفع فى الدار الآخرة » ولا ريب أنه إذا م يكن دخول الجام ما 
ينتفع به ى أعمال الآخرة كان ركه زهداً مشىروغا : ۰ 


ولترکه وجه ا : وهو أن کون على سبل الورع ٠‏ والورع 
الشروع هو ترك ما قد بضر فى الدار الآخرة » وهذا مله ورع 
واجب كترك الحرم . ومنه ما هو دون ذلك وهو ترك المشتهات ‏ الى 
لا بعلمب كثير من الناس . وغبرها من المكروهات . 


ولا ريب أن فى دخول الجام ماقد يكون رما ٠‏ إذا اشتمل 
على فعل حرم من كشف العورة » أو تعمد النظر إلى عورة الغبر » 
او كن الاج من فين غورة ٠‏ أو مسن غورة الى :ار ظلٍ 
الجامي نع حقه ٠‏ وصب الاء الزائد على ما اقنضته المعاوضة ٠‏ أو 
الكث فوق ما بقابل العوض البذول له بدون رضاء » أو فصل 
الفراجن ها أو الافرال, المرمة الى فمل كرا فاه او فوت 
الملوات الكثوات . 


ومنه ماقد کون مكروهاً حرماً ٠‏ أو غير حرم » مثل صب الاء 
الكثير . واللبث الطويل مع المعاوضة عا والإسراف فى نفقتما ‏ 
والنعرض لمحرم من غير وقوع فيه . وغير ذلك . وكذلك التمتحم 
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وقد بكون دخوها واجاً إذا احتاج إلى طہارة واجة ‏ لا عكن 
إلا فيها ٠‏ وقد يكون مستحاً إذا م عكن فعل المستحب من الطارة 
وغرها إلا فا ٠‏ مثل الأغسال المستحة الى لا عكن فعلها إلا فيا 
ومثل نظافة البدن من الأوساخ التى لا عكن إلا فا . 


فان نظافة البدن من الأوساخ مستحة . ا روى الترمذي عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله نظيف بحب النظافة » 
وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « عمىر من الفطرة : قص الشارب . وأعفاء اللحة ‏ والسواك 
واستنشاق الاء ‏ وقص الأظفار » وغسل البراجم ‏ ونتف الإبط » 
A E‏ و ا 
تكون المضمضة . قال وكيع : اتتقاص الماء بى الاستنجاء ٠‏ وعن 
مار بن یار س رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « من الفطرة ‏ أو قال الفطرة _ المضمضة والاستنشاق › 
وقص الشارب ٠‏ والسواك ٠‏ وتقليم الأظفار » وغسل البراجم » وتف 
الإبط » والاستحداد ‏ والاختتان ٠‏ والاتتضاح » رواه الإمام اد . 


وهذا افظه . وأو داود وان ماجه . 


۴۰۹ 


وهذه الخصال عامتبا إا هي للنظافة ٠ن‏ الدرن ٠‏ فإن الشارب إذا 
طال بعلق به الوسخ من > وغيبر ذلك . وكذلك الفم 
إذا تعر بنظفه السواك » والضمضة . والاستنشاق ينظفان الفم والأنف 
وقص الأظفار ينظفما ما بجتمع محتها من الوسخ ٠‏ ولمذاروى « بدخل 
أحدك على ورفغه حت أظفاره » يى الوسخ النى حه بأظفاره 
من أرفاغه . 


مالا بتع بین المقد » ركذاك لاا ۳ مرج من eT‏ 
الإ لكا إذا طالت . وف حيح مسل عن أنس بن 
مالك قال : « وقت لا في قص الشارب ٠‏ ونقليم الأظفار » وتف 
الإ وعلق الا د أن لاك ا كر من ارون ا فا 
الف 2 :والظف» لامرن ازاك 


وق کح بل عن أي هرررة عن النى صلى الله عليه وسل آنه 
قال : « حق لله على كل مسل أن بغنسل فى كل سبعة أيام : يغسل 
رأنه ٠‏ وجسده » وحذا فى أحد قولي العماء» هو غسل رانب مسلون 
للنظافة . فى كل أسوع ٠‏ وإن م إشمد اة . بحيث يفعله من 
لا جعة عليه . وعن حار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« على کل ول فى كل سبعة بام عسل وم » وهو بوم اجمعة» 


۳۰¥ 


رواه أحجمد ول وهذا أفظه ۰ ا حام الس . 


وأما الأحاديث فى الغسل بوم الجمة فمتعددة . وذاك بعلل باجتاع 
الاس بدخول المسجد . وشهود اللالكة ‏ ومع العبد ملائكة ٠‏ وقد 
ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لللائكة تتأذى 
ما بتاذدی منه ٺو ادم » وعن فلس ن عاصم UN:‏ اسل فاه 
انى صلى الله عليه وسام أن بغتسل ياء وسدر » . رواه أحمد 


اود راان وای ول و ی 


وڈان عسلان مازع فی و جوا ٤‏ ق ف و جوب الندر. فقد 
ذکر ابو بڪر في « المشتبه » وجوب ذلك » وهو خلاف ماح 
عنه ف موضع ا 

ومن العلوم أن أ الى صلى الله علبه وسل بالاغنسال 
اء وسدر ك أعر بالسدر في غسل الحرم الني وقصته ناقته ٠‏ وفى 
شل انه ارفا د وکا اس الائ اها ان ناخد ماتا وسدر غات 
إغا هو لأجل التتظيف . فإن السدر مع لاء بنظف . ومن المعلوم 
أن الاغتسال فى اجام اتم تنظيفاً . فإلها محلل الوسخ مهواتما لحار ء 
و و آبلغ فى محصيل مقصود الشارع كان أًحب ٠‏ 
إذا ۾ بعارضه ما بقتضى خلاف ذلك . 
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وأبضاً فالرجل إذا شعث رأسه واتسخ ٠‏ ول وتوسخ بدنه »کان 
ذلك موذيا له ومضراً » حت قد جعل الله هذا مما بسح الحرم أن 
محلق شعره » ویفتدی . کا قال : ( افوا ر وس کیب دی تین 
کان منک ريسا ادىن سودي مَنمِيايٍأَوصدَةَةأَوسٍ ) . وقد ثبت 
في الصحبح : « نها رلت فى كعب بن تجرة لما عى به الى صلى اله 
عليه وسل عام الحديسة قل أن يؤذن ممفي الإحلالء والقمل يتهافت 
على رأسه » وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر ف غير الجام إما 


فالمجام مئل هذا معروعة مؤكدة . وقد يكون به من اأرض 
ما ينفعه فيه المام ٠‏ واستعال مثل ذلك : إما واجب ٠‏ وإما مستحب » 
وإما حائز . فإنها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغره . 


وأبضاً فالجام قد محلل عنه من الأخرة والأوساخ ‏ وبوجب له من 
الز ا ما من غل ا اه ا ات والحات هة وا 
حبذ هذه النبة يكون من جنس الاستعانة إسائر ما يسترح به كنام 
والطعام . کا قال معاذ لأبي موسى : إلى أنام وأقوم » وأحتسب نومت 
کا أحتسب قومتى . ونظاره فى المحديث الصحبح متعددة . کا في 


حدث اي الدرداء ۰ وعد الله ن گرو ٤‏ وعبرها 0 
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القسم الثاني : إذا خلت عن محظور ٠‏ فى البلاد الباردة ء أو الحارة 
فنا لا ريب أنه لا حرم باؤها ‏ وقد بنبت الجامات على عمد الصحابة 
فى الحجاز » والعراق ‏ على عد على وغيبره ٠‏ وأقروها . وأحمدل يقل : 
إن ذلك حرام . وكك ن كره ذلك . لاشتاله غالبا على مباح ٠‏ وحظور . 


ی و 
بكر فا العظور > فلل تكن مكروحة إذ ذاك ٠‏ وإن وقع فيا أحاتا 
حظور » فمذا بزلة وقوع الحظور فيا بنى من الأسواق والدور الى )م 
ينه عا » وإن كان كن الاستغناء عنما . 


القسم الثالث : إذا اشتمات على الحاجة والحظور غالبا : كغالب 
الجامات . التى في البلاد الباردة » فإنه لا بد لأهل تلك الأمصار من 
اجام » ولا بد فى العادة أن بشتمل على محظور » فنا أيضا لا تطلق 
كراهة بنائبا وبا ٠‏ وذلك لأن قول النى صلى الله عليه وسلم : 
« الحلال بين ٠‏ والحرام بن » وبين ذلك أمور مشتهات لا يمن 
كثير من الناس ٠‏ فن انقى الشات استبرأً لعرضه ودينه » وسن 
وقع نى الشہات وقع فى الجرام » کرای برعى حول الى بوشك 
ان خالطه » . 


إا بقتضى انقاء الشات التى يشتبه فيا الملال حرام > لاف 
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ا اواج أو ال اور ب وقد ك ذلك ابو طاب 
الك ٠‏ وابن حامد » ومذا سثل الامام أحد : عن رجل مات أبوء 
وعليه دين » وله دون فا شہة » أبقضبها ولده ؟ فقال : أيدع ذمة 
أنه رفوه 1 وعدا واب ديد > فان فقا ادن راحب 4 ورك 
الواجب سيب للعقاب ٠‏ فلا بترك لما بحتمل أن يكون فيه عقاب » 
ومحتمل اول نکن 


ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب : كغسل الجنابة ‏ 
والمححض ٠‏ والنفاس » وما ما هو موكد قد تنوزع فى وجوبه > كغسل 
اة وما ما عو تحب وحذهالأغسال لا كن في الاد الاردة 
إلا فى حمام . وإن اغتسل فى غبر جام خبف عليه اموت ؛ أو امرض . 
فلا جوز الاغتسال فى غير جام حبنئذ . 


ولا جوز الاتتقال إلى النيمم مع القدرة على الاغتسال بالاء فى 
اجام » ولو قدر أن فى ذل ككراهة مشل كون الماء مسخنا بالنجاسة 
عند من يكرهه مطلقا ٠‏ أو عند من يكرهه إذا م يكن بين لاء والدخان 
حاجز حصين » کا قد تنازع فى ذلك أححاب أحمد وغبرم على القول 
بكراهة المسخن بالنجاسة ‏ فإنه بكل حال جب استعاله ٠‏ إذا م هكن 
استعمال غبره ؛ لأن التطهر من النابة لاء واجب مع القدرة ‏ وإن 
ا کل وت مکو اد چت ال ل ی کا 
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وكذلك كل ماكر استعاله مع الجواز » فإنه بلحاجة إلبه لطارة 
واجة » أو شرب واجب » لا بی مكروها . ولكن هل بہت مكروها 
E ak‏ ا ها ل رد ار 
مفسدة الكراهة » ومصلحة الاستحباب . والتحقيق : رجبح هذا تارة » 
وهذا تارة . بحسب رجحان المصلحة تارة » والمفسدة أخرى . 


وإذا تين ذلك . فقد بقال : باء اجام واجب حينئذ » حيث 


وقد يقال : إا جب الاغتسال فيا عند وجودها ٠‏ ولا جب 
حصلا ابتداء . ۴ لا جب على الرجل حمل الاء معه للطهارة » ولا 
إعداد الماء السخن . فإذا فتحت مدينة وفما حمام م دم ٠‏ والحال 
هذه . کا حاءت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنة 
لقا ادن روكنك من حقلت اله ارك و عورم وام من 
ملکہا باختباره » فالکلام فی ملكا ابتداء ٠‏ فإنه عزلة ابتداء ناما . 

وعلى هذا ؛ فقد قال : حن إغا تكره بناءها ابتداءء فأما إذا بناها 
غبرنا فلا تأمر هدما ؛ لما فى ذلك من الفساد . وكلام أحمد المتقدم 
إنغا هو فى اللناء ء لا فى الإيقاء > والاستدامة أقوى من الابتداء ؛ ومذا 
كان الإحرام والعدة ينع ابتداء اللكاح ٠‏ ولا عع دوامه ٠‏ وهل 
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الذمة عنعون من إحداث معابدم » ولا عون من إبقائا إذا دخل 
ذلك في دم . 

وإذا كان المكروه الابتداء . فالجنب ومحوه إا جب علبه استعال 
اجام إذا أمكن » فهذا يفيد وجوب دخول اجام » إذا كانت موجودة » 
واحتبج إلا لطهارة واجبة » فلم قلتم :. إنه يسوغ باؤها ابتداء لذلك 
مع اشتاله على محظور ؟فإن مالا يتم الواجب إلا به » فهو واجب ٠‏ وأما 
ما لا تم الوجوب إلا به فليس بواجب  .‏ وهنا الوجوب عند عدم 
انها متف » فإذا توقفتم فى الوجوب فتوقفوا فى الاباحة )١(‏ . 


القسم الرابع : أن تشتمل على الحظور مع إمكان E N‏ 
امات امار اراق ٠‏ الجن ى الارمان لار 
فهذا حل نص أحد وحنب ابن عر . 


فی دخوها 
قول ٠‏ لن ا أن حت عل ىكراهة دخو ما أو عدم استحابه 


. يياض بالأصل‎ )١( 
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هذا إا يكون حجة لو امتنعوا من دخول اجام » وقصدوا اجتنا ہا ٠‏ 
ا کہم دخوهما ف بدخلوها » وقد عل انه ا کن فی بلادم با 
ام ٠‏ فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانم الكراهة أو عدم 
ما يقنضي الاستحباب » باولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول » وهو 
القدرة و الإمكان . 


وا ا آنا عة اه و ار ار ور ات الان 
ومر اكب والمساكن یکن کل نوع منه کان موجوداً فی المحجاز 
بأ كل الى صل الله علبه وسل من كل نوع من أنواع الطعام 
القوت والفاكبة » ولا لس من كل نوع من أنواع اللباس . تم إن م ن کان 
من المسامين بأرض أخرى : كالشام » ومصر » والعراق ‏ واليمن » وخراسان . 
وأرمينية ‏ وأذربيجان ٠‏ والمغرب. وغبر ذلك عندم أطعمة وثباب حجلوبة 
عندم ٠‏ ا حلوبة من مان از > فلدس هم أن وا ر الانتفاع 
بذلك الطعام واللباس سنة ؛ ككون النى صلى الله عليه وسلم م با كل 
مثله > ولم يلس مله ؛ إذ عدم الفعل إا هو عدم دلبل واحد من 
الاد المر غ وهر اضت: من القرل اشاق الماد وشار 
الاطلة ناوال كاه وة واأذتة من فول اف تال 
هي أُقوی وا کول ا ن غت لل معن عدم سار 
الأدلة العرعة . 
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وكذلك إجحماع الصحابة أيضاً من أقوى الأداة الشرعة » فننى الجح> 
بالانتخات لاققاء لل معن من غ تأمسل باق الأداة طا عظيم » 
فان الله بقول : ( وقدرفہافو ) وقال تعالی : ( هو ایی 
کم ماف رض جیا ) وقال تعالی : ( وسکر کان الوت وما 
ف ألارَضِحَيَايَةٌ ) وقال تعالی : ( العا احير لر ڪبوهَا 
E‏ ا رھ ار 
وم بركب الى صلى الله عليه وسلم بغلة إلا المغلة التى أهداها له 
القوقس من أرض مصر بعد صلع الحدبية . وهذه الآية رلت عكة . 
ومثها في القرآن : عتن الله على عباده بنعمه الى م تكن بأرض الحجاز 
کقوله تعال : ( ینطرالنکی ر ابره » الَا « م سفقةالأرس حن » 
فاا ٭ وعتباوقضبا * وزتوئاو ا ٭ وحداپَعَا * وقكهة وبا ) . 
وم يكن بأرض الحجاز زيتون ۰ ولا نقل عن الى صل الله عليه وسل 
أنه أ كل زبتوتاً . ولكن لمل الزيت كان بجلب إلهم . 


وقد قال تعالى : ( َالِ ) وم یکن بأرضبم لا هدا 
ولا هذا؛ ولا نقل عن النى صلىالتة عليه وسل أنه أ كل ا 
وكذلك قوله : ( وسجر رچ ین طورسیتاء تنبت وال دهن وصنخ لین ) 
وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « كلوا الزيت وادهنوا 
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به » فإته من شجرة مسارکة » 4 ( الاج اوک رئ 
وقد من شج رو مرڪ ۆة زيوت SES‏ عر د ید یکاد زنهایضی دضىء ول ERE E E‏ 
EE A gE‏ 


EERE E e و‎ 


وكذلك قوله قي النحر : ( لڪل واه لح ماطر اوش تڪ ونه 


DIES ایلیا لارو ج كهاوجملَ‎ E CN 
انعو ماتربون ٭ لسو آعل ظهورو ر تذکروا نع مة ركذا أسکوځ علو ولوا‎ 
سو ای سرک اهداوم اڪ تاه مرن 4% وإ تارا لن‎ 

وا yT‏ عر . 
وقد ار صل الله عله وسل عن ركب الىحر من أمتهغزاةفسسل 
الله كأنهم ملوك على الأسرة _ ّ ٠‏ ملحان ‏ وقالت: 


ادع الله أن مجعلني مهم » فقال ّ « انت مہم » . 


ارک :تلن ا عد ور کی که غ ااه انه ال کن 
استعمل ما مجده فى أرضه فو التب لاسنة . ک أنه حج الببت من 
مدينته » هن حج الببت من مدينة نفسه فهو التبع للسنة > وإن ۾ 
تكن هذه المدينة تلك . 


وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطعم ما مجده في 
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وان صلى اله عليه وسلم مجاهد من بليه من الكفار من المعركين 
وأهل الكتاب . فمن حاهد من يليه من هؤلاء فقد اتبع السنة ‏ وإن 
کان نوع هؤلاء غير وع أولثك . إذ أولثك کان غالہم عربا ٠‏ وهم 
نوع من الشرك م عليه ٠‏ هن جاهد سال العركين : ركيم ٠‏ وهندم 
وغيرم فقد فعل ما أعر الله به . وإن كانت أصنامهم لست تلك الأصنام . 


ومن حاهد البهود والنصارى فقد اتبع السنة > وإن كان هؤلاء 
الود والنصارى من نوع | خر ۰ عبر انوع ادن حاهدم انى صل 
فينقاع ٠‏ وهود خيبر ؛ وضرب المزبة على نصارى مجران ؛ وغزا 
E O a a‏ 
وأرسل إلبم زيدا » وجعفرأ » وعبد الله بن رواحة ‏ قانلوم فى عزوة 
مؤنة . وقال : أميرك زيد . فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله 


وصالح أهل البحرن ٠‏ وكانوا مجوساً على الجزية ٠‏ وم أهل جر 
وقي الصحيح « أنه قدم مال البحرين عله في المسجد » وما ثاب حى 
قسمه » وهذا باب واسع قد بسطناء فى غير هذا الموضع ٠‏ وميزنا بين 
السنة واليدعة ء وبا أن السنة هى ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه 
طاعة لله ورسوله » سواء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو فعل 


4ا 


على زمانه » أو م بفعله » ولم بفعل على زمانه لدم للقتضى حبذ 


انه إذا ثمت أنه أ به أو استحه فهو سنة . ک أعر بلجلاء 
اهود والنصارى من جز رة المرب » وک e‏ الصحابة القرآن ف 
الصحف . وكا داوموا على قبام رمضان فى المسجد جاعة » وقد قال 
صلى الله عليه وسل : « لا تكتبوا عي غير القرآ ن » ومن كتب عي 
غير القرآ ن فليمحه » فر ع كتابة القرآن ؛ وأماكنابة الحديث فهى 
ها أولا » وذلك منسوخ عند جور العلماء بإذنه لعبد الله بن مرو أن 
یکتب عنه ما عه فی الغضب والرضاء وبذنه لأیی شاه أن تکتب له خطته 
عام الفتع » وجا كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب الكير الذي كنه 4 
لما استعمله على مجران » وبغبر ذلك . 


والمقصود :هنا أن كنابة القرآ ن مشروعة ٠‏ لكن ل مجمعه فى مصحف 
واحد . لأن تزوله م يكن تم ٠‏ وكانت الآبة قد تنسخ بعد زوها. 
فلوجود الزيادة واللقص ل كن جعه فى مصحف واحد » حتى مات . 
وكذلك قبام رمضان . قد قال صلى الله عليه وسل : « إن الرجل 
إذا قام مع الإمام حتى بنصرف كنب له قيام ليلة » وقام فى أول الشهر 
مهم لبلتين » وقام فى ا خر الشهر لبالي ‏ وكان الناس إصلون على ده 
فى المسجد فرادى وحماعات > ککن م داوم بم على الجاعة ٠‏ خشىة أن 


1۸ 


تفرض عليمم . وقد امن ذلك عوته . 


وقد قال صلى الله عليه وسل فى الحديث الذي رواه أهل 
السنن . وسححه الترمذي وغيره :« عليك بسنتى وسنة لاء الراشدين 
المدبين من بعدي » مسكوا ها ٠‏ وعضوا عليها بالنواجذ » وا 
وات لامور ارظن كل عة خاد ف سه اطلفاء ار ادون 
لسن دة شرعة يمى ها > وان كن سم فى اللغة بدعة ء. لكرنة 
ابتدئ . ک قال عمر : نعمت الندعة هذه والتى ينامون عا أفضل 
وقد سطنا ذلك فى قاعدة . 


وشل 
اماه الجاري في أرض الام خارجا مها » أو نازلا فى بلاليعها ء 
لا حک بنجاسته ‏ بل بطہارته » إلا أن نعل تجاسة شىء منه ؛ ومهذا 
كان ظاهر مذهب أحمد أن اجام م ينه عن الملاة فيما لكونما مظنة 
اللجاسة ٠‏ ذهب إلنه طائفة من الفقهماء » وهو وجه فى مذهب 
اخ ومن فال هذا فال :إا غلا رطا ما اوانقا رنه 
حازت الصلاة فه . 


۴۹۹4 


وما على من قال بالٰہى مطلقاً . کا في حديث أهى سعيد الذي فى 
سان ای ا الحفاظ ٠‏ وشوا 
أن رواية من أرسله لا تناف الروابة المسندة الثابتة _ أن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام » فاستثى 
الجام مطلقاً » فيتناول الاسم ما دخل في المسمى . فلهم طريقان : 


آھا ان ای تحت قل مشا ک ده الا 
من أحاب أحمد . وغيرم .كأبي بكر » والقاضي أهى يعلى وأتباعه . 


واثانى : أن ذلك لأا مأوى الشباطين . ا في الحديث الذي 
رواه الطبرانى عن ابن عباس عن الى صلى الله عليه وسل : « أن الشيطان 
قال : يارب اجعل لي بيتاً ٠‏ قال : بيتك اجام ٠‏ قال : اجعل لي قرا ا 
قال : قرا نك الشعر » قال : اجعل لي موذناً › قال : مؤذنك المزمار » 


وهذا التعليل كتعليل الى عن الملاة فى أعطان الإبل بحو ذلك 
کا فى الحديث : « إن على ذروة كل بعير شيطان ٠‏ وإنها جن خلقت 
من جن » إذ لا بص التعلبل هناك بالنجاسة ؛ لأنه فرق بين أعطان 
الإبل » ومبارك الغم ٠‏ وكلاما فى الطہارة والنجاسة سواء . کا لا بصح 
تعليل الأمر بلوضوء من لمومها ؛ بأنه لأجل مس النار مع تفربقه بين 
لوم الإبل ووم الم ٠‏ وكلاها في مس الار وعدمه سواء . 


۴° 


وكذلك تعليل الهى عن الصلاة في القبرة بنجاسة الراب هو 
صعف ٤‏ فان الي عن المقرة LE‏ ۰ وګن اتاد القور مساجےد“ 
وحو ذلك مما بين . أن المي لا فيه من مظلة العرك . ومشامة 
امىر كان . 


و أضاً فنحاسة راب المقعرة فه نظر . فإنه مي على « ا 
الاستحالة » ومسجد رسول الله صلى الله عله وسل قد كان مقبرة 
لمشرکین » وفه خل » وخرب . فام انى صلى اله عليه وسل الخل 
لوجت ل اله > واس ارب فوت واس نالقوز 
فنسشت . فهذه مقبرة ملبوشة ٠‏ كان فيا المشركون . ثم لما نيش 
الوتى جعات مسجداً مع بقاء ا فا من التراب ٠‏ ولو كان ذلك 
ee AR E e‏ 
اختلط الطاهر بالنجس . فإنه ا قل ما شقن به زوال النجاسة » 
وم يفعل ذلك › و يۇر ا ذلك التراب ٠‏ ولا بإزالة ما بصيب 


الأبدان واشاب منه . 
فتبين أن الج معلق بظمور القبور » لا بظن جاسة التراب ؛ 


و اطا من غلل ذلك بالنجاسة فان اة أن يكره الطلاة هة 
الاحتال . كا قاله من كره الصلاة في المقبرة والجام » والأعطان ٠‏ ول 


۴١ 


کا ذهب إله طائفة من العلماء » كن هذا قول ضعيف : لأن 
السنة فرقت بين معاطن الإبل › ومارك الم E E‏ 
د 8 کا مرد راه چ م کلت ا رد عر 
قىل ُن غوت حمس : « إن ن قبل کانوا قدور الفوز 
ا ا ف دوا الور ا ا ن د 


آنه لزعل ذلك قر * ماله الود والفازي: اخذرا 
قبور انام مساجد » محذر ما فعلوا ولأنه جل مثل هؤلاء شرار 
الحلبقة بقوله : « إن أولئك إذا مات فيم الرجل الماح بنوا على قبره 
ندا ١‏ وضور وا داك الا و ج ارفك را الل هاه 
ب القاة م 


وأنضا انه فك تت سنه أن اال اة الارض لا بوب 

اهة الصلاة فما ٠‏ بل ثبت سنته أن الأر ض تطہر عا لصا من 
لشمس والريح والاستحالة . كا هو قول طوائف من العهاء :كاي 
حلنفة » حنيفة » والشافعي » في قول ومالك في قول ۰ وهو ات القولىن ف 
مدهت اد :واف تت أن الكت كانت قل وتر وول ف 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم : و یکونوا رشون شا ن 
ذلك . وثبت ف الصحبح عنه أنه كان بصلي فى نعليه » وفي اأسنن عنه 
انه قال : « ان الہود لا بصلون ف نعالهم خالفوم ۾ وقال : « إذا ای 


۴۲۲ 


اح السجد فلينظر فى نعلنه : فإ ن كان فا أذى فلدلكها بالتراب 
فان الترات ها طور قدا كان هة جل الرات ظ اقل لحن 
فلن بطر نفسه أُولى وأحرى . 


وأيضاً من العلوم : أن غالب طرقات الناس محتمل من النجاسة » 
حو ما حتمله المقبرة والجام ٠‏ أو حو ذلك أو أكثر من ذلك » فلو 
كان ذلك سبب الهي لى عن الملاة في النعال مطلقاً ؛ لأن هذا 
الخال فا اط دة لشن فطل ذلك الفلل سن ون : 


من جبة أن هذا الاحتال م يلتفت إلبه » ومن جة أن التراب 
مطهر لما بلاقيه في العادة . 


والمقصود هنا : الكلام فى لاء الجاري فى الجام فنقول : إنكراهة 
هدا الام و وة :وغل ها بش ,ادن والوب. مه اما أن بكرن 
غل ااا ا ان ن ل اا 


أما الأول فكا يغسل الإنسان بدنه وشابه من الوسخ والانس » 
ومن الوحل الذي يصيبه » ومن الحخاط والبصاق ٠‏ ومن المى على القول 
بطہارته ٠‏ وأشباه ذلك . ومثل هذا قد بكون في المياء المتغبرة عقرها 
ا ذلك . وهذا نوع غير النوع الني تتكلم فيه الآن . 


۳ 


وأما اجتناب ذلك على جة تجبسه » لجته أن يقال : إن هذا 
اماء فى مظنة أن خالطه الجاسة ء وهو ما بكون فى اجام من الىء 
والنول ؛ قإن هذه النجاسة التى قد تكون في اجام . فأما المذرة 
أو الدم أو غير ذلك فلا نكاد تكون فى اجام » وإن كان فيا 
تادراً بز وظهر . 

وأيضاً فقد بزال به نجاسة تكون على اللدن . أو الثياب . فإن 
ثرا من بدخل امام يكون على بدنه بجاسة ء إما من خلى » وإما 
من عرض ٠‏ وإها غير ذلك ٠‏ فيغسلا فى اجام . وكذلك بعض الا نة 
E O Ea‏ 


أا فيدا لاء كرا ما بكرن فه لاء المستعمل فى رفم الحذث 
وال ع ا - ي 
وهو کن عند هن بقول شجاسته 0 فېده الحة المعتمدة 5 
والجواب عنها منى على أصول ثلاثة : 
ا : الجواب فه ٥ن‏ وجوه . 


أحدها : أن بقال : الاء القائض من حباض امام والملصبوب على 
أبدان المغتسلين . أو على أرض الجام طاهر ببقين » وما ذكر مشكوك 
ف إصابته ذا الاء العين ‏ فإنه وإِن تبقن ان اجام ڪون فيه 


YE 


مثل هذا فل بتبقن أن هذا الماء المعبن أصابه هذا ٠‏ واليقين لا 
زول الك : 


الوجه الثانى : أن يقال هذا بعينه وارد فى طين الشوارع لكثرة 
ما بصيبه من أبوال الدواب ٠‏ وقد قال أسحاب أحمد وغيرم : بطارته ‏ 
بل النجاسة فى طين الشوارع آكثر . وأثبت ؛ فإن اجام وإن خالط 
بعض مياهها جاسة ٠‏ فإنه بندفع ٠‏ ولا بت نخلاف طين الشوارع . 


الوجه الثالك : أن بقال  :‏ أن الأصل عدم النجاسة » قالظاهر 
موافق ألأصل ٠‏ وذلك أا إذا اعترنا ماتلاقمه النجاسة فى العادة ء ومالا تلاقه 
کان ما لا تلاقيه أ كثر بكثير . فإن غالب اليا الجارية في أرض اجام لا بلاقيها 
فى العادة مجاسة . وإذا اتفق الأصل والظاهر » م تبق المسألة من موارد 
النزاع » بل من مواقع الإجاع . ولهذا قلت : إنه لايستحب غسل 
ذلك تنجسا › فإنه وسواس . 


ولا فبا إذا شك فى بجاسة الاه هل ستحب الث عن جاسته. 
وجړان برها لا استحب اللحث ¢ محدث گر . وذلك لأن حك 
الغائب إا بشت بعد العل فى الصحيح . الني هو ظاهر مذهب أحمدء 
ومذهب »لك وعبرها ولا إعادة عل م چ ان عله 


Yo 


بجاسة . وهذا وإن كان فى اجتناما فى الملاة فسألة إصابتہا نا فيا 


ا وجہان . 


الوجه الرابع : أنا إذا قدرنا أن الغالب التتجس . فقد يعارض 
ااطل ر اا وی شل غا کوا ا ی دران ق دهت اکان 
وأمد وغيرها . كاب الكفار ومحو ذلك » لكن مع مشقة الاحتراز 
کطین الشوارع رجحولن الطهارة ‏ وإذا قبل اجس ف مثل 
هذا عى عن لسبره . 

الأصل الثاني : أن نقول هب أن هذا للاء خالطته مجاسة . لكنه 
ماه حار ء فإنه ساح على وجه الأرض . والماء الجاري إذا خالطته مجاسة 
فضه للعلماء قولان . 

أحدها : آنه لا نجس إلا بالتغبر بالنجاسة » وهذا أصح القولينء 
وهو مذهب مالك › وأحمد فى أحد القولين ء اللذن بدل علا نصهء 
وهو مذهب أبي حنيفة . مع شدة قوله فى الاء الدام وهو القول القدم 
لاشافعي . وهي النى صلى الله عليه وسل عن البول فى الماء الدام » 
والاغتسال فه » دلبل على أن ال ماري خلاف ذلك . وهو دليل على 


ا ل ق الول كه ااال که 


و اشا انه طاهر تار باجاسة 9 ا ف الأداة الم عة 


۴۲٢ 


ما وجب تنجسه ٠‏ فإن الذبن يقولون : إن الماء الجاري كالدام تعتبر 
فيه القلتان ٠‏ فإذا كانت المرية أقل من قلتعن ٠‏ مجسته . ا هو الجديد 
من قولي الشافعي » وأحد القولين فى مذهب أحمد ١‏ فإنه لا حجة لمم 
ف هدا رولا ارهن أحو من اسلف الا السك قر عل ٠اث‏ 
و : « إذا بلغ لاء قلتين م حمل الحث » وقباس الجإاري على 
الدام ء وكلاها لا حجة فه . 


أما الحديث فنطوقه لا حجة فيه . وإعا الحجة فى مفهومه ٠‏ ودلالة 
مفهوم الخالفة لا تقتضي عموم مخالفة المنطوق فى جميع صور المسكوت. 
بل تقتضى أن المسكوت لس كالنطوق ٠‏ فإذا كان بها نوع فرق ثبت 
أن مخصيص أحد النوعين بل ذكر مع قبام امقتضى للتعميم كان لاختصاصه 
لحك . فإذا قال : إذا بلغ الماء قاين م حمل الحث ٠‏ دل أنه إذا ل 
يبلغ قلتين لم يكن حكه كذلك . فإذا كان مالم ببلغ فرق فبه بين الماء 
الجاري والدام حصل المقصود . لا سيا والحديث ورد جوابا عن 
سؤالهم عن الماء ادام الني يكون بأرض الفلاة ء وما پنوبه من 
الساع والدواب . فیبقى فوله : « الماء طهور لا بنجسه شىء » الوارد فى 
بير بضاعة متناولا للجاري . والفرق أن ا ماري له قوة دفع النجاسة 
عن غيره ٠‏ فإنه إذا صب على الأرض النجسة طهرها ٠‏ ولم يتتجس » 
فكيف لايدفعها عن نفسه ؛ ولأن الماء الجإاري محبل اللجاسة بجريانه . 


YY 


وأا فان الان هل غو در اا ال الا ا 


عدم تلجسه حتى تظهر النجاسة ؟ فه قولان للأصحاب وغيرم . 


من قال الأول . قال : العفو عما فوق القلتين : كان للمشقة ؛ 
لأنه بشق حفظه من وقوع النجاسة فيه ؛ لأنه غالبا بكون فى المياض 
والغدران والآار ؛ حلاف القلبل ٠‏ فإنه يكون فى الأوانى » وهذا 
الى موجود فى الجاري > فان حفظه من النجاسة أصعب من حفظ 
ادام الكثر . 


ومن قال الان وأن الأصل الطہارة حتى تظهر النجاسة . كان التطير 
على قوله أوكد . فإن القليل الداتم جس ؛ لأنه قد حمل الحبث 
ننه علنه الحديث . وأما الجاري فإنه بقوة جريانه بحبل الث فلا محمله ء 
ک لا حمله الکشر . 


وإذا كا ن كذلك ؛ فہذه الياء الجارية فى حام إذا خالطما بول أو 
قء أو غبرها ٠‏ كانت جاسة قد خالطت ماء حاريا » فلا ينجس إلا 
التغير ‏ والكلام فيا م تظر فيه النجاسة . 

وإن قبل : إن ماء اجام بخالطه السدر ٠‏ والخطمي ‏ والتراب . 
وغير ذلك ما بغسل به الرأس . والأشنان والصابون والماء 


۳۲۸ 


وغبر ذلك من الطاهرات الى ختلط به . حتى لانظهر فه النجاسة . 


قبل : إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه ٠‏ وجاز أن لاتكون 
ظاهرة . فالأصل عدم ظہورها ٠‏ وإذا كان قد عل أنه خالطه الطاهرات. 
ورأيناه متغبراً » أحلنا النغبر على مخالطة الطاهرات » إذ الك الحادث 
يضاف إلى السب اللوم . لا إلى القدر المظنون . بل قد ثبت النص 
بذلك فيا أصله الحظر ؛ كالصد إذا جرح . وغاب ٠‏ انه ثبت بانص 
إباحته » وإن جاز أن يكون قد زهق بسب آخر أصابه . فزهوقه إلى 
السب المعلوم ٠‏ وهو جرح الصائد أو كله ؛ وإن كان فى المسألة أقوال 
متعددة ٠‏ فمذا هو الصواب الذي ثبت بالنص الصحبح الصريح . 

ن قرل ف اوا جى فاه ا اة 
على الأرض . والنجاسة إذا كانت على الأرض ولا كانت أو غير بول 
فإنه طهر بصب الاء لیا ء إذا ۾ تبق عبنها . کا أعر الى صلى الله 
عليه وسل ذلك ى خد اغاق التئ الق اة حت 
قال : « لا تزرموه » أي لاتقطعوا عليه وله . « فصوا على 
بوله ذنوبا من ماء » وقال : « إا بعثتم مسرن » ولم تبعوا معسررن » . 

ومذا قال أسحاب أحمد وغبره : إن مجاسة الأرض والبرك والحجاض 
اة ومحو ذلك ٠‏ ما لاينقل وحول . حالف النجاسة على النقول 


من الأيدان والشاب والانبة؛ من اة او : 


۳۹4 


أحدها : أنه لا بشترط فعا العدد . لامن ولوغ الكلب 


و کو 
الثانى : أنه لا بشترط فما الانفصال عن موضع النجاسة . 
الثالث : أن الفسالة طاهرة قبل انفصالما عن موضع النجاسة . 


وإذا كان كذلك فنقول : ما کان على أرض اجام من بول وغبره » 
فإنه قد جرى عله لاء بعد ذلك » فطهرت الأرض مع طارة الغسالةء 
وإذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت الشمة بالكلية ‏ فإنه إن قال 
قاا 


Uv 


n 


LCT al CANIS 


او ثوب . 


قيل له : فہذه إذا كانت بجسة وأصابت الأرض م تكن أعظم من 
الول المبب الأرض . وإذا كانت تلك اللجاسة زول مع طهارة 
الا فل الإقصال دة اول + ولسن أن شرل الجاسة فة 
ورور الاه الط مكرك به لا با وقد كن لك للا الا ا 
لاال الخافة ل و سا اي لتغره بالطاهرات ؛ لأنه قال له : 
لس الكلام في مجاسة معينة منتفبة مشكوك فى زواها ٠‏ وإغا الكلام 
و عتاد . 


r. 


ومن المعلوم بالعادات : أن الماء الطير ٠‏ والجاري على أرض ال جام 
آكثر من النجاسات بكثير كثبر . فيكون ذلك الاء قد طهر ما ع عليه 
من جن فان اال الان ن ر عد ول حن ق امات 
أكثر من اغتسامم من إحدى هانين الطبارتين ٠‏ وم بصبون على 
أبداہم من الماء القراح الذي بنقفصل عبر SI‏ من عبره ۰ 
وإن كان فيه تغب سير بيسير السدر والأشنان › فہذا لا رجه عن 
كونه مطهراً » بل الراجح من القولين ‏ وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد ‏ التى نصا في كير أجوبته : أن الماء التغر بالطاهر 
کاجص والماقلاء » لا بخرج عن کونه طہوراً ۰ ما دام اسم الماء بتناوله 
لاء ام باعل اله ا ال وغر ةة ونا فن عا عن 
صونه عنه من الطحلب ٠‏ وورق الشجر . وغبرها » فإن شمول اسم الماء 
فى اللغة مده الأصناف الثلائة واحد . 


فإن کان لفظ الاء فى قوله : ( كََمَّّْدواماة ) بتناول أحد 
هذه الأصناف . فقد تناول الآخرين . وقد ثبت أنه متناول للمتغبر 
ايتداء » وطردأً لما بشق الاحتراز عنه > فتناول الثالك ٠‏ إذ الفرق 
غوت ال ا خرو غر ان ا ع اا ا ها 
لا يكن » وهذا الفرق غير موتر في اللخة ٠‏ ويتناول اللفظ لماه » 
ومول الاسم مسماه . فيحتاج المفرق إلى دلبل منفصل . وقد ثبت 


افرش 


الان انى صلى الله عليه وسل قال في الذي وقصته ناقته : « اغسلوه 
اء ودر ركاف قال الا ى عن ا اغا ار فر 
وللذي اسل وال رج ااه کک لن 


هد| موضعه . 


وإذا تبين ما ذكرناه ظبر عظيم البدعة ٠‏ وتغير السنة والشرعة 
فيا بفعله طوائف من الننسبين إلى العم والدين من فرط الوسوسة في 


الذن يقو لو 5 لامساس 1 


وباب التحليل والتحرم ‏ الذي منه باب النطهير والتجيس ‏ 
دين الإسلام فيه وسط بين الود والنصاری » کا هو وسط فی سائر 
السرائع » فل لشدد علينا في أ التحرم واللجاسة کا شدد على 
الهود ٠‏ الذبن حرمت علهم طببات أحلت مم بظلمهم وبغبهم ٠‏ بل 
وضعت عا الأصار والأغلال > الى كانت علهم > مشل قرض الثوب 
وحجانبة المحائض فى اموا كلة ‏ والمضاجعة ‏ وغبر ذلك . ول محلل لا 
اباتك ك استحلها اللمارى ٠‏ الذين لا حرمون ما حرم الله ورسولهء 
ولا بدينون دين الحق ٠‏ فلا تون جاسة ٠‏ ولا محرمون خبياً » بل غابة 
أحد م أن بقول طهر لبك . وصل . والهودي إعا يعتى بطہارة ظاهره 


۳۲ 


لا قله ۰ کا قال تعالى عم : ( ؤك ك لذب لَمَيْرداه أنيطهر 
وب ) . 

8 الؤمنون فإن الله طهر قلومم وأبدا مم من الحائث ٠‏ 
وأما الطيبات فأإحا ممم » والجد ل مدا ثرا طبباً مباركا فيه » 


ک بحب ربا ورضی . 


رسال 


تمن يدخل اجام هل جوز له كشف العورة فى الحلوة ؟ وما 
هو الني يفعله من آداب اجام ؟ 


فأحاب : ١‏ بازم المتط ر كشف عورنه ٤‏ ل ف الحلوة » ولا ف 
غيرها ‏ إذا طهر حميع بدنه . لكن إن كشفما في الملوة لأجل 
الحاجة : كالتطهر › والتخلي حاز کا ف المحيح :» ا 
عليه السلام اغتسل عرياناً ٠‏ وأن ابوب عليه السلام اغتسل عرياناً » 
عام الفتح بثوب وهو بغتسل ٠‏ تم صلى ماني ركعات » وهي التى بقال . 
ها صلاة الضحى وبقال : ہا صااة الفتح وف الصحبح 


ارا 


وعلى داخل اجام أن بستر عورته ؛ فلا عكن أحداً من نظرها 
ولا مسا . سواء كان القم ااني بغسله أو غبره ‏ ولا بنظر إلى عورة 
أحد ولا ياسسما ٠‏ إذا م بحت إلى ذلك لأجل مداواة أو غيرهاء 
فذاك شیء آخر . وعليه أن بأ العروف وبهى عن انكر بحسب 
الإمكان » كا قال الى صلى الله عليه وسل : من رای شه كرا 
فلغیره بيده ٠‏ فان لم لستطع فبلسانه » فان م بستطع فىقلىه . وذلك 
أضف الإعان » فيأمى بتغطبة العورات فإن م بمكنه ذلك وأم-كنه أن 
يكون حيث لا بشهد منكراً فليفعل ذلك . إذ شود المنكر من غير 
ك 


ول أن ردق اال لان داك هى مه طلقا + 
وهو في ال مام يهى عنه لمحت الجامي ی ا ال ن 
أمواله له قيمة ‏ وعلبه أن لزم السنة فى طہارته ؛ فلا بجو جفاء 
اللصارى ٠‏ ولا يغلو غلو الود . ك بفعل أهل الوسوسة » بل حياض 
اجام طاهرۃ ء ما م تعلم مجاستہا » سواء كانت فائضة أو لم تكن » 
وسوا كنت الأنرت با فا أو تكن ورا اك الا أو 
ام يبت ٠‏ وسواء تطهر منها الناس أو م بتطهروا . فإذا اغتسل مها 
اة جاز ذلك » فقد ثبت فى المحيحين من غير وجه « أن الى 
صلى الله عليه وسلم كان بغتسل هو واعرأته من إناء واحد قدر 


PFE 


الق ف ا ن ل ن ول اوت فة وها ا 
مله حيعاً » وفى لفظ : « فأقول : دع لي وبقول: دعى لي » . 


وق حي البخاري عن ابن عر : « أن الرحال والنساء كانوا 
يتوضۇونعل عېد رسول الله صل الله عله وسل م ناء وأحد» وقد 
TT‏ المد ويغتسل بالصاع . والماع عند أك 
العماء يكون بالرطل الصرى أقل من حمسة أرطال ء حو حسة إلا 
ربا وال رم اولك رتل هو عو من ست ارطال, التری:: 

ولس للانسان أن يقول : الطاسة إذا وقمت على أرض الجام 
سحست ٤‏ فان اررض امام الأصل فا الطہارة ٤‏ وما بقح فا من 
اة کول فو لصب عله من لاء ما بزيله ۰ وهو اع حالا من 
الطرقات بكشر . والأصل فما الطهارة > بل کا بقن أنه لايد أن 
بقع على أرضها مجاسة . فكڪذلك بيقن أن لاء بعم ما تقسع عليه 
النجاسة ٠‏ ولو لم بعلم ذلك ٠‏ فلا جزم على بقعة بعيما أها مجسة ؛ 
إن م بعلم حصول النجاسة فما . وال أعلم 


Fo 


ما تقول ألغادة الملیاء - ر ضی الر عنم آجممیں - 


فيمن دخل اجام اور كقوف الور دة حل حرم دلت ا 
لا ؟ وهل جب على ولي الأ منع من بفعل ذلك أم لا ؟ وهل جب 
على ولي الأسر أبضاً أن ازم مستأجر امام أن لا عكن أحدا من 
دخول حمامه مكشوف العورة أم لا ؟ وفيمن بقعد في اام وقت 
صلاة المعة ويترك الملاة : هل عنم من ذلك أم لا ؟ أفتونا 
وابسطوا القول في ذلك . 


الجد له : نعم بحرم عليه ذلك بانفاق الأعة » وقد صح عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه نى الاس عن اجام > وفى السن عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كان بؤمن االله واليوم الآخر من 
ذكور أمتى فلا بدخل اجام إلا ثزر » وفى المحديث : « نهى النساء 
من الدخول. مطاقا إلا للحدرة ى وق المدنت الات عه الذى استشد 


به الىخارى حديث معاوية بن حدة القشرىي انه قال له : « احفظ 


i 


ا ن و ا ك 
کان القوم بعضبم EEE ERT‏ 
فلا ريا ء قال : قلت : يإ رسول الله ! إذا كان أحدنا خالا قال : 
ن ال غر ایو واوو الان 


الله احق ان لستحبی 


والترمذى ٠‏ ۰ وقال حسن . وان ماجه 


وعلى ولاة الأمور المي عن ذلك . وإلزام الاس بأن لا بدخل 
أ حد اجام مع الناس إلا مستور العورة ٠‏ وإلزام ام أهل الجا م بام 
لا عکنون اناس من دخول امام إلا مستوري العورة > ومن ) 
بطع الله ورسوله وولاة الأ من أهل اجام » والداخلين : عرقب 
عقوبة بليغة تردعه وأمثاله من أهل الفواحش » الذبن لا يستحيون لامن 
الله ولا من عاده ؛ فان إظار العورات من الفواحش . وقد قال 
تعالی : ( قل منت يعض وان ابص رهم صظ وأفر وجه ) وعض 
اللصر واجب عما لا محل النمتع بالنظر إلبه : من النسوة الأجنبات » 
ول ون ارات ا إلا لذة لفحش ذلك . 


وهذا كان على داخل اجام أن يغض بصره تمن كان مكشوف 
العورة > وإن كان ذلك الرجل قد عصى بكشغها ٠‏ وعليه أن يأ 
الكشوف بلاستتار ٠‏ فإن هذا من الأمى بالعروف والهي عن انكر ٠‏ 
الذي بحب على الناس . وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع 


TY 


اہی عنه ۰ وعن إظہارها لمن لیس له أن راها ٠‏ کا يهى الرجل عن 
مس عورة غیره ٠‏ کا ثبت فى المحيبح أن انى صلى الله عليه وسل 

أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ‏ وأن تباشر الرأة الرأة 
فى ثوب واحد ٠‏ وأعر بالتفريق فى الملضاجع بين الصيان إذا بلغوا 
عشر سنن . ک بين ذلك الله عليه وسلم بقوله : « احفظ 
A E E‏ ا ول 
الله عوراتناء ما نأي ؟ وما نذر ؟.... فإذا كان القوم بعضهم في بعض » 
قال :إن استطت أن لا ربا أحد فلا بربما »قال : قلت : ودا 
کا اا خالا . قال : « فالنه ا ا لستحبی منه من الئاس » 
فان سارعا ى ة5 وعدا راجب عدا ك الما 

وام ادا اغنيل فى مان غال جنب اط أو شج و عو لكف 
بيته أو حمام أو حو ذلك فإنه جوز له كشفهما فى هذه الصورة » عند 
الور . ا ثبت في الصحيح : « أن موسى اغتسل عريانا » وأن 
أيوب : « اغتسل عريانا » وأن فاطم ةكانت تستر الى صلى الله عله 
وسم بوب م بغتسل . 

وهذا كشف للحاجة عزلة كشفها عند التخلى واججاع عقدار المحاجة 
ولمذاكره العلماء لمتخلى أن رفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . 


۳۸ 


وتنازعوا فی نظ ر کل من الزوجين إلى عورة الآخر : هل يكره 
أو لا يكره ؟ أم يكره وقت الجاع خاصة ؟ على ثلائة أقوال معروفة ء 


ف مدهب ا جد ۰ وعبره .۰ 


وقد كه غ واخد من .الاه كاد وغ الزول ق الا 
بغار مرو وروا عن الحسن والحسين أو أختعا انه دد ذلك ¢ وقال : 
إن للماء سکانا . 


وأما فت اجام وقت صلاة الجمة » وأعكين المسلمين من دخوما 
هذا الوقت . وقعودم فيها تاركين لا فرضه الله علبهم من السعي إلى 
> فهذا أبضا حرم بانفاق المسامين » وقد حرم الله بعد النداء إلى 
الجحة اليع اني محتاج إلبه اناس في غالب الأوقات ٠‏ وكان هذا 
تنسہا على ما دونه > من قعود فى اجام ٠‏ أو بستان ٠‏ أو غير ذلك ؛ 
والجعة فرض بانفاق المسلمين ٠‏ فلا جوز تركها لغير عذر شرعي ولیس 
دخول اجام من الأعذار بانفاق السامين ٠‏ بل إن كان لتنعم كان ١با‏ 
عاصا ٠‏ وإ ن كانت عليه جنابة أمكنه الاغتسال قىل ذلك » ولس له أن 
يؤخر الاغتسال » ولا مجوز ترك الصلاة . 


بل على ولاة الأمور أعر يع من جب عليه الجعة ها من أهل 
الأسواق والدور وغيرم > ومن خلف عن هذا الواجب عوقب على 


۳۹ 


ذلك عقوبة محمله وأمثاله على فعل ذلك . فقد ثبت فى الصحبح عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لينتهين أقوام عن تركهم اعات 
أو لبطبعن الله على قلوم ‏ تم ليكونن من الغافلين » وقال : « من 
ترك ثلات حع اونا من غبر عذر طبع الله على قلبه » . 

وهدا الذنى داه من و جوب اښ من ن علىه اة ہا ¢ 


ونهيه تما عه من عة متفق عليه بين الأمة . واللة أعلم .كته 


ا جمد ن تىمىة . 


و قال شع ار ہہرم ہہ الاہ 


ا لحد لله : وحسى الله ونعم الوكيل » بحرم كف العورة في اجام 
وغیره من غير مسوغ شرع وعلی ولي الأمم أبده الله منع من يفعل 
ذلك بطربقة شرعية » وعلبه أبضاً إلزام مستاجر اجام بأن لا عکن أحداً 
من دخوله على الوجه الممنوع ٠‏ ولا محل لأحد ممن خوطب بأداء 
اة رکا من غير عذر ٠‏ ولس دخول اجام عجرده عذراً فى ركا 


والله ع 


4° 


روسل 
فن ردول اجام 
فأحاب : من رك دخول اجام لدم ا و 
دغلہا مم کد ل ر ا ظل الججامي 


فو عاص مذموم ٠‏ ومن تنعم ہا لغبر حاجة فهو منقوص حرجوح ٠‏ ومن 
رکہا مع الحاجة إلا حى بكثر وسخه وقله فهو حاهل مذموم . 


وسل 


عن رجل عامي سل عن عبور امام ؟ ونقلل حديثاً عن رسول 


هذا أو لا؟. 
فأحاب : ليس لأحد لاف كناب مسل ول رهن کب اطکت: 
عن اى صلى الله عليه وسل أنه حرم اجام » بل الني فى ااسنن أنه 


۳٤١ 


ال 2 فون ارش العجم و دون ا مرا غالا اجات 
هن کان يۇمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتى فلا بدخل | جام إلا 
زر ٠‏ ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل 
اجام إلا مربضة أو نفساء » . 

وقد تكلم بعضہم فى هذا الحديث . 


والجام من دخلها مستور العورة » ولم بنظر إلى عورة أحد ء وم 
فلا إثم عليه وأما المرأة فتدخلما للغرورة مستورة العورة . 


مدهب أحد وعبره . 
أحدها : ا ان تدخا ول ن حنقة واختاره ا الجوزى . 


والتاى : لا تدخلها ٠‏ وهو قول كت من اتاب الشاض > وأخد ' 


وره وال أل . 


E۲ 


وسل ع ارہ ہرم ر عر الد 


أا أفضل للجنب أن ينام على وضوء ؟ أو يكره له الوم على غبر 
وضو ؟ وهل جوز له الوم فى مسجد إذا نوضاً من عير عدر 
0 


اع الب قت اورفو إدااراد انا کل او مرت 
أو ينام أو يعاود الوطء ‏ ككن يكره له اللوم إذا لم يتوضاً ء فإنه قد 
ثبت فى المحيح : « أن الى صل الله عليه وسلم ستل هل رقد 
اأحدنا وهو جنب ؟ فقال : نعم ! إذا ا 


ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد ٠‏ فإن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لرجل : « إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ٠‏ تم 
فل : الم أك سامت نسي إلدك ¢ وو جت وجي إلك ۰ وفوضت 
أمرى الك ٠‏ وألأت ظري إليك » رغبة ورهة إلبك » لا ملجأً 
E e‏ ىڭ 


اتی ارسلت »:: 


Er 


وليس للجنب أن بلبث في السجد ٠‏ لكن إذا توضاً از له الابث 
فيه عند احد وغیره » واستدل عا ذکره باسناده عن هشام بن سعد : 
« أن أسحاب رسول الله - صلى الله عليه وسل کالوا بتوصؤون وم 
لرن ق اة د ودن وان اى 
صلی الله علبه وسل أ الت اوو عد ارم وه وای ن 
الأحاديث آن ذل ككراهة أن تقض روحه وهو ناتم » فلا تشد اللاثكة 
جنازته ٠‏ فإن ق السنن عن الى صلى الله عله وسل انه قال : « لاتدخل 
اللائكة بيتا فيه جنب » وهذا مناسب لميه عن اللبث فى المسجد فإن 
الماجك: زت اللائكة . کا هى الى صلى الله عليه وسلم عن آکل 
الثوم والبصل عند دخول المسجد . وقال : « إن اللائكة تدأذى ما 


ء س 
بتّادی مه سو ادم ° 


فلا حر انى صلى الله عليه وسل المخب بالوضوء عند النوم ‏ 
دل ذلك على أن الوضوء رفع الجنابة الغلبظة » وتبقى عرتبة بين امحدث 
وبين اجب رخص له فبا رخص فه للمحدث من القراءة ۰و نع 
ما نع منه ا لجخب من الث فى المسجد ٠‏ فإنه إذا كان وضوؤه عند النوم يقتقي 
شود الملائكة له > دل على أن اللائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا 
نوضاً ؛ ولهذا جوز الشافعي وأحمد للجنب المرور فى المسجد » خلاف 
قراءة القرآن ٠‏ فان الأعة الأ بسة متفقون على منعه من ذلك ؛ فصل ان 
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وقد تنازع العلماء فى منعح الكفار من دخول المسجد » والمسامون 
خير من الكفار ء ll‏ جنا » فإنه قد ثبت ف الصحيح عن 
انى صلى اله عليه وسل أنه قال لأهى هررة لما لقيه وهو جنب . 
ی ل ا 

جنا فكرهت أن أحالسك إلا على طہارة . فقال :« سبحان الله ! إن 
ا لا یه قل اه ا:٠ n‏ سر 
فلت الزن الت إذا توا في امسج اول من لك فيه 
عند من جوز ذلك ٠‏ ومن ملع الكافر م بجحب أن ينح المؤمن 
التوضىع . كا نقل عن الصحابة. 


وإذا كان انب يتوضاً عند النوم واللاتكة تشہد جنازته حينئذء 
ع أن النوم لا بطل الملهارة الحاصاة بذلك » وهو خفیف الجنابة : 
وحينئذ فيجوز أن ينام فى المسجد حيث ينام غيره ‏ وإذا كان النوم 
الكثر بنقض الوضوء ‏ فذاك هو الوضوء الذي رفع الحدث الأصغر › 
ووضوء الجنب هو نخفيف الجنابة ٠‏ وإلا فهذا الوضوء لا يبيبح له ما 
عله لدت الاسر فن الها 5 زالظراف اومس الصحف: 


é0 


باب النمم 


قال سع اپرسہرم ار ہس یی ر عم الر 


الجد لله لستعشه ۰ و لستخةره « ونعود يالله من شرور انفنا ٤‏ 
و و و کال ا 
هادي له ¢ و شېد ا ا لا الله و حده ا 4 ولشېد أن 


مدا عبده ورسوله صلی الله علبه وسلم تسليا . 


وامستحو اروس کم ورج مل الكعبين وان 
,0 اا فاط رہ ر 2 E‏ ا f>‏ 
ی o‏ لمستم 


آلا و 21 ِ و 2 س7 


‌ 2 < ا 07 ۹ 7 
SHE‏ وکر ا ا ولتم مته 
کا € قوت ` 


الله ال 2( اا از اموا داف ال الاو اعا 
ق و 


ا ل الکعیان 
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والليىم فا فو القهة» ومة كر قال( ,ا 


وروس سر ”> 2 e ٤‏ £ 6 ك ےر کیم صہ ‏ ا 72 رو 
اليك مه فمو نوكسم َاخذيه ل أن ضوافي ) وقوله : (ولاآمين‌اليت 


ا 


تممت للماء الذى دون ضارج 
یل علا الطل مضا طامي 


مو 2 


لکن لما قال الله تعالی : ( َسَیمموأصویداطیبا ام سحوا بو جوھ 
وَأَيْدِيكممََةُ) كان اليم الأمور به : هو تيمم الصعيد الطيب ٠‏ لاتمسح 
به ٠‏ فصار لفظ التيمم إذا أأطلق فى عرف الفقہاء انصرف إلى هذا 
التيمم الحاص ٠‏ وقد راد بلفظ التيمم نفس مسح البدين والوجه ٠‏ فسمى 
القصود بالتيمم تيما . 
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وهذا التيمم المأمور به فى الآبة هو من خصائص السلمين » وما 
فضلهم الله به على غيرم من الأمم ٠‏ في المحبحين عن حار بن عبد 
لله أن الى صلى الله عليه وسل قال : « أعطيت خساً م بعطهن نى 
قبلي : صرت بلرعب مسيرة شر ٠‏ وجعات لي الأرض مسجداً 
وطوراً . فما رجل من أمتى أد ركته الصلاة فليصل ٠‏ وأحلت لي 
الام ولم حل لأحد قبلي ‏ وأعطيت الشفاءة » وكان الى ببعث إلى 
قومه خاصة » وبعشت إلى الناس عامة» وهذا لفظ الىخاري . 
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وی حح مسلم عن أب هرررة أن رسول الله صلى الله e‏ 
فال : « فضلت على الأنساء ت أعطبت جوامع الكلم > ولصرت 
بالرعب ٠‏ وأحلت لي الغناتم . وجعلت لي الأرض مسجداً وطوراً ‏ 
وأرسلت إلى الحلق كافة » وختم بى الليون » . 


ولسلم أبضاً عن حذيفة بن البالى أن النى صل الله عليه وسلم 
قال : « فضات على الناس ثلاث : جعلت صفوفناكصفوف اللائكة › 
وجعات لا الأرض كلها مسجداً . وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا ل جد 
لاون کرو ن حت هن انه فن خد قل قال رول اله 
صلى اله عليه وسل E RET‏ 
الملاة مسحت وصلبت : وکان ٠ن‏ قلي يعظمون ذلك إعا كانوا يصاون 
في کنائسېم ویم » . 

وقوله نعالى : (فََيْمَمُوأصَمِيدَاطيَبًا) نكرة في سباق الائبات » 
کقوله : ( إت ايام كم أن تذكوابقرةً ) وقوله : ( رر رة ) 
وقول : ( َصِيَام لايرف لْجَوسبةٍإذَاََعْتمَ ) وقول : 
( ْلمعيذمصِيامَدأيمٍ ) وهذه تسمى مطلقة > وهي نفد العموم على 
سيل البدل لا على سبيل الج ٠‏ فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد 
طبب اتفق . والطيب هو الطاهر . والتراب الذي بنعث حراد من 
اللص الإجاع ٠‏ وفيا سواه تزاع سنذكره إن شاء الله تعالى . 


۳٤۸ 


وقوله :(قاء سوبو جو ڪم وَايري كم يسه قد اتفق القراء السعة 
على قراءة یدیک بالإسكان ؛ مخلاف قوله فى الوضوء : (وأرجڪم) 
فإن بعض السعة قرأوا : (وَأرجكمَ) لصب ٠‏ قالو | : إا معطوفة 
على المغسول ٠‏ تقدرره : فاغسلوا وجوه وأيديك ٠‏ وأرجلك إلى 
الكعبين كذلك . قال على بن أبى طالب وغيره من السلف » قال أو 
عبد الرحمن السامي : قرأ على الحسن والحسين : (وآر ج ڪال 
اَلْكَعْبنِ ) فض فسمح ذلك على بن أي طالب ۰ وکان بقضي بين 
اناس فقال : وأرجلكم بعي االمب > وقال هذا من المقدم المؤخر 
فى الكلام . وكذلك ابن عباس قرأها باللصب ٠‏ وقال عاد الم إلى 
الفسل . ولا جوز أن يكون ذلك عطفاً على لمحل » ك بظنه بعض 
اا كول الخوراء:: 


معاوي : إتنا بسر فأسجح فلسنا لمجال ولا المحديدا 


فما يسوغ في حرف الا كيد مثل المبانى . وأما حروف المعانى 
فلا جوز ذلك فما . والاء هنا لإلإلصاق ٠‏ لست للتوكيد ٠‏ ولمذا م بقرأً 
القراء هنا وأيديكم ٠‏ ا قرأوا هناك وأرجلكم ؛ لأنه لو قال : فامسحوا 
وجوهکم وأيديكم . أو امسحوا اء لكان یکتنی عجرد المسح من 
غير إيصال للطهور إلى الرأس » وهو خلاف الإججماع » فلا كانت الباء 
ليإلصاق دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح به . فدل ذلك على 
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استعال الطہور » ولمذا كانت هذه الناء لاتدل على التتععض عند أحد 


ولا قال الشافعي إن البعيض يستفاد من الباء ؛ بل أنكر إمام 
المرمين وغيره من أسحابه ذلك » وحكوا كلام أعْة العربية فى إنكار 
ذلك > ولكن من قال بذلك استد إلى دلالة أخرى . 


وقوله تعالى : (ماب ريد اله عل ع يڪم من حرج 
الآبة عل أن الراب طمور 6 صرحت بذلك السنة الصححة فى قول 
انى صلى الله عليه وسلم : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطبوراً » 
وعن أي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إن الصعيد 
الطب طبور المسلم . وإن لم جد للاء عر سنين ٠‏ فإذا وجد الماء 
فلىمسه لشىرته فان ذلك خر » رواه الإمام اچ وا داود والنساى . 


والترمذي وهذا لوطه . وقال : حدیث حسن حح : 


وقد اتفق المسامون على آنه إذا م جد الماء فى السفر تيمم وصلى ء 
إلى أن جد للاء . فإذا وجد لاء فعليه استعاله . 


وكذلك تيمم الخب : ذهب الأعة الأربعة وحماهير السلف واحلف 
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إلى أنه بتيمم إذا عدم الماء في السفر ء إلى أن جد لاء ٠‏ فإذا وجده 
کان عله > وقد روي عن تر وان و تيمم 
o E IE‏ ا 
كمل > وتمار » وان عباس » ذر ٠‏ وعیرم . وقد دل عليه 
آيات من كناب الله وحسة أحاديث عن الى صلى الله عليه وسل . 


مہا : حديث مار بن اسر » وتران بن حصين ۰ کلاها ف 
الصحبحان » وما : حديث اى ذر الذى حه الترمذى. وما : حدلك 
مرو 5 العاص ۰ و حدنث الذي شج فأفتوه ¢ فقال ال صل الله 

عليه وسل : « قنلوه قتلہم الله ۰ هلا 0 إذا ‏ يلموا فما شفاء 
المي السؤال » فف اا عن عمر أنه قال : «كنامع الى الله 

. و فدعا الو ضوء ا وودي بالصلاة فصل الاس . فل 1 فل 
شعاك: اقان ان تصلي مع القوم ! قال : أصابتي جنابة : ولا ماء ء 
قال : علبك بالصعيد . فإنه يكفيك » رواه البخاري و 


وفى المحيحين عن تار بن اسر قال : « بعثي انى صلى الله 
عليه وسل فى حاجة ‏ فأجنبت ٠‏ فل أجد اء فتمرغت فى المعد ۰ کا 
مرغ الدابة ٠‏ تم أتمت الى صلى الله عليه وسلم ف ذد کرت ذلك له ۰ 
فقال : إا بكفيك أن تقول بيديك هكذا ٠‏ تم ضرب بيده الأرض 
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ضربة واحدة ٠‏ تم مسح الشمال على اليمين ٠‏ وظاهر كفيه ووجبه » 
وهذا لفظ مسل . 


ول 
وقد تنازع العلماء فى التيمم : هل رفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى 


جن القدرة عل اال ال ؟ أ المحدث قم ولكنه تصح الصلاة مع 
وجود الحدث المانع و ا ا 


وتازعوا هل يقوم مقام الماء ‏ فيتيمم قبل الوقت کا بتوضاً قبل 
الوقت ٠‏ وبصلي به ما شاء من فروض ونوافل ۰ ك بصلي بالاء ء 
ولا ببطل خرو ج الوقت ٠‏ 6 لا بطل الوطوء ؟ على قولين مشهورن 
وو بزاع ملي 


فذحب أبي حنبفة أنه بتيمم قبل الوقت ‏ وببتى بعد الوقت » 
الصري > والزهري . والثوري ۰ وعیرم . وهو إحدى الروابتين عن 
والقول الثاني : أنه لا بتيمم قبل الوقت » ولا ببق بعد خروجه . 
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م من هؤلاء من بقول : يتيمم لوقت كل صلاة » ومهم من بقول 
بتيمم لفعل كل فرلضة ٠‏ ولا ممع به فرضين . وغلا بعضهم فقال : 
ل 5 وی افر و اف هی اپور ماب 
مالك والشافعي » وأحمد . قالوا : لأنه طهارة ضرورية » والمحك 
المقبد بالضرورة مقدر بقدرها ٠‏ فإذا تيمم فى وقت إستغى عن اتمم 
فه م بصح تیممه ۰ کا لو تيمم مع وجود الماء . 


قالوا : ولأن الله امكل قم إلى الصلاة بلوضوء » فإن لم جد 
اء تيمم وكان ظاهر الخطاب بوجب على كل قاتم إلى الصلاة الوضوء 
والنيمم ؛ كن لما ثبت فى الصحبح : « أن انى صلى الله عليه وسم 
صل الصلوات كلا دوصوء واحد « رواه چ ف حه دات السنة 
الطاب ¢ وعلل ذلك بعصم ا اسر ٫بطلب‏ لاء عد کل صللاة ¢ 
وذلك ببطل تيممه . 


وورد عن علي ٠‏ وترو بن العاص ٠‏ وابن تمر » مثل قولمم. ونا 
ا ف ت کت ا ن ات و و و 
وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « الصعيد الطيب طهور المسلء 
ولو ل جد الاء ععر سنين . فإذا وجدت للاء فأمسه بعرتك . فإن 
ذلك خير » عله مطهراً عند عدم الماء مطلقاً . فدل على أنه مطهر 


or 


لمتيمم » وإذا كان قد جعل الميمم مطہراً کا أن المتوضع مطر وا 
بقبد ذلك بوقت » وم بقل إن خرو ج الوقت ببطله » کا ذكر أنه 
بسطله القدرة على استعال الماء > دل ذلك على أنه عنزلة الماء عند عدم 
الا هى و ا ول 


فإن التيمم بدل عن الاء ‏ والندل بقوم مقام املدل فى أحكامه ء 
وإن ) یکن ماثلا له في صفته > کصیام الشهرين ٠‏ فإنه بدل عن الإعتاق 
وصام الثلاث والسع فإنه بدل عن اهدي فى التمتع ٠‏ وكصيام الثلائة 
الأيام فى كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفبر بالال ٠‏ والندل بقوم مقام 
اللدل . وهذا لازم ن بقيس التيمم على الماء في صفته ٠‏ فيوجب 
السح على المرفقين ‏ وإن كانت آبة التيمم مطلقة » کا قاس مار لما 
مرغ فى التراب كا تنمرغ الدابة » هسح جيح بدنه کا بغسل جمیح 
بدنه ٠‏ وقد بين الى صلى الله عليه وسل فساد هذا القباس . وأنه 
جزئك من الجنابة اتيم النى بجزئك فى الوضوء . وهو مسح الوجه 
والندين ؛ لأن البدل لا تكون صفته كصفة المندل » بل حكه حكهء 
فان اتمم مسح عضورن > وها العضوان المغسولان فى الوضوء. وسةط 
العضوان المسوحان ٠‏ واليمم عن المجنابة يكون فى هذنن العضوين › 
خلاف الغسل . 
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لا إستحب فيه ية ولا تثليث ٠‏ حلاف الوضوء ٠‏ والتيمم بفارق صفة 
الوضوء من وجوه ٠‏ ولكن حكه حك الوضوء ؛ لأنه بدل منه ء فیجب 
أن يقوم مقامه كسام الأبدال ‏ فهذا مقتضى النص والقياس . 


فان قل الوضوء رفح الحدث . والتيمم لا برفعه ؟ 
قل : عن هذا جواان : 


اھا ا وا کن رفح ال لا برفعه ؛ فلن الشارع 
جعله طہوراً عند عدم لاء بقوم مقامه » فالواجب أن يت له 
خلاف ذلك . 


الوجه الثاني : أن يقال : قول القائل برفع الحدث أو لا برفعه 
لس حته تزاع عملي وإغا هو راع اصتباري لفظي ٠‏ وذلك أن الذرن 
قالوا : لا رفع الحدث ٠‏ قالوا : لو رفعه م بعد إذا قدر على استعال 
اء » وقد ثبت بالنص والإحماع أنه ببطل بالقدرة على استعال الماء . 

والذين قالوا : رفع المحدث ٠‏ إعا قالوا برفعه رفعاً مؤقتاً إلى حين 
القدرة على استمال الماء » فل بتازعوا فى حك عملي شىرعى ٠‏ وككن 


تنازعهم بزع إلى قاعدة أصولية تتعلق مسألة خصص الملة ٠‏ وأن 


Foo 


المناسة هل تنخ م با لمعارضة ا الماد نع المعارض امقتضى هل برفعه ام 
ل برفعه 8 قاء ذاه 


وكشف الغطاء عن هة النزاع . أن لفظ العلة براد به العلة الامة 
وهو تموع ما إستازم الك . حيث إذا وجد وجد الك . ولا 
بتخلف عنه ؛ في دخل في لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر الملة 
وشروطا » وعدم المانع . إما لكون عدم الانع مارم وا 
على رأي ٠‏ وإما العدم قد کون جبراً من المقتضى على را 
وهده العلة مى د وانتقضت فوجد الج تدو ما کل 
فسادها » كا لو علل معال قصر الصلاة عطاق العذر . قيل له : ه 
اطل . فان لرن من اهل الأعذار ل بقصرون وإ بقصر 
لمسافر خاصة ٠‏ فالقصر دار مح السفر وجوداً وعدما » ودوران الك 
مع الا ا و 
وجوب الزكاة گجرد ملك النص_اب ٴ قىل له هدا هص الك 
قىل المول . 


وقد براد بلفظ العلة ما بقتضى الح ٠‏ وإن توقف على ثبوت 
شروط وانتفاء موانع . 


وقد يعبر عن ذلك بلفظ السب ٠‏ ضقال : الأسباب الشتة للإرث 


luk 


اة و ¢ ونكاح ١‏ وولاء ج و عاد أي حتقة ومد ف احدی 
الرواتن بشت بعقد الموالاة وعبرها > فالعلة هنا قفد بتخلف عہا 
الج المانح : كالرق . والقتل » واختلاف الدبن . 


فإذا أريد بالعلة هذا المخى ماز خصيصما لفوات شرط ووجود 
مانع . فأما إن م بين العلل بين صورة اللقض وبين غبرها فرقاً 
مرا بطل تعلبله » فين المىك اقترن لوصف تارة كا في الأصل » 
el e E ES ETERS‏ 


صورة اللقض . 


والمستدل إن | ان ان الفر ع مثل الأصل دون صورة النقض› 
فم يكن إلاقه بلأسل فى ثبوت الك أولى من إلاقه بمورة القض 
في اتتفائه ؛ لأن الوصف موجود فى المور اثلاث ٠‏ وقد اقترن به 
ا لحك ف الواحدة دون الأخرى . وشككنا فى الصورة الثالثة . 


وهذا كا لو اشترك ثلائة فى القتل : فقتل الأولياء واحداً ٠‏ ول 
يقتلوا آ خر إما لبذل الدية ‏ وإما لإحسان كان له عندم . والثالك ¿ 
يعرف أهو كالقتول أو كالمعفو عله . فإنا لا نلحقه بأحدها إلا بدليل 
ان مساوانه له دون مساواته للاخر . 

إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون فى استحلال المتة 


YoY 


N 
. الحاظر » وهو مافيما من حيث التغدذية‎ 


وم من بقول : الضرورة ما أزالت حك السبب وهو التحرم 
إزالة اقتضاء للحظر ٠‏ فم سق قي هذه المجال حاظر ٠‏ إذ يتنحم زوال 
ا حظر مع وجود مقنضيه التام . 


وفصل الزاع : أنه إن أربد بالسبب الحاظر : السب التام » وهو 
ما يستازم الحظر > ذا تفع عند الخمصة » فإن وجود اللزوم بدون 
لازمه ع ۰ والجل انت ف هده ا لمال ۰ فیمتنح وجود الست 
المستازم له ۰ وان ا بالسب المقتضى للحظر ولا المعارض الراجح ٤‏ 
فلا ريب أن هذا موجود حال المظر » كن الممارض الراجح أزال 
اقتضاءه للحظر . فل بق فى هذه الال مقتضاً » فإذا قدر زوال 
ا لمحمصة عمل السب عمله لزوال المعارض له . 

وهكذا القول في كون التيمم برفع الحدث أو لا برفعه » فإنه 
فرع على قول من بقول : إنه رفح الحدث » فصاحب هذا القول 
ذا تسین له انه ر فح الحدث فعاً مو ا ا أن بقدر على استعال لاء 
بعود هذا المعى لن گمتلع ٤‏ والشر ع قد دل علیه . عل التراب 
طوراً ٠‏ والماء يكون طورا إذا أزال الجدث » وإلا مع وجود النابة 


FoA 


تنح حصول الطمارة » فصاحب هذا القول إا قال : إنه رفح الحدث 
رفعاً مؤقتاً الى أن بقدر على استعال لاء تم ود وا ع الل 
ع والشرع فد دل عليه عل التراب طہوراً ۰ وإعا پکون 
طہوراً إذا أزال المحدث . وإلا هع بقاء المجدث لايكون طبورا . 


ومن قال : إنه ليس برافع ولكنه ميبح ٠‏ والجدث هو المانع 
للملاة ٠‏ وأراد بذلك أنه مانع تام » كا يكون مع وجود الاء ٠‏ فهذا 
غالط ٠‏ فإن المانع التام مستازم لمنع ٠‏ والتيمم مجوز له المصلاة ليس 
عمنوع مها » ووجود اللزوم بدون اللازم جح . وإن أربد أن سبب 
الع قاتم ولكن م يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعبة الرافعة لنعه ء 
فإذا حصلت القدرة على استعال الماء حصل منعه فى هذه الجال » 
فذا بح . 


وكذلك من قال : هو رافع للحدث . إن أراد بذلك أنه برفعه کا 
برفعه الماء ٠‏ فلا بعود إلا بوجود سيب آخر كان غالطاً ء فإنه قد شت 
بالنص والإحماع : أنه إذا قدر على استعال الماء استعمله » وإن ل بتجدد 
بعد النابة الأولى جنابة ثانة ‏ مخلاف لاء . 


وإن قال : أريد برفعه أنه رفع منم المانع فل ببق اا ال ن وره 
الاء . فقد أصاب ٠‏ وليس بين القولين راع شرعى عملي . 


۳0۹ 


وعلى هذا فبقال : على كل من القولين م يبق الحدث مانما مح 
وجود طبارة التبمم . والى ‏ صلى الله عليه وسل قد جعل التراب 
طہورا کا جعل الماء طہورا » لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن جد 
الاء ٠‏ ولم بشترط ف کونه مطمرا شرطا آخر ‏ فالتيمم قد صار طاهرا 
وارتفع مع الانع للصلاة إلى أن جد الاء . ها م جد الماء فنع زائلء 
إذا م بتجدد سب آخر بوجب الطہارة » كا وجب طارة الماء » وحينئذ 
فیكون طہورا قىل الوقت وبعد الوقت وفى الوقت . کا كان الاء طہورا 
فى هذه الأحوال الثلاثة > ولس بين هذا فرق مور إلا إذا قدر على 
استعمال لاء ن أبطله خرو ج الوقت فقد خالف «وجب الدليل . 


واا فالنی صلی الله علبه وسل جعل ذلك رخصة عامة لأمته » ولم 
يفصل بين أن بقصد التيمم بفرض أو نفل . أو تلك الصلاة أو غيرها 
6 لم بفصل فى ذلك فى الوضوء » فيجب التسوية بيا » والوضوء قبل 
لوقت فيه تراع » لكن الزاع في التيمم أشهر . 

وإذا دلت السنة المصحبحة على جواز أحد الطهورين قل الوقت 
فكذلك الآخر کلاھا متطہر فعل ما ا الله به ؛ ومذا حاز عند 
عامة العلاء اقتداء المتوضئ والغتسل بالتيمم ٠‏ 6 فعل تحرو بن العاص 
وأقره النى صلى الله تعالى عليه وسم » وکا فعل ابن عباس حيث وط 
جارية له م صلى با ابه اتمم وهو مذهب الأة الأربعة » ومذهب أي 


۳۹۰ 


دوسف ١‏ وعبره لكن مد ن الحسن جوز ذلك لقص 
E‏ 


وأبضاكان دخول الوقت وخروجه من غير مجدد سب حادث 
اانا و د انیل الط فل زل 
لوقت وبعده سواء . والشارع حكيم إا يشت الأحكام وببطلما بأسباب 
تناسما » فك لا ببطل الطمارة بالأمكنة » لا بطل بالأزمنة > وغيرها 
من الأوصاف التى لا تأثير لما فى العرع . 


فان قيل : هذا ينتقض بطارة الماسح على الحفين » وطارة 
الستحاضة » وذوي الأحداث الداعة . 


قيل : أما طهارة السح على الفين فليست واجبة » بل هو خير 
بين اسح وبين الع والفسل ؛ ولمذا وقتما الشارع ٠‏ وم بوقتها بدخول 
وق غاا ولا روا ولكن اا كانت وخم لمت مز غه د 
يما وقتاً حدودا في الزمن ٠‏ ثلاثا للمسافر » وبوما وليلة للمقيم ؛ ولمذا 
جز المسح فى الطبارة الكبرى . ومذا لما كانت طارة المسح على 
الجيرة عة م تتوقت بل مسح علا إلى أن محلها ٠‏ وسح في 
الطبارتين الصغرى والكرى ٠‏ ک يتيمم عن المحدثين الأمغر وال كبر 
فا اق التيمم بالمسح على المجبيرة أولى من إلاقه بالمسح على الحفين . 
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وأما ذوو الأحداث الداعة :كالمستحاضة ٠‏ فأولثك وجد في حم 
السب الموجب للحدث . وهو خروج الحارج النجس من السيلين » 
ولكن لأجل الضرورة رخص هم الشارع في الصلاة معه ‏ لجاز أن 
تكون الرخصة مؤقتة ؛ ولمذا لو تطهرت المستحاضة ولم خرج مها شىء 
م تقض طہار ہا جروج الوقت . وإعا تنتقض إذا خرج ا حارج ف 
الوقت فاا تصلى به إلى ن بخرج الوقت . تم لا تصلى لوجود الناقض 
للطہارة حلاف اتمم فاته م نوجد بعد تیممه ما يلقض طارته . 


والتيمم كالوضوء فلا ببطل تيممه إلا ما بطل الوضوء ء ما( 
بقدر على اسشتغال لاء ۰ وهذا ناء ن قولنا ٤‏ وقول من وافقا على 
التوقيت فى مسح الحفين ؛ وعلى اتتقاض الوضوء بطہارة المستحاضة » 
فان هذا مذهب الثلاثة : ابي حنيفة ‏ والشافعي » وأحمد . 

وأما من م بنقض الطهارة بهذا » أو م يوقت هذا كالك . فإنه 
لا بصلح لمن قال بهذا القول المعارضة هذا وهذا ؛ فإنه لا بتوقت 
عنده لا هذا ولا هذا » فالتيمم أولى أن لا سوقت :2 

وقول القائل : إن القامٌ إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين . 

قيل : نعم ! بحب عليه لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد 


۳1۲ 


احسن ۰ وای الواجب قل هذا ء کا لو توضاً قل هذا » فان کونه 
ن ارف ان هن ان بق دا 
وكذلك ای إذا كان قد أحسن بتقديم طہارته لكونه على طبارة 
فل لفت ادن من كر غل غر اة وقد قت لتاب 
والسنة أا طهارة »> حتى ثبت في المحبح أن الى صلى الله عليه 
E‏ عليه رجل فلم رد عليه حتى تيمم ورد عليه السلام » وقال : 
د كرهت أن أذ كر اله إلا على طهر » . 
وإذا كان تطر قىل الوقت كان قد أحسن . وأنى بأفضل ما 
جاه وکن افر اهو ل وما ودن ادا کو الاب 
فى الركاة ٠‏ وغيرهاء ون زاد على الواجب فى الركوع والسجود وهذا 
كله حسن ٠‏ إذا م يكن محظورا » كزيادة ركعة خامسة فى الصلاة . والتيمم مع 
عدم الماء حسن ليس حرم ء > ولمذا جوز ة قعل الوقت لانافلة > ولمس المصحف ٠‏ 
وقراءة القرآن ء وما وک الألر عن بعض الصحابة فيعضه ضعيف ٠‏ وبعضه 
معارض بقول غبره » ولا إحماع في المسألة . وقد قال تعالى : ( إن 
شىء ورد وهإانتووالرسولإ نك ومنو يالو واليوواً لكخردَركَ خير وا سن 


2 


راا 


8 الصعيد : فضه أقوال ٠‏ فقيل : جوز التيمم بكل ما كان من 
جنس الارض وان ٤‏ علق ىكە ؛ کالزرنیخ ¢ واو ¢ والجص ¢ 
وة الا وا مام يكن من جاسم كالعادن فلا جوز التبمم 
به . وهو قول أي حننفة . ومد بوافةه ؛ لکن لشرط أن o‏ 
مغر | لقوله : ( منه) . 


وقيل جوز بالارض ٠‏ وعا انصل ہا حتی بالشجر ۔ کا جوز عنده 
وعسدكد ى حننقة حجر ٤‏ والمندر ¢ وهو فول مالك ٤‏ وله ف 
املح روايتان : 

إحداها : جوز التيمم به > وهو قول الأوزاعي والثوري . وقيل 


جوز بالقراب والرمل ٠‏ وهو أحد قولي أهى بوسف . وأحمد فى إحدى 
الروايتين ۰ وروي عنه أنه جوز بالرمل عند عدم الراب . 


iy ee EAE 
ای وسف . والشافعى وأحد في الرواية الأخرى‎ 
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واحتج ھولاء بقوله : (ئامسخوأيۇٴجوھڪم ويي كم َة ) وهذا 
لا يكون إلا فيا يعلق بلوجه واليد » والصخر لا يعلق لا بلوجه ولا اليد 
واحتجوا بأن ابن عباس قال : الصعيد الطيب تراب الجرث ٠‏ واحتجوا 
بقول انى صلى اله عليه وسل : « جعلت ل لار مدا 
وجعلت ربا طہورا » قالوا : فعم الأرض کم السجد ٠‏ وخص رتا 
- وغو تراما محکم ا 


قالوا : ولأن الطہارة بلاء اختصت من بين سار الائعات ماهو 
[ماء ]فى الأصل . فكذلك طہارة التراب ختص عا هو راب فى الأصل » 
وها الأصلان اللذان خلق مها آدم : الماء » والتراب . وها العنصران 
السبطان . حلاف بقبة المائعات والجامدات » فإانها حركة . 


واحتج الأولون بقوله تعالى : ( صَمِيدًا ) قالوا : والصعيد هو الصاعد 
على وجه الأرض ‏ وهذا بعم كل صاعد ٠‏ بدليل قوله تعالى : ( ولل 


Lid 
4 ع لے ى لګد ر کر‎ 
۱ 
صت‎ 


جلعلون ماعهاصويدا جردا ) وقوله : ( فلْصْيحَصعيدًا رقا ) . 


واحتج من م محص الجكم بالتراب بأن الى صلى الله تعالى عليه 
وسل قال : « جعلت لي الأرض مسجدا وطوراً ٠‏ فأعا رجل من 
أمتى أدركنه الصلاة فليصل » وي رواية « فعنده مسجده وطهوره » 
فہذا ينن ان الس فی اي موضع کان خو دة وور : 
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ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فبا تراب حرث ٠‏ فان جز 
اتيم بالرمل كان الفا لهذا الحديث . وهذه حجة من جوز اتيم 
بالرمل دون غبره . أو قرن بذلك السخة ؛ فان من الأرض ما ڪون 
سبخة . واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان . دلبل قول الى ملى 
الله تعالى عليه وسل : « إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ء 
فجاء بنوه على قدر تلك القىضة : حاء مهم الأسود . والأبيض وبين ذلك ء 
وحاء مهم السهل وازن وبين ذلك » ومهم البيث والطيب › وبين ذلك » . 


وآدم إا خلق من تراب والتراب الطب والحيث : الذي خرج 
نباته بإذن ربه » والذي خث لا خر ج إلا تكداء مجوز التيمم به 
فمل أن المراد بالطب الطاهر . وهذا مخلاف الأحجار والأشجار » فاا 
ليست من جنس التراب ٠‏ ولا تعلق اليد ؛ مخلاف الزرنيخ والنورة 
فاا معادن فى الأرض . لكا لا تنطبع كا بنطبع الذهب والفضة 


۳٦ 


قال 3 ابرمام الام 


مفتی الأنام ا الفقه الإمام : امد بن عد الحم ن عد 


کول اله ر وجل( ااا :اموا ادات ال اة اغا 
وجوه وای یک إل المرافق وام مسحو روسكم و آرج الا ينون 
کرو فار a‏ &%- ر کے ر 2 
گر حًا طروا وإ ن کت تریح أوعل سفرأوجاة أحد ا ا 


6C‏ سم رر ے 
< َ2 ا 


افلم َد دوا ماءفتَيمَّموأصهيدً اطبا فامسحوا بو جوھ وا منه 


مے ےہ مہ 
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ایا آله ليجل ع يڪم من حرج وکن ريد ليطي ملک وشوو یه مته 
لک ll‏ کع لڪ دشک ا 


هذا الخطاب بقتضي : أن كل قم إلى الصلاة فانه مأمور عا ذكر 
من الفسل . والمسح . وهو الوضوء . 


وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 
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طا 2 إل اوت اوو عل کل من ان ردا 
وكلا القولين ضعيف . 


فأما الأولون : فان مهم من قال : للمراد بهذا : لقا من النوم 
وعدا مروف عن زنك ن اسل وا ال الد من 


قالوا : الآية أوجت الوضوء على الام بهذا وعلى الماغوط 
بقوله : ( وجا أحدمّن ك مَىَالمابط ) ل لاسن اانا 
بقوله : ( آأولمستم الس ) وهذا هو المحدث المعتاد. وهو الموجب 
ألو ضوء ف 


ومن هؤلاء من قال : فيا تقدم وتأخبر . تقدرره : إذا هتم 
إلى الملاة من الوم ء أو اء أأحد منم من الغائط ٠‏ أو 
لامستم النشاة: 

فيقال : أما تاوما للقام من النوم الماد : فظاهر لفظها 
بتناوله . وام اکونا حتصة به ۰ بحیث لا تتناول من کان مستبقظاً 
وقام إلى الملاة _ فهذا ضف . بل هي متناولة لمذا لفظاً ومعى . 


وغالب الصلوات بقوم الاس ا من بقَظة 8 ۷ من نوم 


۳۸ 


كالعصر والمغرب والعشاء . وكذلك الظر فى الشتاء ؛ لكن 
الفجر بقومون إلها من نوم . وكذلك الظبر فى القانلة . والاية 
م هدا کله : 


لكن قد بقال : إذا أعرت الآية القاتم من النوم ‏ لأجل الرخ 
الى خرجت منه بغر اختباره ‏ فأمرها للقام الذي خرج مله 
الرح فى الىقظة أولى وأحرى . فتكون ‏ على هذا دلالة الآية 
على البقظان بطريق تنيه الحطاب وواه . وإن قبل : إن اللفظ عام ٠‏ 
تناول هذا بطريق اموم الافظي . 

فهذان قولان متوجان . والآبة على القولين عامة . وتعم أبضاً 
القبام إلى النافلة باللبل والهار . والقيام إلى صلاة الجنازة ۰ کا سلبينه 
إن شاء الله . 


هى كانت عامة ممذا كله : فلا وجه لتخصصا . 


وقالت طائفة : تقدر الكلام ا شم إلى الملاة وأتم عدون 
أو قد أحدثتم . فان لتوئ ليس عليه وضوء . وكل هذا عن 
الشافعي رحه الله . وبوجبه الشافعي فى النيمم » فان ظاهر القرآن 
يقنضي وجوب الوضوء والنيمم على كل قام حالف هذا . 


۴۳۹ 


فان کان قد قال هذا : کان له قولان . 


ومن المغسرين من مجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف 
والحلف ؛ لاتفامم على الجكم . فيجعل انفاقمم على هذا الحكم 
اتفاقا على الإضار » ا ذكر أبو الفرج ابن الجوزي . قال : وللعلماء 
فى المراد بالاية قولان . 


ها( اال ار عدن (فاغياىئ قفار المدك 
موسی ۰ واین عباس .» رضي الله عهم . والفقاء . 

قال : والثانى ء أن الكلام على إطلاقه من غير إضار “ فبجب الوضوء 
على کل من بريد الصلاة ء محدثاً کان أو غبر محدث . 

وهذا موی عن عكرمة وان سرن . 


ونقل عم : أن هذا الح غير منسوخ . ونقل عن حاعة من 
الام * أن ذلك کان ا بالسىنة . وهو ما روی ريدة رصي الله عله 


« ان انى صلى الله عليه وسل ٠‏ صلى وم الفتح مس صلوات بوضوء 
واعدب وول غا فلا کر 


قلت : أما اجك وهو أن ف ر اا ت لك 


۷۰ 


الوضوء صلاة أخرى _ فمذا قول عامة السلف والحلف : والحلاف فى 
ذلك شاذ . وقد عل بانقل النواتر عن انى صلى الله عليه وسلم : أنه 
م يكن وجب الوضوء على من صلى تم قام إلى صلاة أخرى ٠‏ فإانه قد 
ثبت بالنواتر « أنه صلى بالسامين بوم عرفة الظهر والعصر جيعاً » جع 
بهم بين الملاتين » وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا محصيمم إلا الله . ولا 
o e‏ 


وهل يستحب التجديد لكل صلاة من اجس ؟ فيه بزاع 


عن احمد رحه الله روایتان . 


وكذلك أبضاً لما قدم مزدلفة : « صلى بهم المغرب والمشاء حا » 
من غير مجديد وضوء للعشاء . وهو في الموضعين قد قام هو وم إلى 
صلاة بعد صلاة . وأقام لكل صلاة إقامة . وكذلك سائر أحاديث ا 
الثابة فى المحبحين من حديث ابن مر ٠‏ وان عباس ٠‏ وأنس 
رضي e‏ 
خلفه ‏ صلوا الثانية من الجموعتين بطارة الأولى » م محدثوا 
ها وضوءا . 


۴۷۷ 


وكذلك هو صلى الله عليه وسلم قد ثبت عه في الصحبحين من 
حديث ابن عباس وعائشة وغبرم « أنه كان بتوضاً لصلاة الليل . فيصل 
به الفجر » مع أنه کان ينام حتى بغط . ویقول « تنام عبناي ولا نام 
قل » فہذا اسر من اصح ما يكون أنه :كان ينام ثم يصلى بذلك 
الوضوء الذي توضأه لانافلة » يصلى به الفريضة . فكيف بقال : إنهكان 
وتا لکل فا 

وود لت عنه ف المحيح « أنه صل الله عله وسل صل الظر . 
حی صلل العصر ۰ و( #دٹ وضوءا € ° 

وكان بصلى تارة الفربضة تم النافلة . وتارة النافلة تم الفربضة . 
وتارة فريضة تم فربضة . كل ذلك بوضوء واحد . 


ولك الارن ع ةى فا ال وو اغد 


ص أت متعددة . 


وکان المسامون على عېده يتوضوؤون تم بصلون ما م دوا . کج 
حاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . ولم ينقل عنه ‏ لا يناد سيبح ولا 
ضعيف ‏ : انه أمرم بلوضوء لكل صلاة . 


۲ 


فالقول باستحباب هذا بحتاج إلى دلبل . 


وأما القول بوجوبه : نمخالف لاسنة المتواترة عن الرسول صلى الله 
عليه وسل » ولإجماع المحابة . واللقل عن علي رضي الله عه بحلاف 
ذلك لا شت ؛ بل الثابت عنه خلافه . وعلي رضي الله عنه أجل من 
أن خنى عليه مثل هذا ٠‏ والكذب على على كير مشهور ؛ أ كث 


منه على عبره . 


وأحمد ن نبل رجه الله - مح سعة علمه ا الصحابة والتابعان- 
نکر أن ڀكون في هذا زاع . وقال أحمد ن القاسم : سألت أحمد 
ھل ا کے ج یں م ات و واد فال ل ا 
بذلك » إذا م ينتقض ووو ا ن ان خد اک هدا 


وروی البخاري في يجه عن انس رضی الله عنه قال : « کان 
انى صلى الله عليه وسلم يتوضأً عند كل صلاة . قلت : وكيف كنتم 
تصنعون ؟ قال : مجزئ أحدنا الوضوء ٠‏ ما ) محدث » وهذا هو في 
الصلوات اجس المفرقة . ولمذا استحب أحمد ذلك في أحد القولين ء 
مع آن هکان أحياناً بملي صلوات بوضوء واحد . کا في حح مسل عن 
بريدة رضي الله عنه قال : « صلى النى صلى الله عليه وسل يوم الفتح 
مس صاوات بوضوء واحد ۰ ومسح على خفه . فقال له تمر : إلى 


YY 


رأبتك صنعمت شتا م تكن صنعته ؟ قال : مدا صنعته يا مر » . 


والقرآن أبضاً يدل على أنه لا جب على المتوضئ أن بتوضأً مرة 
اة من وجوه 


و 


أحدها : أنه سىجانه قال : ( وإ نتم رئ وع سر أوجاء لحد 
O OE E OE LR O RE‏ 
فقد ا من حاء من الغاأطل ٤‏ و جد لاء ٤‏ أن بتيمم 
المعيد الطب . فدل على أن الجىء من الغائط بوجب اليمم . فلو 
کان الوضوء واجا على من حاء من الغائط ومن م جى ٠‏ فإن التيمم 
أولى بالوجوب . فإن كثيراً من الفقماء بوجبون التيمم لكل صلاة . 
وعلى هذا فلاتأثير المجيء من الغائط . فإانه إذا قام إلى الصلاة وجب 
الو صوء أو التيمم ٠‏ وإن م جىئ من الغائط . ولو حاء من الغائط ٤و(‏ 
يقم إلى الصلاة : لا جب عليه وضوء ولا تيمم ٠‏ فيكون ذكر الجيء 
من الغائط عثاً على قول هؤلاء . 
الوجه الثانى : أنه سبحانه خاطب الؤمنين. لأن الناس كلم يكونون 
دين فان الول والغائظ امي ماد هم > وکل بي آدم تحدث . 
والأصل فيم : الحدث الأصغر . فإن أحدم من حين كان طفلا قد 
اعتاد ذلك . فلا بزال مدا > مخلاف المنابة . فإنها إا تعرض هم 


PVE 


عند البلوغ . والأصل فييم : عدم الجنابة . کا أن الأصل فيهم : عدم 
الطہارة المغرى ؛ فلذا قال : ( إِذَاقمشمإ ل السلوة ايلوا جومم ) 
م قال : ( وإن كم جتبادأطهّروا ) فأمرم بالطهارة الصغرى مطلقاً . 
لان الأصل : أم كلهم محدثون قبل أن يتوضئوا . تم قال : ( وَإِن 
كنم جتبااطهروأ ) وليس مهم جنب إلا من أجنب . فلهذا فرق 
سىحانه بهن هذا وهذا . 


اثالث : أن بقال : الآ ية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن 
إلى الصلاة . فدل على أن القبام هو السب الموجب للوضوء . وأنه 
إذا قام إلى الملاة صار واجاً حنئذ وجوباً مضبقاً . ؤإذا كان المد 
قد توضأً قىل ذلك : فقد أدى هذا الواجب قبل نضقه . ک قال : 

( إ انو ولام ةيوم أَلُْمْمَة َاسعَوال كاله ) فدل على أن 
الاه وجه الي إل اء وخ ق وف فلا وو أن 
إشتغل عنه بيع ولا غيره . فإذا سعى إلا قبل النداء : فقد سابق 
إلى الحيرات ٠‏ وسعى قبل تضبق الوقت . فل بقول عاقل : إن عليه 
أن برجع إلى بيته ليسعى عند النداء ؟. 


وكذلك الوضوء : إذا كان السل قد نوضأً للظهر قىل الزوال ٠‏ أو 
للمغرب قبل غروب الشمس . أو للفجر قبل طلوعه » وهو إا بقوم 
إلى الملاة بعد الوقت . هن قال : إن عليه أن بعيد الوضوء » فهو 


FVo 


عزلة من يقول : إن عليه أن يعد السعى إذا أتى الجعة قبل النداء . 


والمسلمون على عد نسہم کاوا يتوضؤون للفجر وعبرها فل الوفت 
وكذلك المغرب . فان الى صلى الله علبه وسل كان بعجلبا » وبصليها 
إذا توارت الشمس بلحجاب . وكثبر من أحابه كانت بيو هم بعيدة من 
السجد . فهؤلاء لولم بتوضؤوا قبل الغرب : ا أدركوا معه اول الصلاة 
بل قد تفومم جيعاً لبعد المواضع . وهو نفسه صلى الله عليه وسلم ( 
يكن يتوضاً بعد الغروب ٠‏ ولا من حضر عنده فى المسجد ٠‏ ولا كان 
يأمر أحداً بتجديد الوضوء بعد المغرب . وهذا كله معلوم مقطوع به . 
وما أعرف فى هذا خلافا ثايتاً عن الصحابة : أن من توضاً قىل الوقت 
عليه ا يعد الوضوء بعد دخول الوقت . ولا لستحب أبضاً لل هدا 


مجديد وطوء . 


وإما نكلم الفقماء فيمن صلى بلوضوء الأول : هل بستحب له 
النجديد ؟ وأما من م بصل به : فلا يستحب لل إعادة الوضوهء ؛ بل 
مجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسم > ولا عله المسامون فى حاته وبعده إلى هذا الوفت . 


فقد تبن أن هذا قىل القبام قد أدى هذا الواجب قبل تضيقه ء 
السا إل اة فل ادا ون قطي الذن فل عاو + هذا 


۳۷٦ 


قال الشافعي وغبره : إن الصى إذا صلى تم بلغ م يعد الملاة ؛ لأا 
e‏ ا e‏ 
وهذا القول أقوى من إ جاب الإعادة . ومن أُوجما قاسه على الج » 
وبدها فرق . کا هو مبسوط فى غبر هذا الموضع . 


وهذا الذي ذكرناه في الوضوء : هو بعنه فى التيمم . وهذا كان 
قول العاماء : إن التيمم كالوضوء ‏ فهو طهور المسل مالم جد الماء . 
وإن تيمم قبل الوقت وتيمم لانافلة ٠‏ فيصلي به الفريضة وغيبرها ؛ کا 
هو قول ابن عباس . وهو مذهب كثير من العلماء : أبى حنيفة وغيره 
وهو اك القولان عن أحمد . 

والقول الآخر ‏ وهو الم لكل صلاة ‏ هو المشهور من 
مذهب مالك والشافعى وأحمد . وهو قول بشت عن عره من الصحابة 
کا قد سط فی موضعه . 

فالآ ية محكة وله الجد . وهي على ما دلت عليه > من أن كل قامم إلى 
الصلاة فو امار الو ضوء . قان کان فد CR‏ فل ذلك فقد اض 
وفعل الواجب قبل تضببقه > وسارع إلى البرات » كن سمى إلى الجعة 
قبل النداء . 

فقد تبين أن الآبة لس فيا إضار ولا مخصيص . ولا تدل على 


VY 


ووت اوو مرن ل و عل الج ا 
وهو الذى عليه حماعة المسلمين » وهو وجوب الوضوء على المصلى . کا 
نت في الصححين عن أي هر رة عر عن الى صلى الله عليه وسلم | 

قال : « لابقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حى بتوضأً . فقال رجل 
نو ارت ا ادت اا هررد وال ا او راط وف 
حيح مسل وغيره عن مبد الله بن تمر رضي الله عا عن انى صلى 
الله عليه وسل قال : « لا بقبل الله صلاة بغر طهور . ولا صدقة 
و 


وهذا بوافق الآية الكرعة . ؤإنه يدل على أنه لابدمن الطهورء 
ومن کان على وضوء فهو على طهور ٠‏ وإعا محتاج إلى الوضوء من کا 
دا E.‏ فال : « لا يقل الله صلا a>‏ ادا أحدث وا » 
وهو إذا توضأً م أحدث : فقد دلت الآبة على أعره بلوضوء إذا قام 
الا وا کن ف وجا : ققد فل ا اس ةك : 
لا تصل إلا وضوء . أو ER‏ وك ا 
اماي اتون لتق الفا الال لا وااو عا 4 ل 
ما يدل على ذلك 


كن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس » كن اسل 


YA 


فتوضاً قبل الزوال أو الفروب » أو كن أحدث فتوضاً قل دخول 
لوقت . حلاف الوجه الذى قله . فإنه بتناول هذا کله . 


فل 
وقوله تعالى : ( إِذَافَمسمإلىالصلوةفاعَيلوا ) بقتضي وجوب 
الوضوء على كل مصل رة بعد عرة » فهو بقتضي النكرار » وهذا 
متفق ملبه بن المسلمين في الطارة . وقد دات عليه السنة التوارة ٠‏ 
بل هو معلوم بالاضطرار من دين السلمين عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم : أنه( بأمرنا بلوضوء لملاۃ واحدۃ . ہل ام بان یتوضاً کا 


صل . ولو صلى صلاة بوضوء ٠‏ وأراد أن بملي سار الصاوات بغير 
وصوء استتب ¢ وان تاب ولا فتل .۰ 


ككن المقصود هنا : دلالة الآ بة عليه » وذلك من لفظ « الملاة » 
فان « الصلاة » هنا اسم جنس . ليس اراد صلاة زأعدة .فقت أن 
إذا قام إلى جنس الملاة أن يتوضاً . والجنس يتناول حميع ما بصليه 
من الصلوات فى حع مره . 


فان قبل : هذا بقتضى عموم المنس ٠‏ فمن أبن النكرار ؟ فاذا 


ا 


قام إلى آي صلاة توضاً . كن من أبن أنه إذا قام إلها نوما 


N 


قبل : لأنه في هذا الوم الثاني قم إلى الصلاة . فهو مأمور 
بلوضوء إذا قام إلى مسمى الصلاة ؛ ميث وجد قيام إلى مسمى الصلاة 
فهو مأمور بلوضوء متى وجد ذلك . فعلیه الوضوء . وه وکقوله تعالى : 
( أقوالصلوةَلدلوكالتّمَس ) فلمراد : جنس الدلوك ‏ فهو مأمور 
بإقامة الصلاة له . وكذلك قوله : ( وسيح صد ريك فرطل اسول 
مروا ) فهو متناول لكل طلوع وغروب ٠‏ ولس المراد 
طلوعاً واحداً » فکأنه قال : قبل كل طلوع ما ٠‏ وقب لکل غروب . 
وأقم الملاة عند كل دلوك وكل صلاة بقوم إلها متوضتاً لما . 


وقد تنازع الناس فى الأمى المطلق : هل بقتضي اللكرار ؟ على 
ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغره . 
e‏ أو يعلى وان عقل . 


وقل :ان .کن طلقا اب e‏ ودا و الارن 
م اجك كا الا العا : 


A° 


فان قىل : فمذا لا بتكرر فى الطلاق والعتق العلق . 


فل لان علق العخن الوالحة لاشكر + اوكدلك الطلاق 
العلق نفسه لا بتكرر ‏ بل الطلقة الثانبة حكها غير حك الأولى . 
وهو محدود بثلاث . ولكن إذا قال اللاذر : له على إن رزقي الله 
و ان أعنق عنه » وإذا أعطاني مالا أن اة 1 اة تفده 
تکرر . وبسط هذا له موضع ا 


ل 


م 


2 صضص I e r rr‏ 
قوله تعالی : ( وان کے مھی اول سم راوج دكم لبط 


ىليس ) الآية . هذا ما أشكل على بعض الاس . 


فقال طائفة من الناس : « أو» عى الواو ٠‏ وجعلوا التقدر : 
وحاء أحد م من الغائطل . ولامستم الناء 


قالوا لان من مقنصی » أو « أن و من ارهن 
والسفر موجاً للتيمم ؛ كالغائط واللاسسة . وهذا حالف لى الآية ‏ 


۴۸١ 


إن « أو » ضد الواو ٠‏ والواو : للجمع والتعربك بين اله 
والمعطوف عليه . 


و معى : « ا » فلا وجب اج بين المعطوف والمعطوف 
عليه » بل بقتضي إثبات أحدها . لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآ خر 
کو ان امسن أو ابن سيرين ؛ وتعلم الفقه أو الحو 
خصال الكفارة خير بنا ولو فعل البح جاز . وقد يکون 
ا حصر ؛ بقال للمريض :كل هذا . أو هذا . وكذلك فى البر : هي 
لات أحدها ٠‏ أما مح عدم عل الخاطب . وهو الشك ‏ أو مع علمه 
وهو الإہام > كقوله تعالى : ( اسلإ اة اني زيوت ) 
كن المنى الني أراده : هو الاصح وهو أن خطابه بالتيمم : للمرلض 
والمسافر ¢ وان کان د حاء من الغائط ¢ 0 حامم ۰ 


ولا بغي على قولمهم ‏ أن يكون المراد : أن لا بباح اتيم 

إلا مع هذبن . بل التقدر : بالاحتلام > أو حدث بلا غائط . فاليم 
هنا أولى ٠‏ وهو سبحانه لما أعر كل قاتم إلى الصلاة بالوضوء ٠‏ رم 
إذا كانوا جناً : أن بطهروا » وفيم الحدث بغير الغائط ‏ كالقامم من 
احتلام عدت وکل کی قال ل رو 
تم رص أوعلسَمَرٍ . .. يمو ) فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا 


FAY 


ا ا على سقر > وا جد ماء . والتيمم رخصة . 


فقد بظن الظان : أنها لاتاح إلا مع خفيف الحدث والجابة 
کالربح والاحتلام خلاف الغائط والمجاع . فان اليمم مع ذلك ء 
اا عا اه الق اة فد ا ج كا 
الصحابة تيمم امنب مطلقاً . وكثير من الناس باب الملاة مع الحدث 
تيمم ا کا کر ما فل ا دا 
صلى الله علبه وسلم وأمته . ومن م بستحك إعانه : لا بستجيز ذلك . 


فبين الله سبحانه : أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط » 
وتغليظ النابة لجاع . والتقدبر : وإ نكنم مرضى أو مسافرين ٠‏ أو 
کان مع ذلك حاء أحد منکم من الغائط ‏ أو لامستم النساء . 


لس المقصود : أن مجعل الغائط والجاع فيا لس معه عرض | 
سفر . فاته إذا جاء أحد متكم من الغائط . أو لامس النساء ‏ وليسوا 
مرضی 3 مسافر بن . فقد بين ذلك بقوله ( إداقمتم ل الصاوةَاعَسلوا 


ر ا 


وجو ھ 4( وقوه :) إن کم جا جنبافاطه روا ( فدات الابة على وجوب 
اتا ا 

وأبضا فتخصصه اجيء من الغائط والجاع : جوز اک لاتيم 
ف هده إلا دون ماهو اغف من ذلك ٤‏ من ج الربح ومن 


TAY 


الاحتلام . فان الربح كالنوم ‏ والاحتلام يكون فى امام . فناك محصل 
الحدث والنابة والإنسان بام . فاذا کان فى تلك الجال بوم بلوضوء 
والفسل . فإذا حصل ذلك وهو بقظان : فهو أولى بلوجوب . لأن الام 
رفع عنه القل » مخلاف البقظان . 


ركن ذلك الإت عل ان آللارة جي و إن جل لدف اا 
بغير اختياره > كدث الام واحتلامه . وإذا دلت على وجوب طهارة 
اماء فى الحال » فوجوما مع الحدث الذي حصل اختباره أو بقظته : 
أولى . وهذا حلاف اليمم . قإنه لايازم إذا أاح البمم لمعذور الذي 
أحدث في الوم باحتلام أو ريح : أن بييحه لن أحدث باختباره . فقال 


تعالں : ( وجا دينک مالا أولم السام ( اسن 
جواز اتمم هدن . وإن حصل حدما فى البقظة ‏ وبفعلها وإن 
کان غليظاً . 


وو ا ا » عى الواو : كان تقدر الكلام : أن اليم لا 
بباح إلا بوجود المرطين _ المرض ٠‏ والسفر ‏ مع الجيء من الغائط 
والاحتلام . فيازم من هذا أن لابباح مع الاحتلام ولا مع الحدث بلا 
غائط ٠‏ کدث الام ء ومن خرجت منه الربح . فإن الحكم إذا علق 
بعرطين لم يثبت مع أحدها . وهذا لس مراداً قطاً » بل هو ضد 


PAE 


احق ؛ لأنه إذا ايح مع الغائط الذي محصل بلاختبار » شع الفيف 
وعدم الاختبار أولى . 


فتبين أن معى الآبة : وإ نكنتم مرضى أو على سفر فتيمموا . 
وان کان مع ذلك قد حاء أحد لا مستم النساء . 
کا قال : وإ نکنت عبطا او مسافراً . والتقدیر : وإِن کنتم أہا 
القاون إلى الملاة ‏ وأتتم حرضى أو ر قد جنم من 
الغائط أو لا مستم النساء ؛ ومذا قال من قال : إنها خطاب للقاعين 
من اللوم : إن التقدير إذا هتم إلى الصلاة ٠‏ أو حاء أحد متكم من 
الغائط ٠‏ أو لامستم النساء . 


فانه سبحانه ذکر أولا فعلم SOPE OEE‏ اد 
مَنَالايط ولم سم ايسآ ) الثلائة الأفعال . وقوله : ( وَإن 
کم مر أوعلىسَفَرٍ ) حل له ۾ . آي کنتم على هذه المال . 
کقوله : وإن کنتم فل ال الم غ اال الام ام ةة او 
لوف الضرر باستماله ‏ فتيمموا إذا هتم إلى الصلاة من اللوم ٠‏ أو حاء 
أحد متكم من الغائط » أو لا مستم النساء . 


ولكن الذي رجحناه : أن قوله : ( إِدَافَنتّم ) عام : إما لفظاً ومعى . 
إمامعی 


Ao 


وعلى هذا فا عى : إذا قتم إلى الملاة فتوضئوا ‏ أو اغتساوا إن 
کتتم جنا . وان کنتم عرضی او مسافرین ۔ او فعلتم ما هو أبلغ فى 
الحدث ‏ جتنم من الغائط أو لامستم النساء ‏ إذ التقدرر 
کت رهی او ساف و تم إلى الصلاة أو فعلتم ‏ مح 
اقام إلى E‏ 2 ت هدن الاين الى من 
ا الماع . فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر 
وأحد حذن . a‏ موجب لاطارة > والعذر مسح ٠‏ وهذا القبام . 
فإذا هتم وات التبم ان کن اا ردا او حاء اک و ااا 


أو لامستم النساء . 


ول ال ن و و و ر ا E‏ 
قوله (إَِافَمْتمَ ) والتقدر : وإذا هتم او لامستم . وهذا 
خالف لنظم الآية . فيان نظما قتف ي أن هذا داخل فى جزاء الشرط . 
وفوله : ا ای نكم قابط آولمستم الس 
فم دوا ماءفيمموا ) فان الذي قله ص ن 
التقدير : وإن كنتم إذا هتم إلى الصلاة عرضى أو على سفر ٠‏ أو كان 
مع ذلك : حاء أحد منكم من الغائط ٠‏ أو لامستم النساء . فهو تقسيم 
من مفرد وع رکب . 


بقول : إن كنتم عرضى أو على سفر قاعين إلى الصلاة فقط بالقيام 


۳۸٦ 


من النوم أو القعود الحتاد . أو كنتم ‏ مع هذا : قد جاء أحد 
منکم من الغائجل ¢« أو لامستم النساء 


فقوله تعالی : )( وإ نکم رص اول سَفَرٍ ) خطاب لمن فيل 
مم : ( إداقنشمإ ى الصلوة اعيا ) ( وإنكم جتباقاطهروا ) 
فالمنى : يا اما القانم إلى الملاة توضاً . وإن كنت جناً فاغتسل . 
وان کت را ا تيمم . أو كنت مع هذا وهذا » مع 
فمك اماو رات دة :الو جت ومع جرشك ورا 
قد جت من الغائط ٠‏ أو لامست النساء : فتيمم إن كنت معذوراً 


وإيضاح هذا : أنه من باب عطف الحاص على العام الذي حص 
فة شتی اكد ول عدا قال اقل 
ف العام » م ذکر مخصوصه . وبقال : بل ذکره خاصاً عع دخوله 
في العام . وهذا مجيء ف العطف بأو ٠‏ وأما بلواو : هثل قوله تعالى : 
( وَمَكَه ِء ورس لجرل ميکل ) وقوله : (وَلِذأحدتءِن يعن 
مهم رينلك ونج برهم ) الآية ومن هذا قول : (إ سك ألصككوةًتَنى 
اتحاي اتشر ) ومحو ذلك . 


وأما فى « أو » في مثل قوله تعالی : ( وا لدا ملوأ َة 
أوظلمواأنقسم دكروا اه اسكَغفروا لوبهم  )‏ وقوه : ( وميعَمَلَ 


TAY 


رصم کے کے 7 د 7 ڑژے و ص ال تن اہ 7 . 
سوا أو يظلم تمسه ثم حفر E Es‏ | حًا ( وفوله 


( گی ت واو ¦ ر ر کر انتم اوفاش 


وقوله ( قَمَنْحَافَ من موص جص أَوَِنْنّا ) فان الحنف هو 
الل عن الحق . وإن كان عامداً . 


قال عامة المفسرين « المنف » الخطاً و« الإثم » العمد . قال أبو 
سلبان الدمشتی : الف : اروج فن اا حى وقد ماعط 
العامد » إلا أن المفسرين علقوا « الجنف » على الخطيع . و « الإم» 
على العامد . ومثله قوله : ( ولاطع مهم اشما ركو ) فان« الكفور» 
هو الآ نم أبضاً . لكنه ءطف خاص على عام . وقد قبل : ها وصفان 
وو وة 5خ بلغ . فان عطف الصفة على الصفة والموصوف 


وأحد. کقو له : ( الىخلىشرى # وَلىقَدرىهدَى ) وقول : 
r e‏ أف ھک * 


( قد 
: 2 1 ا 3 
رم 2 وى 


فون E‏ 
ا هذا کثرة 


قال ابن زيد : الآتم » المذنب الظالم والكفور .هذا كله واحد 
قال ان عطبة ن هو ګر ف انه a‏ رف الذي يلىغی ا لا عه اى 
و صف کان من هدن ؛ لا نکل واحد م م ہو ٤‏ وغو ر ¢ 


FAA 


وم يكن للأمة من الكثرة بحيث بغلب الإنّم على المعاصي . قال : 
واللفظ إا یقنکی ہی الإمام گن طاء_ة 3 من الع اة اور 
من: ارين . 


وقال أو دة وغره :لين فبا حر أو فى آلواو:» وكذلك 


قال طائفة : مم الىغوي ٠‏ وان الجوزي . 


وقال اهدي : أي لاتطع من آم أو كفر . ودخول « او وج 
ان لا تطب کل واحد ما على انفرادہ . ولو قال : ولاتطع مہا آ ما أو 
كفوراً ء م بازم الهي إلا ف حال اجتاع الوصفين . 


وقد بقال : إن « الكةور » هو ال ماحد للحق ٠‏ وإِن کان جتهداً خط . 
فیکون هذا أعم من وجه » وهذا آعم من وجه المىك 7 . 


وقول تعالى : ( وان کم موی اول سم راجا أحدینکم اعبط 
أولمستم أليْسآءَ ) من هذا الاب . قإنه خاطب الؤمنين . 
فقال : ( لدافمتمإالصلوةَاغي لوأ ) وهذا يتناول الحدثين کا تقدم . 
تم قال : ( وإ نکم جتباقاکھروا ) تم قال « ینکش مع 


ار د م 


E a E a 


(۱) بباض في الأصل . 


۴۸۹ 


وهذا یتناول کل محدث ۰ سواء کان قد حاء من الغائط أو م جى 
كالستىقظ من نومه . والمستقظ إذا خرجت منه الربح . ويتناول كل 
ن ا ا جنات باحتلام ا ماع . فقال « وان کنتم حدون 
کے کے ن ا ول فک او ا اد کک چن ا 
وھدا وع خاص هن الحدث » ا لا مستم النساء « وهدا نوع خاص 


تم قد بقال : « لفظ الجخب » بتناول النوعين » وخص اجام 
الذكر ‏ وكذلك « القام إلى الصلاة » بتناول من جاء من الغائط ومن 
انت دون لك ۾ کی راعاق الد کے > کا ی قول( ا 
من موص جت وإ ) فالآ م هو اا ص 
کان دخل ‏ سين حكه خصوصه . وللا بظن خروجه عن الافظ 
العام . وإن کان م بدخل فو نوع . والتقدر : إن کنتم E‏ 


على سقر فتىمموا وهذا می الأية . 


وقوله : ( وجا دينك مرًالمايطا ) ذكر المحدث الأصغر . 
فالجیء ٥ن‏ الغائمل هو ځیء من الموضح الى بقەی شه المحاجة وکانوا 


۳۹۰ 


بنتاون الأماكن المنخفضة ٠‏ وهي الغائط . وه وكقولك : حاء من امرحاض . 
وحاء من الكنيف وتحو ذلك . هذا كله عبارة تمن حاء وقد قضى حاجته 
بالبول أو الغائط . والريح حرج معا . ) 


وقد تنازع الفقهاء : هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من 
القائط . فلا يكون على هذا نوعا آخر ؟ أو هي لا تستصحب جزءاً من 
اا ی ا ی ن 
دل عله القرآن ف قوله : (إِذَافُمَتَ ) سواء كان أريد القبام من 
أو مطلقاً . فان القبام من النوم : عراد على كل تقدر . وهو إا تقض 
خروج الربع . هذا مذهب الأة الأربعة > وحور السلف والحلف : 
أن النوم نقسه ليس باقض . ولكنه مظنة خروج الريح . 

وقد ذهبت طائفة إلى أن انوم نفسه بنقض ونقض الوضوء بقليله وكثبره . 
وهو قول ضيف . وقد ثبت فى المحيحين من النى صلى الله عليه 
وسم انه کان ينام حى بغط . ثم بوم لصلي ولا بتوضأً » ويقول : 
E‏ 


فدل على أن قلبه الذي م , بم کان یعرف به أنه م حدث. ول وکان 
النوم تفس هكالبول والغائط والريح : لنقض كسار النواقض . 


وأضاً قد ثبت فى المححين « أن الصحابة كانوا بنتظرون الصلاة حى 


۴۹١ 


محخفق رؤوسم . م بصلون ولا بتوضؤون . وم في ااسجد ينتظرون العشاء 
خلف النى صلى الله عليه وسل ». 

وفى الصحيحين عن ابن مر رضي الله عنها « أن رسول الله صلى 
الله عليه شغل عن العشاء E‏ 
e‏ ا 
الصلاة غك » 


وسل عله قال « مكنا ذات للة ننتظر رسول الله صلى الله عله 
وسل لصلاة العشاء الآخرة > رج علينا حين ذهب ثلث اليل أو بعضه 
_ ولا ندري أي شىء شغله » من أهله أو غبر ذلك _ فقال حن خرج : 
إڪم ننتظرون صلاة مابنتظرها أهل دين عرڪم ولولا آن 
بثقل على أمتى لصليت مم هذه الساءة . تم أعر المؤذن فأقام 
الملاة وصلى » . 


ولسل أيضاً عن عائشة رضي لله عا قالت « أعتم رسول الله صلى 
اله عله ذات لللة > حى ذهب عامة لايل e‏ امل 
فني هذه الأحاديث e‏ ناموا » وقال فی بعضہا « إہم 


۴۹۲ 


a ES 
وقد طال اتنظارم وناموا . وم بستفصل أحداً . لا سل‎ ٠ جماعة كثيرة‎ 
ولا سأل الناس : هل رأبتم رؤيا ؟ أو هل مكن أحدك مقعدته ؟ أو‎ 
هل کان أحدك مستنداً ؛ وهل سقط شىء من أعضائه على الأرض ؟‎ 


فلو كان الجكم مختلف لسأمم . 


وقد عل آنه في مثل هذا الاتنظار بالليل ‏ مع كثرة الع 
بقع هذا كله . وقد كان بصلي خلفه النساء والصببان . 


وفى المحيحين عن عائشة رضي الله عنما قالت :« أعتم رسول اله 
صل الله عليه وسم للة من اللاي بملاة العشاء ٠‏ فلم حرج 
وبول ا صلی اله عليه وسل حتى قال تمر بن الطاب : نام النساء 
والصيبان . رج رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال لأعل مسحت 
حن خرج عليهم : ما بنتظرها أحد من أهل الأرض غبرك . وذلك قبل 
أن يفشو الإسلام في الناس » . 

وقد خرج البخاري هذا الحديث قي « باب خروج النساء إلى 
المسجد بالليل والغلس » وق « باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه 
اللوم » وخرجه فى « باب وضوء الصايان وحضورم الجماعة » وقال فيه 
« إنه ليس أحد من أهل الأرض بصي هذه الصلاة غك » . 


۴۹۳ 


وهذا ببين أن قول عمر « نام النساء والصييان » بغي والناس فى 
المسجد بنتظرون اللا 


وهذا بين أن المتظرن للصلاة .كالذي بنتظر المة إذا نام أي 
نوم كان ل ينتقض وضووه . فإن الوم لس ناقض . وإعا الناقض : 
الحدث ٠‏ فإذا نام النوم العتاد ٠‏ الني ختاره الناس فى العادة كوم 
اليل والقائلة ‏ فهذا مخرج منه الرح فى العادة ٠‏ وهو لايدري إذا 
خرجت . فلا کانت المحكة خفية لا نعم با : قام دلبلها مقاما . وهذا 
هو النوم الذى بحصل هذا فيه فى العادة . 


وأما النوم الني يشك فه : هل حصل معه ري أَم لا ؟ فلا 
ينقض الوضوء . لأن الطبارة ثابتة بيقين » فلا تزول بالشك . 

ولاناس في هذه السألة أقوال متعددة . ليس هذا موضع تفصيلما 
لكن هذا هو الذي يقوم علبه الدليل . 

ولیس في الكتاب والسنة نص يوجب اانقض بكل نوم . 


فان قر * ال ركا :السة ةدا امت المتان اشطلق 


۳4٤ 


رضی الله عا > وقد ضعفه غير واحد . وبتقدبر حته : فإعا فيه « إذا نامت 
العينان استطللق الوكاء » وهذا يغهم منه : أن النوم اتاد هو الذي يستطلق 
منه الوکاء . تم نفس الاستطلاق لا بنقض . واا بنقض ما رج مع 
الاستطلاق . وقد إسترخي الإتضان ى بنطلق الو كاء ولا فض وضوۇة: 


ولا قوله فی حدیث صفوان بن عسال « أعرنا أن لا تزع خفافنا ء 
إذا كنا سفراً ‏ أو مسافرين ‏ ثلائة آيام ولباللين » إلامن جنابة. 
ککن من غائط أو بول آو نوم » فهذا ليس فه ذ كر نقض الوم . 
وككن فبه : أن لابس الحفين لا بزعا ثلانة بام إلا من جنابة ولا بزعا 
من الغائط والبول والنوم » فهو هى عن زعا مذ الأمور . وهو بتناول 
النوم الذي بنقض . ليس فبه : أن كل نوم بنقض الوضوء . 

هذا إذا كان لفظ « النوم » من كلام الى صلى الله عليه وسل . 
فكيف إذا كان من كلام الراوي ؟ وصاحب الشربعة قد بعلم أن الناس إذا 

کاوا قعوداً أو اما فى الملاة ۴ غبرها » فعس أحدم ويتام و 

باع احدا بالوضوء في مثل هدا . 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذي بترجح معه 
فى العادة خروج الربح وأما ماكان قد بخرج معه الربح ٠‏ وقد 
لا خرج : فلا بنقض على أصل الور . الذين بقولون : إذا شك هل 
نقض أو لا نقض ؟ أنه لا ينقض . ناء على بقن الطہارة . 


۳۹0 


وسل 


کل مہا . فقال : ( لذَافشمالصاوة ايلوا ) فأعى بلوضوء . 

م قال : ( وانکتم جشباقاطهروا ) فأعى بالنطهر من الجنابة ٠‏ کج 

قال فی اض : ( وکا یحی طهر ارد امک نحت راه ) 
c32‏ 


وقال فى سورة النساء : ( ولاجنمًال اى سيل حى تفتيلوا ) 
وهذا بن أن التطهر هو الاغتسال . 


والقرآن دل على أنه لا جب على النب إلا الاغتسال ء وأنه إذا 
اغتسل از له أن بقرب الصلاة . والمغتسل من الجنابة اليس عليه 
نية رفع الحدث الأصغر » کا قال جور المماء . والملشهور في مذهب 
أحمد : أن عليه نبة رفع الجدث الأصغر » وكذلك ليس عليه فعل 


ألو ضوء ۰ ولا رتب ولا موالاة داور و ظاهر مذهب أحد . 


وقیل : لا رتفح االات إلا ہا . 


وقیل : لا رنفع حتی توطا > روي ذلك عن أاحد . 


۳۹٦ 


والقرآن بقتضى : أن الاغنسا ل كاف . وأنه ليس عليه بعد الفسل 
E O O E‏ 
الواجت .ق الأصفر ر من الواجب فالا رفن الا كر يضمن غسل 
الأعضاء الأريعة . 


ويدل على ذلك قول الى صلى الله عليه وسلم لأم عطية واللواني 
خا ا ا و ا اوا کی سی دل ان 
0 ذلك عاء و سدر وايدأن عیامما ومواضح الوضوء م @ ° 

فجعل غل مواضع الوضوء جزءآً من الفسل » لكنه يقدم کا 


وكذلك الذن نقلوا صفة غسله ٠‏ كعائشة رضي الله عہا ء ذ كرت 
وان ا تم يفيض الماء على شعره ٠ء‏ ّم ل ار ده » 
و لا قصد عسل مواضح الو ضوء مرن + وکن لا بعك الغسل . 
فقد دل الكتاب والسنة على أن الب والمحائض لا يغسلان أعضاء 
الوضوء » ولا بنویان وضوءاً » بل بتطهران وبغتسلان کا اع الله تعالى. 
وقوله : (كَاطهَروأ ) أراد به الاغتسال . فدل على أن قوله فى 


الححيض ( عیيطهرَقإداهَرةَ ) أراد به الإاغتسال » ک قاله الور : ٠‏ 


4۷ 


مالك والشافعى وأحد . وأن من قال : هو غسل الفر ج . كا قال 


داود ۰ فهو ضعیف . 


قال الله عز وجل : ( ون شم رى وع سر أوجاء أحدمنكممَنَ 
العايط ولم ستم السا فم دوا ماءََيمَّموأصَميدًاطيّبًا ) . 

فقوله « فل مجدوا ماء » يتعلق بقوله « على سفر » لا امرض . 
واريض بتيمم وإن وجد لاء . والمسافر إا بتيمم إذا م جد الماء . 
ذكر سبحانه وتعالى النومين الغالين : الذي بتضرر باستمال اللاء » 


والذى لا مده . 


وفوله « على سفر » بعم السفر الطوبل والقصير » ا قاله امور ۔ 


وقوله : « وإ نكنم مرضى »كقوله فى آية الحوف : ( ولاْجُتاح 
وہ 


یکمن ادیک اوی ین مط ر او کشم رص ی آن والح ) 


a‏ 4 . ہر ر ص کر چک ر 
وګوله ي الإحرام : ) کان منک مَرِیصًا أودءاذیمَن اسه ( 


۴۹۸ 


د ر ا رہ ص بے و 
وف الصام ) قم نکات منکم ریسا أوعل سم رفو دة من أَيَا م أخر ( 


ولم بوقت الله تعالى وقتاً في امرض . 


والذى علبه الور : أنه لا إشترط فه خوف اللاك . بل من 
NS‏ ر ر ا بتيمم . وكذلك فى الصيام 
والإحرام . ومن بتضرر الاء رد » فهو كالريض عند الور . لكن 
لله ذ كر الضرر العام ٠‏ وهو امرض . بحلاف البرد . فإنه إا يكون 
فى بعض الملاد لىعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار . 

وكذلك ذ کر السافر الذي لا مجد الماء ء وا بذكر الحاضر . فإن 
عدمه فى المضر تادر . لكن قد حبس الرجل وليس عنده إلاما يكفيه 
لعمربه  .‏ أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لعسربه وشرب 


دوابه . فہذا عند امور عادم للماء فيتيمم . 
وقوله :( أوجاءأحدمنكممالعايط أولمستم اة ) . 


۳۹۹ 


ا ا مسافراً لا حد الماء : أن يتمم . وهدا هو مذهب جور 


الات ر 


وقد ثت تيمم ال جنب في أحاديث سحاح وحسان » کدیث عمار بن ياسر 
ری الله عا . وهو فى الصححين . وحديث عمران بن حصن ۰ رصي 
الله عنه وهو فى الىخاري . وحديث الي ذر ١‏ وترو ن العاص . 


فهاتان آيتان من كتاب الله . وحسة أحاديث عن رسول الله صلى الل 
عليه وسل . وقد عرفت مناظرة ابن مسعود فى ذلك لأبى موسى الأشعري 
رضي الله عا . 

ولهذا نظار كثبرة عن الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب 
والسنة عن الرجل العظيم القدر › محقيقا لقوله : ( كإنكترعم ىء ردو 
اسول ) ا 
المعصوم البلغ عن الله ء الذي لا ينطق عن الموى ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى. 
الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده . 


بل 


و 
0 


O O REE 


المراد به : الجاع . کا قاله ابن عباس رضي الله عا وغيره من 

الت وهو روی عن علي رصي الله عله وعبره . وهو الصحيح فى 

E TT OD 

سنة . وقد كان المسامون دايا مسون نساءم . وما نقل مسل واحد 
\ 


وقول من قال : إنه اراد ما دون الجاع . وإنه ينقض الوضوء . 
فقد روى عن ابن مر والحسن « باليد » وهو قول حاعة من السلف 
ف امن لىشېوە ۰ والوضوء مه حسن مسحب لإطفاء الوه E.‏ 
سب اوخو الي طا و ا ور ا 


ا 
و ر A GS)‏ عم مجر ل 


وقوله تعالى : ( أولمستماليسآة ) ل بذ كرف القران الوضوء 


١ 


منه » بل إا ذكر التيمم ‏ بعد أن أعر الحدث القام للصلاة 
1 ج VAR LS N a‏ 


وقوله : ( آوجاء احد یکم عابط ا تمم هذا . 


وقوله : ( أولسمالتآة ) ل يذ كر واحدا مها لبان 
طہارة للماء . 


إذا كان قد عرف أصل هذا . فقوله ( إِذامُمم إل الكاوة فَأعْسلوا ) و قوله: 
جشباقًاطهّروا ) فالآية ليس فيا إلا أن اللاسس إذا ل 


( وک 
جد الماء تيمم . فكيف بكون هذا من المحدث الأصغر ؟ بأ من 
مس الرأة أن بتيمم » وهو م بأعره أن يتوضاً . فكيف يام التيمم من 
EN ER‏ 
ونظير هذا يطول . ومن تدبر الآبة قطع بأن هذا هو الراد . 


ودات الآية على أن المسافر : بمجامع أهله » وإن م جد للاء ‏ 
ولا کک له ذلك ک قاله اله فش الاة . و6 دات عله الأحاديث : 


أ ر 
حدت اف در وعاره . 


E LA‏ ا آ0 
وقوله : ( فََيمواصميد اطبا فام سح وأو جو وڪم وأيد يکم ينه 
مابُر دا رڪم ن رچ ونرد هركم كه 
کیک لما و EES‏ ( دلىل ان ا اتمم مطر 6 


سواء ۰ 


وكذلك ثبت فى حح السنة : أن النى صلى الله عليه وسل 
قال « الصعند الطب طہور الس > وإن ٤‏ جد الماء عشر سان . 
ادا وجدت لاء فأ مسه شرك فان ذلك خر « رواه الترمدي و حه 


ورواه أو داود والنسالى 
وفي المحيح عنه : قال « جعلت لي الأرض مسجدأ وطهوراً » . 


وهو طصلى الله عليه وسلم جعل الراب طہوراً فی طہارة 
الحدث وطہارة الب . کا قال في حديث أهى سعد « إذا أنى أحدح 
امسج قلقب له فلن ها فان كان ها دى ت اوت ب 


فليدككا بالتراب . فإن الراب لما طهور » وقال فى حديث أم سلمة 


۴۳ 


« دیل ااا ره ما دعده € 


ذل فل أن اتمم مطهر ٠‏ بجعل صاحه E‏ .6 عل 
الاء مستعمله فى الطارة طاهراً ء إن م ڪن جنا ولا دتا . 
فن قال : إن التيمم جنب أو محدث ٠‏ فقد خالف الكتاب والسنة. 
بل هو متطهر 


وقوله فی حديث مرو بن العاص رضي الله عنه « أصليت بأسحابك 
و جنب ؟ » استفام . ی هل فعات ذلك ؟ فأخره ترو رضي 
الله عه : أنه م عله بل تمم وفه : أن قله ارد . فسکت 
صلى الله عليه وسلم عنه . وتحك . ولم بقل شيا . 


فان قبل : إن هذا إنكار عليه : أنه صلى مع ا 
E‏ الصلاة مح النابة لا جوز . فاته صلى الله علبه ج اک 
RE U a‏ ا . دل على آنه م صل 
وهو جنب . 

فالحديث حجة على من احتج به ٠‏ وجعل التيمم ا 
وألله بقول : ( ون تم جُنبًا اا ف ج الله له المصلة حى 
بتطهر . والتيمم ر ا CT ET ٠‏ 


٤ 


غير متطهر ؟ لكا طهارة بدل . فإذا قدر على لاء بطلت هذه الطهارة 
وتطر بالماء حينئذ . لأن الول المتقدم جعله محدثاً . والمعصد جعله 
مطهراً ٠‏ إلى أن جد الماء . فإن وجد الماء فهو محدث السب التقدم لا 


ا و 


م من قال : لسم مح لإ رافح . فان زاعه لفظي . قإنه إن 
قال : إله بيبح الصلاة مع الجنابة والحدث ٠‏ وإنه ليس بطهور ٠‏ فهو 
خالف النمصوص . والنابة حرمة اللصلاة > فيمتنم ان مجتمع الميسم 
ولحرم على سيل الام . قإن ذلك بقتضى اجتاع الضدين . والتيمم غير 
منوع من الصلاة . فالنع ارتفع بالاتفاق . وحكم الحنابة الع . فإذا 
فيل بوجوده » بدون مقتضاها - وهو انح فمدا زاع لفظي 


هسل 
وف الآبة دلالة على أن المتخلل لا جب عليه غسل فرجه بالاء » 
إا جب الاء في طبارة الحدث بسيله . على أن إزالة النجو والحث 
عليه وسلم أعر فا تارة بالاء ‏ وتارة بغیر لاء » ا قد بط 


فى مواضع . 


إذ المقصود هنا : اله ا عله الآإبة . فان قوله : 


CE E 
. عند عدم الماء لصي وان تغوط . بلا عسل‎ 


وقد ات ف ا بکقه اة ا 4 ا مح العدر 
فاه فال اقل الا فاع € وعدا اول کل قم 
وهو بتناول من حاء من الغائط » کا بتناول من خرجت منه الرح . 
فلو كان غسل الفرجين بلاء واجاً على القام إلى الصلاة : لكان 
وخا جوت غل الاما الا 


NaS SG al A IA A, 
والمسح » وهو بدل على أن التوضى والمتيمم متطهر . والفرحان حاءت‎ 
اة الا كفا فا لاا‎ 


4 


وقوله تعالى : ( فیدر جالعو تان طهر راميب 
ا کی ا ا 
واجب . بل لما كان غير هؤلاء من المسامين لا يستنجون بلاء ‏ ول 
بذمم على ذلك بل اقرع . وككن خص هؤلاء بالدح ‏ دل على 
جواز ما قله غين هولاء ٠‏ إوأن قعل هلا أفضل ۽ وات ا فل 


فصل 


ارتب ف الوضوء وعبره من العسادات والعقود الزاع 


مه موو 


مذهب الشافعى وأحمد : حب . ومذهب مالك ى حنىفة : 
لا جب . وأحمد قد نص على وجوه افوا متعددة . ولم بذ كر 
المتقدمون _ كلقاض : ومن قله عه بزاع . 

قال أبو تمد : م أر عنه فه خلافاً . 

فل هده اخدتا هن لهه ق اة لاتاق فلن اغ 
ا ا ند كمل اران فة ماحد راان مر هان 
فإنه قال ی إحدى الروايتن : انه لو لسا حى صل : عضمض 
واستنشق ٠‏ وأعاد الملاة . ولم يعد الوضوء ؛ لما فى ااسنن عن المقدام 
ان معدي کرب » انه ای دوصوء . فغسل کضه ا ٤ ٤‏ عسل وجه 
ثلا تم غسل ذراعیه ثلاثاً ثم مضمض واستشق » . 


¥ 


فغير أبي الطاب فرق بينها وبين غبرها ٠‏ بأن الرتيب إا جب 
فبا ذ كر فى القرآن . وها ليسا فى القرآن . 


واو الطاب وشن تا ارا هدا فز طا 


فإن الأنف والفم لو م يكونا من الوجه لما وجب غسلها . ولهذا 
خرج الأحاب : أا من الوجه . كا قال الحرق وغبره « والفم والأنف 
من الوجه » ولأن الى 2 علیه وسل کان بستفتح بها غسل الوجه . 
يدا بغسل ما بطن منه . وقدم المضمضة . لأن الفم أقرب إلى الظاهر 
مئ الأ ودا كان ا به أوكد . وحاءت الأحاديث الصحبحة 
بالأمر به » تم كان النى صلى الله عليه وسل بغسل سائر الوجه . 


فإذا قیل بوجوها مع الزاع » فهاکسائر ما نوزع فيه . مشل 
الباض الذي بين العذار والأذن . مالك وغره بقول : لس من الوجه. 
ۋف الرفان والنخديف اة اوجةا: 


فل هان ای 4 و فل و ا 


فلو سى ذلك فو 6 لو نسى المضمضة والاستشاق . 


فتسوية أهى الخطاب أقوى . 


۸ 


وعلى هذا : فأحمد إا نص على من ترك ذلك ناسبا . ولمذا قبل 
له : نسى الضمضة وحدها ؟ فقال : الاستنشاق ضدى أوكد . يعى 
اذا ى ذلك ول دقل لها 2 وش العا .العا ذا 
ترك الاستنشاق عنده أوكد . للأمر به في الأعاديث ا وكذلك 
الحديث المرفوع ٠‏ فإن جيع من نقل وضوء الى صلى الله عليه وسل 


ا : أنه بدا ا . 
وهذا حی فعا ادا . فلا کن الحرم EE E‏ 


ودا فلي ي اا غد ج ل الق الان قن 
النسيان متبقن . فن الظاهر : أنه كان ناسبا إذا قدر الشك . فإذا 
از مع التعمد » ع النسيان أولى . فالناسي معذور بكل حال حلاف 
امك بر وهو القول:الالتا وهي الفرى بن الد الاك الور 
وبين المعذور بنسيان أو جل . وهو ارجح الأقوال . وعليه يد ل كلام 
الصحاية و مور العاماء ٠‏ 


وق الوافق لأسول الذهب فى غير هذا الموضع . وهو النموص 
عن أحمد فى الصورة التى خرج مها أبو الحطاب . 


فن ذلك إذا أل االر تت بن الع والحلى. فان :الال 
يعذر بلا خلاف في المذهب . وأما العا المتعمد : فعنه روايتان . 


۹ 


والسنة إا حاءت عن النى صلى الله عليه وسل « كان بسأل عن ذلك ؟ 
فیقول : افعل ۰ ولا حرج » لام قدموا وأخروا بلا ع . ۾ يتعمدوا 
الحالفة للسنة . وإلا فالقرآان قد حاء بالترتمب لقوله : ( ويفا 
ره سبلم ادى عله ) وقال انى صلى الله عليه وسل : 
« إٺي قلدت هدي . ولدت ا e E‏ 


وقوله ( ا ا EFE‏ نورهم وليطوفوأياَيّتِ 
آلعَيق ) أدل عل الرتب من قوله : ( إدالصقاوالمروةمن 
سعاراله ) 


كن يقال : قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضما بيعض 
وتلك عبادات .كالجج والعمرة والصلاة والزكاة . 


وحكذا فرق أو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغبره . فقال : 
ذاك كله من المح : الدماء والذح والحلق والطواف . والح عبادة 
واحدة . ولمذا متى وطى قىل النحلل الأول فسد المج عند امور . 
وهل حصل كلدم وحده ٠‏ أو كالدم والحلق ؟ على روايتين . 

مها : إذا نى بعض آيات السورة في قبام رمضان . فإنه لا 
يعندها ۰ ولا عند ما بعدها م ان لو تعمد کان ا ات ال 


۰ 


وقراءة المؤخر قبل المقدم : م جز بالاتفاق » وإا التزاع في ترتب 
السور . نص على ذلك أحمد . وحكاء عن أهل مكة . ستل عن الإمام 
فی شر رمضان یدع الآات من السورة » ترى لمن خلفه أن بقرأها ؟ 
قال : نعم . ينغي له أن يفعل . قد کاوا مكة يوكلون رجلا بكتب 
ما ترك الإمام من الحروف وغيرها . فإذا كان لبلة الحتمة أعاده . 


قال الأحاب __كأهى تمد _ وإما استحب ذلك لتم الحتمة » 


ويكمل الثواب . 


فقد جعل أهل مكة وأحمد وأسحابه إعادة المنسي من الآيات 
وجدو کل الختمة والثواب . وإن کان قد أخل بارتب هنا . فإنه 
ل يقرا تام السورة . وهذا مأثور عن علي رضي الله عنه « أنه نسي 
آية من سورة . تم فى أثناء القراءة : قرأها ؛ وعاد إلى موضعه » و 
يشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظاً . 


فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسیاناً يغسله وحده ؛ ولا 
عند غسل ما بعده ؛ فیکون قد غسله ربن . قان هذا لا حاجة إلله . 
وهذا التفصبل وافق مانقل عن الصحابة وال كين : قإن 
الأحاب وغيبرم فعلوا كا نقله ابن النذر عن علي ٠‏ ومكحول والنخيء 


1١ 


وقد نقل عن عل ډ وان مسعود » ما أالي ای أعضاى بات «( 
قال جمد : ا غ به سی غل ا رجا من 
الكا اة 


فقيل له : أحدنا بستعجل ۰ فغسل شیا قبل شیء ؟ فقال : لا. حى 
یکون کا أعره الله تعالى » فمذا الذي ذكره أحد من علي يدل على 


وجوب الترتيب . 


وما قله ابن انر فى صورة النسيان : بدل على أن الترتيب 
سقط اسان ٤‏ و دعبك المنسى فمل َة 


فدل على أن التفصل قول على رضى الله عنه . 


اقل دای ان دا رلك قل ك 


ككن قال أحمد وغيره : لا نعرف هذا أصلا ؛ ونقلوا فى الوجوب 


۲ 


وضورة الان ر اة ا ون اما رل مور الساف:: 


e او‎ 


وآ ا کن او و ری ان جا 
مخالف لظاهر الكتاب . مالف لاسنة المتواترة . قإن هذا ل و كان حاراً 
لكان قد وقع E‏ في رتدب التسيح ‏ 
لا قال النى صلى الله عليه وسل : « أفضل الكلام ‏ بعد القرآن _ 
أربع . وهن من القرآ ن : سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله 
والله كو الاق ا دات : 


وغ دل عل دلت سرغ وها :ان من سى اة اوها 
إذا ذكرها بالنص . 


وقد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحد بلاخلاف . ومذهب أي 


حليفة وعبره . 


ولكن حى عن مالك : أنه لاسقط . وقاسوا ذلك على 
رتيب الطارة . ) 


۹۳ 


وقول الى ملى الله عليه وسل « من نام عن صلاة أو نسها 
غ کن ی اد لای ای وف د کے وای 

وقد سل الاخات ان رنت اج ل سقط النسان:: 

وعموم الحديث يدل على سقوطه . فل و كانت النسية هي الأولى 
من صلالی اج : أعادها وحدها کو چب ال د ون e‏ اعادة 
الثانة فقد خالف . 

ولك ال يشار أعل الأعدار: ارق اذا ادر فى 
الثانة : صلاها معهم ‏ ثم صلى الأولى . ك لو أدرك بعض الصلاة . 
والتن رنب صلاه على ال اللاة بأعظم من رتب آخ األملاة 
غ 

وإذاكان هكذا سقط ماأدرك » ويقضى ماسقط ؛ فهذا فى 
المصلاتين أولى ؛ لا سيا وهو إذا م يدرك من المغرب إلا تعدا 
نشك تلات دات < ي دمت ا مسعود المشهور ٤‏ قصة 
مسروق وحدینه . 

وهذا أصل ثابت النص والإحاع . بعتبر به نظاره : وهو سقوط 


٤ 


وكانوا فى اول الإسلام لا برتبون . فيصلون مافاهم ٠‏ تم بصلون 
مع الإمام . لكن نسخ ذلك . وقد روى أن آول من فعله معاذ . 


فقال الى صل الله عله وس :» قد سن ى معاد قانىعوە 2 
والأعة الأربعة : على انه يقرا ف القضاء المد وسورة. 
وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بلص وانفاق الأعة . 
فقد سجد قبل القبام لتابعة الإمام وإن م بعتد به . لكنه لو فعل 

هذا عمداً م جز . فلو كبر وسجد تم قام : ) لصح صلانه . 


لك :هذا ندل غل أن الركة الوأسدة ٠‏ حب فبا ارتب 
فإن هذا السجود ‏ ولو ضم إلبه بعد السلام رکوعاً حجرداً 
يصر ذلك ركعة . بل عليه أن يأهى ركعة بعدها سجدتان ٠‏ لأنه أخل 
بالترتسب والوالاة . 


فكذلك إذا نسى الركوع حتی تشهد وسل . فيه قولان فی 
اذهب : هل تبطل صلاته ؟ والمنصوص إن م بطل الفصل بي على 
ما مضی . وهو قول الشافعي رحمه الله وعره . 


وقفت طاق من الفا ال مر اال رالرى :الاد 
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مع النسيان . فقال مكحول ومدان أسل ‏ فى المملى : یلسی 
ا أو ركمة بصلا متى ماذ كرها . وبسجد لاسو . وقال 
الأوزاعي ي و ن و ال 2 قد ها هاا 
العصر ‏ بعضى فى صلانه . فإذا فرغ سجد . 

ول ا هان ادت مد لر ا ل فل 
أنه م السلاة » 2 لسجد للسہو ٠‏ ولو مع طول الفصل 


وأما المسوق : فالسجود الذى فعله مع الإمام : كان لمتابعة 
الإمام . وهذا قال النى صلى الله عليه وسل لأهى بكرة « زادك الله 
ع ؛ ولا تعد » وهو ن يالى الركعة دعك السلام فالا عدر 
ه حتى ١‏ وإذا نسى ركنا من الأولى حتى شرع فى المانة . 
فضا فولان . 

مالك وأحد لا بقولان بالتلفيق . بل تلو المنسي ركنها . وتقوم 
هذه مقامما . ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع ؟ فيه راع . 


والشافعي ا د ا ك ع الى ف فو ن 
فعله في غير مله لا أن يفعل نظبره في الثانبة . فيكون هو تام الأول 


. خرم بالأصل‎ )١( 


Aki 


کا لو سل من الملاة . تم ذكر . فان السلام بقع لغواً . 


فأحمد ومالك قولان : هو إعا بقصد يا فعله أن يكون من الركمة 
الثانة . م بقصد أن يكون من الأولى ‏ وهو إذا قرأ أو ركع فى 
الركعة الثانية : أمكن أن بجعلها هي الأولى . فإن الترتيب بين الركعات 
سقط العذر ؛ فلا وجه لإطال هذه . ولا ڪون فاعلا له في 
غير مله . إلا إذا جعلت هذه ثانية . فإذا جعلت الأولى : كان قد 
فعله فی عله . 


وإذا قبل : هو قصد الثانة قبل . وقصد بالسجود فما السجود 
فى الثانة لرعابة ترتسه في أبعاض الركعة بأن لا مجعل بعضها في ركعة 

ها : أولى من رعايتها فى الركعتين . فإن جعل الأولى ثانية جوز 
رالرى واا جل ا مرو اة اما درل + فا 
نظیر له فى الشرع . وبسط هذا له مکان آخر . 


والقصرد ها قرط الوت ق الوضرء اسان » وكذلك 
سقوط الوالاة كا هو قول مالك . وكذلك بغبر النسيان من الأعذار ء 
ل ا ۴٠‏ نقل عن ابن عر . فان الصلاة تفا إذا حاز فما 
عدم الموالاة للعد ؛ فالوضو. ا : يدلبل صلاة الحوف فى حديث 
ان مر سجود السو 


۷ 


O N 
لا سی . فدل انه ا‎ 
والموالاة فى غسل المنابة : لا حب للحديث الذي فه أنه« رأى‎ 


۶ 


ف بدنه موضعا م لصبه الماء . فعصر عله شعره » 


و لااب اة ون اوخو وة ۷ ع مه 
فكداك لرا ومالك بزب لوالا ٠‏ و إن ا نالرت 
في الوضوء . 

i A E A AES 
اقا و ال وو که ق ل‎ 
» العضو الواحد . ككن فرق بنا ؛ فإن غسل الجنابةكيزالة النجاسة‎ 
لا يتعدى حك الماء عله ؛ حلاف الوضوء . فإن حكه طارة جع‎ 
ادن :والضيول ار أعنا وهنا حل لواطت ادا روحت‎ 
ففه: قولان الاعات ومن‎ ٠ وأما اوضع‎ ٠ شض ما يكفة استعملة‎ 
وجمل ما عسل بحصل به بعض‎ ٠ جوز ذلك جعل الوضوء بتفرق للعذر‎ 
الطمارة . وكذلك الاسح على الحفين إذا خلا . هل بقتصر على مسح‎ 
. الرجلين أو بعد الوضوء ؟ فيه قولان » ها روايتان‎ 


وق حل انا خد هر لرا ول ان لاع ان 


۸ 


الوضوء لاينتقض . فإذا عاد الحدث إلى الرجل عاد إلى يع الأعضاء 


وهذا عند العذر : فه راع کا تقدم . 


وقد کون الترتیب شرطاً لا بسقط ہل ولا نسیان . کا فى 
الحديث المحبع : « من ذبح قبل الصلاة فإعا هو شاة لحم » فالذبح 
للأنحية : مشروط بالصلاة قبله . وأبو بردة بن نيار رضي الله عنهكان 
اهلا . فل بعذره امهل . بل أمره بإعادة الذبع . بخلاف الذين 
قدموا في المح : البح على الرمي » أو الحلتق على ما قبله . فإنه قال 
« افعل ولا حرج » فهاتان سنتان : سنة فى الأنحية . إذا ذحت 
قبل الصلاة : أنها لا جزئ . وسنة في الهدى ٠‏ إذا ذبح قبل الرعي 
جہلا : اجزا . 


والفرق سیا س وال اعم ذاق افد بهار ك رة ال 
الحرم وتقليده وإشعاره . فقد بلغ مله فى الكان والزمان . طإذا قدم 
جلا : م خرج ع نكونه هديا ؛ وأما الأحية : قإما قبل الصلاة لاتتميز 
عن شاة اللحم . كا قال الى صلى الله عليه وسل : « من ذبح قبل الملاةء 
فما هي شاة لمم قدمها لأهله » وإغا هي نسك بعد الصلاة . کا قال 
تعالى : ( فَصلٍلربكَوَاضَر ) وقال : ( ل دصاق وشتکی ) فصار فعله 
قىل هذا الوقت : كالملاة قىل وقتا . 


Ab] 


فهذا وقت الأضصة ؛ وقته بعد فعل الملاة بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم ذلك فى الأحاديث المحيحة ‏ وهو قول امور من 
العلماء : مالك وای حنفة واد نل وعيرم . واعا فدر وتا عقدار 


الصلاة : الشافعى ومن وافقه من أسحاب أحمد . كالحرق . 


قول مالك . وأحد القولين فى مذهب أحمد .د كره أو بكر . والجة فه : 


2 4 ے عو رر 2 ر . 
وقد قبل : ان قوله ( لالقدِموابین يدياه ورسوله ) زات 
فى ذلك وكذلك فى الإفاضة من ءرفة قل الإمام ولان في 


الإمام فى الملاة . 


بن 


وما ا من لصه على فراءة ما نسی : ندل على أن ارتب 


۶ 


سقط بالنسبان في القراءة . وقد ذكر أحد وأصحابه : أن موالاة الفاحة 
واجنة ٠‏ وإدا 5 لعدر نسان . قالوا ‏ والافظ لأى مد س وان 
ى الكل ااه ا ا ان ی ست 


۰ 


اورا به ¢ كا لموم ا فی قراءة آلا ة ٤‏ ا فراءة الإمام 
فینصت له . تم إذا سكت الإمام :تم قراء ها وأجزأته . أومأ إلبه أحمد . 
وكذلك إن كان السكوت نساناً أو نوا . أو لاتقاله إلى غبرها غلطاً : 
تطل . فإذا ذكر : ألى عا بق مها . فإن ادى فبا هو فيه 
د د كر ھا ب اطا راتافا بال ون فد 
آبة مها فى غير موضما : أبطلها . وإن كان غلطا ٠‏ رجع إلى موضع 
الغلط فأتما . 


فم بسقطوا الترتب بلعذر ٠‏ ك أسقطوا الوالاة » فان الموالاة 
اخف . فإنه لو قرا بعض سورة الوم وبعضها غدا : حاز . ولو تكسما : 


وبفرق في الترتب بين الكلام الستقل الذي إذا ألى به وحده 
کان مما پسوع تلاوته وين ماهو ربط بغیره . فلو قال : ( عط 
أن نَت علَنّهّم ) لم يكن هذا كلما مفداً حتى بقول : ( أَهَدِنا 
لط لتقم نَت عَم ) ولو قال ( إل تبش ورال 
نتعیث )ت قال( اد س الس تیت ٭ الَحْمَنِاَحِ ر ) کان 
ا ا مثل هذا لا يقع فيه أحد . ولا بيتدئ أحد الفاحة عثل 
ذلك . لا عمداً ولا غلطاً . وإغا بقع الغلط فيا محتاج فيه إلى الترتيب . 
ای کن ماد ووا سے من الفا عة وکا بی ن اة ب 


۷ 


نل 


وما يسين أن الترتيب سقط إذا احتاج إلى النكرار بلا تفربط 
2 الإنسان : أن التبم مجزئ لضربة واحدة » كا دل عله الحديث 
الصحيبح حدیث مار بن اسر ری الله عا وهو مذهب 
أجد ا عات :وهي ي الشخن من دك اي هون ون 
حدیث ان أ 

في حدیث ان أ » اغا کان يكفىك هكکذا فرت بکضه 
الأرض ونفخ فيا . تم مسح ها وجهه وكفبه » وكذلك لمسل فى حديث 
أى موسى « إا كان كفيك أن تقول هكذا . وضرب بيديه إلى 
الأرض . فنفض يديه . شس وچ وکفره » وللبخاري « ومسح وجه 
وق رة وأاحدة » . 

وقد اختلف الأحاب فى هذه العفة . 


فقیل : رتب . فیمسح وجه ببطون أصابعه وظاهر بده راحته . 
وقيل : لامجب ذلك . بل عسح با وجه وظاهر كفيه . 


۲ 


وعلى الوجهين : لا يؤخر مسح الراحتين إلى مابعد الوجه . بل 
عسحها : إما قصل الوجه ٠‏ وإما e‏ الوجه › وظہور الكفين . 


ولمذا قال ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة قد سقط رتسا مستحقا 
ي الوضوء . وهو أنه بعد آن مسح باطن يديه مسح وجه . 


وق المحبحين من حديث تمار بن اسر من طريق أبى موسى 
رضي الله عنما . قال « إا يكفيك أن تقول يديك هكذا .تم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ‏ تم مسح الشمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجه » لفظ البخاري « وضرب بكفه ضربة على الأرض ٠‏ م 
نفضہا ٠‏ تم مسح با ظر كفه بشماله ‏ أو ظهر ماله بكفه س تم 
مسح با وجېه ۰¢ 


وهذا صريح فى أنه م مسح الراحتين بعد الوجه . ولا مختلف 
مذهب أحمد : أنذلك لا جب . وأما ظهور الكفين : فروابة اللخاري 
صرحة فى « أنه مر على ظر الكف قبل الوجه » وقوله فى الرواية 
الأخرى » وظاهر كفبه « يدل على أنه مح ظاهر کل مہا 
براحة اليد الأخرى . وقال فا « ثم مسح الشمال على البمين وظاهر 
کفبه قبل الوجه » . 


وقال أبو تمد : فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر 


۳ 


الكف. وهذا إا بوجب سقوط فرض باطن الراحة . وأما باطن الأصابع : 
فعلى مادکره سقط مح الوجه 


وع ىكل حال : قباطن اليدين بصيم) الراب حين بضرب بها الأرض» 
وحين مسح بها الوجه ‏ وظهر الكفين . وإن مسح إحداها بالأخرى ء 
فہو ثلاث حرات . 


ولو كان الترتيب واجاً لوجب أن مسح باطهما بعد الوجه . وهذا 
لا حكن مع القول بضربة واحدة . ولو فعل ذلك لازم تکرار مسحہما 
مرة بعد رة . فسقط لذلك . ؤإن التيمم لا يسرع فيه التكرار » 
او افو و وان عل دة اناد ا غ ا الا 
لوجېه فهو بعد الوجه بغسلما إلى الرفقين . وهو بأخذ الاء مما 
فر ماعا لان اور مكيب فة اكا ى الا 
طهارة بالماء ؛ ولكن لو م بغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل 
نظر » فإنه يغرف بهما لاء وقد قالوا : إذا نوى الاغتراف لم إصر 
الاء مستعملا . وإِن نوی غسلہما فبه : صار مستعملا . ون م بنو شيا 
ففیه وجہان . 

والصحيح : أنه لاإصير مستعملا » وإن وى غسلما فيه ؛ لجيء 
السنة بذلك. وهذا بقتضى أن غسلمما بنية الاغتراف لاحصل به طہار هما 
ي 


٤ 


ار ان غا ل جال غا نة العاف رى 
عن تکرار غسلہماء ا فى التيمم . 


وأبضاً فإنه يغسل ذراعيه بيديه ؛ فيكون هذا غسلا لباطن اليد . 


ولو قيل : بل بتي غسلمما ابتداء . ومع الوجه سقط فرضهما ‏ کاقيل 
مثل ذلك في التيمم : لكان متوجما . فإنه قال فى الوضوء : ( فايلا 
وجوش کم وير کیال نمراف ) کا قال في التبم :( امس ځوا بوجوو 
وَأييكميََةُ ) ففي الوضوء أخر ذكر اليد . 

كن الروابة الى انفرد بها البخاري : تبين أنه مسح ظبر الكفين 
قبل الوجه . وسار الروايات تملة ٠‏ تقتضى أنه ما مسح مسح الراحتين 
بعد الوجه ٠‏ فكذلك ظهر الكفين » بل مسح ظبرها مع بطهما : لأن 
مسحمما حملة أقرب إلى الترتسب . فإن مسح العضو الواحد بعطه مع 
بعض أولى من تفريق ذلك . 

وأيضاً : فتكون الراحتان مسوحتين مع ظهر الكف . والاعتداد 
بذلك أولى من الاعتداد عسحما مع الوجه . 

وما ذكره بعض الأسحاب ‏ من أنه مجعل الأصابع للوجه ء 
وون الرلن الور الكفن م هللاف اعات :هة ادف 


c0 


ولیس ف کلام أحمد ما بدل عليه . وهو متعسر » أو متعذر . وهو بدعة 
لا أصل ماف الشرع . وبطون الأصابع لا درغت الو ته 


وما احتاجوا إلى هذا لىجعلوا عض التراب لظاهر الكڪفين 


بعد الوجه . 


فقال مم :€ أن الراحتان لا عسحان بعد الوجه بلا زاع 
فكذلك ظهر الكفين . فام وا یکا و ال کن اه 
بطون الأصابع ‏ مسحوا مع الوجه : مسح باليدين قبل الوجه . ج 
ع د ا ت کو 
مسح ظبر الكفين قبل الوجه ‏ كا دل عليه الحديث المحبح ‏ والجديث 
الصحيعح بدل على أنه مسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب ٠‏ وأن 
مسح ظبر اللكفين با بتي ف اليدين من الراب بكني لظبر اللكفين . قان 
ألفاظ المحديث كلا تلق بأته مسح وجه بیدیه مسح اليدين إحداها 
الأخرى : م جعل بعض باطن البد للوجه وبعضه للكفين ٠‏ بل بباطن اليدين 
مسح وجه ومسح كفيه » ومسح إحداها بالأخرى . 


وأحاب القاضى ومن وافقه _ متابعة لأحاب الشافعى ‏ بأنه إذا 


e‏ جرح فی عضو : کون التيمم فيه عند وجوب عسلهء فيفصل اتمم 


بان اماش الوضوء » هذا فعل متدع » وفيه ضرر عظرم > ومشقة لا 


٣ 


تأي بها الشربعة ٠‏ وهذا وحوه إسراف في وجوب الترتيب » حيث 
وجنه الله ورسوله . والنقاة حوزول التكس لبر عذر ۰ وخار 
ا اوساطہا ‏ ودن الله بان الغالي والحای 1 والله اعم 


وسل 
هل بقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر . املا ؟ . 


فأحاب : بقوم التيمم مقام الطبارة بالاء . ها يجه الاغتسال 


ك 
وسئل ابا ر ص الا 

عن رجل قد أصابته جنابة وهو فى لستان ٠‏ وم یکن عنده إلا 
ماء يارد » ومخاف الضرر على نفسه باستعماله . والمام بعيد منه ؛ محيث 
إذا وصل إلى اجام واغتسل خرج الوقت . فل إذا تيمم Ld‏ 
وصلى في الوقت بازمه إعادة ؟ وهل بام بذلك ؟ أو يام إذا تيمم ؟ 
وهل التيمم يقوم مقام الماء ؛ فيجوز له التيمم نافلة ٠‏ وبصلي مها فرلضةء 
و بصلي فرلضتين فى وقتين بتيمم وأحد ؟. 


¥ 


فأعاب : المد لله رب العالين . جب عل ىكل مسل أن بملي 
الات اجن ف افا د ولمى لاه فط أن ور الفا ع 
وقتها ٠‏ لا لعذر ٠‏ ولا لبر عذر . لكن العذر بيبح له شيئين : بسح له 
ترك ما يعجز عنه ٠‏ وبدب له المع بين الصلاتين . 


عر غه المد من و اجات الماك قط عه فال اة ال ٠‏ 


) فانقوا انل فاا ( : وقال تعال ) EEN‏ 


وان ماعا بقل او د ا 
الطہارة ‏ : (مابری الجر ع گم من حرج وکن بريد هركم ) 
الأبة . وقد روى فى الصححان عن ال صلل الله عليه وسل انه 
قال : « اذا تكم عن شيء فاجتنبوه . وإذا أمرتڪم بأمر فأتوا 


مته .طحن م ٠‏ 


فالمريض بصي على حسب حاله . کا قال النى صلى اله عليه وسلم 
لانن جن > مل ا . فان م تستطع فقاعداً . فإن نستطعم 
فعلى جنب » . وسقط عله ما بعجز عله من فام > وقعود ‏ أو كيل 
الركوع والسجود . ويفعل ما يقدر عليه . فإن قدر على الطارة بالاء 
تطهر ٠‏ وإذا جز عن ذلك لعدم الاء . أو خوف الضرر باستعاله تيمم . 
وصلى ولا إعادة عليه . لا بتركه من القام والقعود اتاق العلماء . 


وكذلك لا إعادة إذا صلى بالليمم باتفاقمم . ولو كان في بدنه مجاسة 


سسمچ اا 
E‏ و 


A 


لا عكنه إزالما صلى ها ولا إعادة عليه أَيضا عند عامة العلماء . 


ولو جد إلا وبا سا فقل بصي عربانا ۰ وقل بص و 


وكذلك المسافر إذا م بقدر على استعال لاء صلى بالتيمم . وقيل : 
يعيد في الحضر ٠‏ وقبل : بعد فى السفر ٠‏ وقبل : لا إعادة عليه لا 
في المحضر ولا فى السفر . وهو أصح أقوال الماء . فالصحيح من 
أقوامم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أعي به بحسب الاستطاعة ٠‏ وا 
ت ر ا را يقدر عله . مثل من 0 لسبانه » أ نومه . 
کا قال الى صلى الله عليه وسل : « من ام عن اة او تتا 
فلبصلما إذا ذكرها لا كفارة هما إلا ذلك » وقد أعر الى صلى الله 
عليه وسل من توضاً ورك لمعة م بصا الماء من ا ا 
الوضوء والصلاة . 

وما ترك لله بلواجب ٠‏ مثل من كان بصلي بلا طمأنينة › ولا 
ع اما وة فا قد اقرا ف٠‏ هل عله الإانة به روج 
الوقت أولا ؟ على قولين معروفين . وها قولان فى مذهب أحمد 
وغيره ء والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه : قإن الى الله 
ا قد ثات عنه فى الصحبح أنه قال للاغراني المسىء 


۹ء 


صلاته : « اذحب فصل فإنك م تصل ‏ عرتين أو ثلاثاً ‏ فقال : 
والذي بثك باحق لا أحسن غير هذا ؛ فعلمني ما مجزيى فى صلاتي». 
فعلمه الى صلى الله علبه وسلم الصلاة بالطمأنينة ٠‏ وم بأعرء بإعادة ما 
مضى قبل ذلك الوقت ‏ مع قوله : والني بثك باحق غر 
اولك ان دك الا د ان و اق ی قاور 
مها أن بصليما فى وقتها ٠‏ وأما ما خرج وقته من الملاة فل بره بإعادنه 
مع كونه قد ترك بعض واجباته » لأنه | يڪن يعرف وجوب 
ذلك عله . 


بقضى ما ركه من الصلاة ؛ لأجل النابة . لأنه م يكن بعرف أنه 
جوز الصلاة بالتيمم . 


وكذلك المستحاضة قالت له : إني أستحاض حيضة شديدة منكرة 
نعي الصوم والفااة فا غا ان را لكل صلاة . وم بأرها 


وكذلك الذرن أكلوا فى رمضان حتى تبين لأحدم المحمال اليض 


من الحجال السود ء أ كلوا بعد طلوع الفجر ولم بأعرم بالإعادة ٠‏ 
فمۇلاء كانوا جال بوجوب ۰ فل بأمر بقضاء ما ترکوه فی حال 


۰ 


المہل ۔ ک لا يوع الكافر بقضاء ما ترک فی حال کفره وحاهلیته ؛ 
خلاف من کان قد عل ار 


به اذا دک 


النائم من حبن لسستبقظ . فإنه حين النوم ) E‏ 
الصلاة . فلهذا كان لاتم إذا استبقظ قرب طلوع الشمس بتوضا 
ويغاسل ۰ وان طلعت لين علد مور العلماء : کالشافعی وأحمد 
وأف فة > وإختى الر وان عن مالك + غلاف من كان مقطا 
والوقت واسع ٠‏ مثل الذي بكون نابا فى بستان أو قربة والماء بارد 
إضره . والمام بعد منه إن خرج إلله ذهب الوقت ‏ ؤإنه بتيمم وبصلى 
الوقت . 


فى الوقت » ولا يؤخر الصلاة بعد خروج 


وكذلك لو كان فى الصر وقد تعذر عليه دخول الام : إما 
لکونه م بفتح » ا معه ما بعطى ال مامي 
أجرته وو ذلك ؛ فإنه بصلي بالتيمم ن الصلاة بالتيمم فرض إذا جز 
عن الاء لمدم . أو لوف الضرر باستعاله ‏ ولا إعادة على أحد من 
حؤلاء » فني كثير من الضرر لا إعادة عليه باتفاق المسلمين : كا لمريض 
والمسافر . وبعض الضرر تنازع فه الملماء . والصحيح أنه لا إعادة على 
اكوا ت اطا ک اس 


A 


من صور الزاع من عدم الاء قي الحضر ٠‏ ومن تيمم لحشية البرد. 
ودلا u‏ رار اغ ل اة ي له 
الإعادة عند الشافعى وأحمد ف إحدى الروايتن ۰ ولا ت عله 
الأغادة نه مالك .وأ ك الملماة.» وأخدف إحدى الرواتين عنة: 


وإذا فوت الملاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صااة اللسل إلى 
الہار ٠‏ والهار إلى اللبل ‏ فإنه ۳ بذلك . ک قال الى صلی الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحبح : « من فاتته صلاة العصر فكأما وتر 
أحله وماله © وفك جوز خض لاء تأ خر العلا فى بض الأوقات 
كال المسايفة . كقول أهي فة وأحمد فى إحدى الروايتين . 


والنى علبه أ كثر العلماء أنه لا جوز تأخير الملا حال » 
وهو فول مالك والشافعي وأحمد ق ظاهر مدهىه I‏ وز اح 
بن الصلاتين لعذر عند كث العماء . کا جمع الى صلى الله عليه 
وسل iB‏ فی هذين 
ارعن قاف ا ا و راتاق ااه ولك فى 
الصحيح عن انى صلى الله عليه وسل أنه کان مجع في 
8 إا د بيه السر>.وأنة عل الدة عانا عقا لظن ا والفضر: 
وسا | مغرب وا CG‏ 

وماجَعل امن حرج ( ۰ 
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فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغبره من العاماء كطائفة من 
أسحاب مالك وغيره : أنه جوز الجح بين الملاتين إذا كان عليه حرج 
فى التفريق . فيجمع بها المريض » وهو مذهب مالك وطائفة من 
حاب الشافعي ٠‏ وبجوز المع بين المغرب والمشاء فى المطر عند 
جور : كالك ٠‏ والشافعي ء وأحمد . وقال أحد : مع إذا كان 
له شغل . وقال القاضى أبو يعلى : إذا كان له عذر بس له ترك اجعة 
والجاعة ا اج 

مذهب فقاء الحجاز . وفقاء الحديث : كالك ٠‏ والشافعي . 
وأحمد بن شل ٠‏ وإسحاق بن راهوبه › و ثور » وابن اندر . 
وعيرم جوز اح بين الصلاتين في الجلة » ولا ون افر خان 
يخر صللاة الار إلى اللبل ء وصلاة اليل إلى الهار 


ومدهب طائفة من فقا فقهاء الكوفة كأبي حنىقة وعبره i‏ لاځوز 
الج إلا بعرفة ٠‏ ومزدلفة . وكذلك إذا تعذر فعلها فى الوقت أخرها 
فن اق وقول ام اح بين الصلاتين من غبر تفوبت أرجم 
من فول من مر بالنفويت > و بأمر المع : فإن الكتاب والسنة 
بدلان على أن الله أمر بفعل الصلاة في وقتها . وأمر باحافظة علا . 
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ناسخة لتأخير الصالاة بوم الخندق . وقال الى صلى الله عليه وسلم : 
ولا الا رقا م 


E TM E NEEL 

الاختار > وهي : « اة » فى حال العدر ٠‏ فی حال العدر إذا جح 
بين الصااتين : بين الظهر والعصر ٠‏ وبين المغرب والعشاء . فإعا صلى 
الصلاة فى وقتها ٠‏ م بصل واحدة بعد وقتها ؛ ولهذا لم بحب عله 
عند أكثر العماء أن ينوي الع . ولا ينوي القصر . وهذا قول 
الك وآ ةا دق ر ارو وغو او ن د 


عند العزز . 

ولهذا كان عند جور العاماء : كالك والشافعي وأحد إذا طبرت 
المحائض في آخر الہار صلت الظر والعصر حيعا ٠‏ وإذا طہرت في 
ال عات الت العا اک قل ذلك غ عد ار حن 
ان روا هر ره ۰ وان عباس ؛ ل الوقت مشترك سان 
الملانين في حال العذر » فإذا طہرت فى اخر الہار فوقت الظہر باق » 
فتلا قل افر > و إذا طبرت ف اع الل قرفت ادرب اق :ف 
ال لمر فصا قل الا :> 

E UNE e GAS ES ES 
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كقوله : ( وأقوالكلوةطريالتهارودفامًنَ ايل ) الاية . وهو 
وقت الغرب والمشاء . وكذلك قال الله تعالى : ( قو اَلسَلوة دأو 
الال ىال وا € EEE‏ 
وغسق الليل هو اجتاع ظامة اللبل » وهذا يكون بعد مغيب الشفق . 
فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق . فرض فى ذلك الظهر والعصر. 
والمغرب والمشاء . ودل ذلك على أن هذاكله وقت الملاة . هن 
لرك ال ارت فت الاو اون اقرب ال غق الل ٠‏ رفت 
الملاة . وقال : ( وفَرَعَانَالمَجْرٍ ) لأن الفجر خصت بطول القراءة 
فما ولمذا جعلت ركمتين نى المحضر والسفر » فلا تقصر ولا جع 
إلى غبرها . فإنه عوض بطول القراءة فبا عن كثرة العدد . 


في دل 
وأما اتيم لكل صلاة » ولوقت کل صلاة » ولابصلي الفرض 
اتيم للنافلة ؛ لأن التيمم طهارة ضروربة ٠‏ وا کم القدر بالضرورة 
مقدر بقدرها . فلا يلیم قبل الوقت ۰ ولا تی بعده . وهو مبيح 
للملاة لا ر افع للحدث ؛ لانه إذا قدر على استعال الاء استعمله من 
غر مجدد حدٿ » فل أن المد ث كان باقياً ء وإغا أبيح لاضرورة . 
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فاا س الا م نوأه ۰ فہدا هو امو من مدهب مالك 


والشافعي واحد 


وقيل : بل اتمم يقوم مقام الماء مطلقا ء لستيسح به ک يستباح 
إلماء ‏ ويتبمم قبل الوقت ک) ينوضأً قبل الوقت . ويتى بعد الوقت کا 
تبت طبارة لاء بعده . وإذا تيمم لنافلة صلى به الفربضة ٠‏ ك أنه إذا 
TE EST‏ الل » وهو 
هه أن فة ,اة رة اوقل اة دا 


هو القاس : 


وهذا القول هو الصحبح . وعليه بدل الكتاب والسنة والاعتبار؛ 
فان الله جعل التيمم ا ل الاه مرا :ال ال :ر وا 
وید قامس ځوا بو جو وڪم وید یکم نة مابریڈ ا يج عم 
من حَرچ نيرد هركم ) الاه اجر ال انر 
AEE‏ 


وقد ثبت فى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
فاا غا الاس خسن ٠‏ جات قرفا كمفرف اللاك + بزاعلت 
لا العام ء ول حل لأحد قبي . وجعلت لي الأرض مسجد » وطهوراً 
وى لفظ فأعا رجل أدركته الملاة من أمتى فعنده مسجده وطهوره » 


۹ء 


وکان انى ببعث إلى قومه خامة . وبعثت إلى الناس عامة » وفى حب 
مسل عن حذيفة أنه صلى اله عليه وسلم قال : « فضلنا على الئاس 
بشلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة . وجعلت لنا الأرض 
و 


فقد بين صلی الله عليه وسل اا جل ار ا 
قل الا وا : 


ون اف ذر قال : قال النى صلى الله عليه وسام : « الصعيد 
الطب طہور الل ولو ) د الماء عشر سان ادا وجدت الماء 
قامىسسه لتك فان ذلك خر « قال الترمدي حدنث حسن یح : 


فأخبر أن الل جعل الصعيد الطيب طبور المسل ‏ ولو م جد للاء 
عشر سان : 


من قال إن التراب لا بطر من الحدث فقد خالف الكتاب 
والسة واد كان :مرا من الحدث امتنع o‏ الحدث باقیا ‏ مم 
أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث . فالتيمم رافع للحدث . مطر 
لصاحبه ء لكن رفع موقت إلى أن بقدر على استعال لاء . فإنه بدل عن 
الاء » فهو مطر ما دام للاء متعذراً أن اللتقط لك اللقطة ما دام 
م بأته صاحبها . وكان ملك صاحما ملكا موقا إلى ظہور الالك . ؤإنه 
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کان دلا عن الاك :فا اء ماعا رجت عن ملك :الط إل 
ملك صاحبہا . وما ثبت بص أو إحاع لا يطلب له نظير يقاس به » 
زا طت اي 0 فك إا ماس لاان اح ان 
تعره نْظبر وما ما شر عه الله و فعلنا ا E‏ إلا 
قال أحد القاس أن الات ل 


وعلى هدا القول البح ایهم ل الوقت إن اء ¢ ولصلي 
ما م محدث . أو يقدر على استعال الاء ٠‏ وإذا تيمم لفل صلى به 
فرلضة ٠‏ ومجمع بالتيمم الواحد بين فرضين ٠‏ وبقضي به الفائت 


وأكاب القرل الا غر اعجوا با ار ملقو عن يعض الضجاة 
وهي ضعيفة لا تت . ولا حجة في شىء مها ولو ثبتت . وقول 
القائل : إا طارة ضروردة فتقدر بقدر ال احة ل م ! 
والإنسان محتاج أن لا زال على طهارة ٠‏ فيتطهر قبل الوقت ؛ فإنه 
حتاج إلى زيإدة الثواب ؛ ومذا بصلى النافلة بالتيمم بانفاق المسلمين ء 
وقد ثبت فى المحيحين عن انى صلى الله عله وسلم أنه تيمم لرد 
اسا الحضر . وقال : « إنى كرهت أن أذ كر الله إلا على طبر » 
فدل على أت اتمم 5 ن ا 2 ا اخری د ی يتمم 
فى وقت لا يكون النيمم واجاً عليه أن تيمم » وإن كان شرطاً للصلاة والتيمم 


۴۸ 


قل اوقت مب 6 أن الوضو فل القت سكب : 


وأصم أقوال العاماء أنه تيمم لكل ما مخاف فوته » كالجنازة » 
وصلاة العبد » وغبرها ما حاف فوته ٠‏ فإن الملاة بالتيمم خير من 
تفویت الصلاة . کا 0 صلا التطوع بالتيمم خير من تفوبته » ودا 
يتمم للتطوع من كان له ورد في اللبل بصليه ٠‏ وقد أصابته جنابة ‏ 
واماء ارد بضره ‏ فإذا تيمم وصلى التطوع . وقرأً القرآ ن بالتيمم كان 


۶ 
خرا من تفوت ذلك . 


فقول القائل : إنه حك مقيد بالضرورة . فيقدر بقدرها . إن 
اراد به أن لا يفعل إلا عند تعذر لاء > فهو مسل . وإن أراد به أنه 
لا جوز التيمم .إلا إذا كان اليمم واجاً . فقد غلط . فإن هذا خلاف 
السنة > وخلاف إحماع المسلمين ٠‏ بل يتمم للواجب و لمستحب 
كصلاة التطوع . وقراءة القران المستحبة » ومس المصحف المستحب . 

والله قد جعله طهوراً لمسامين عند عدم الماء » فلا جوز لأحد 
أن يضيق على السامين ما وسع الله علهم ٠‏ وقد أراد رفع احرج عن 
الأمة فليس لأحد أن بجعل فيه حرجا . کا فعله طائفة من الاس . 
آثتوا فيه من المر ج ماهو معلوم . 

ودا ن القرات آه عرز الي رة واس وجار الکن 


۹ 


که ل اا شر وجه اط راه اجا لك 
عن الوجه والراحتین » تم بسح ظہور الكفين بعد ذلك فلا محتاج أن 
سح راحتته حرتين ٠‏ وعلى هذا دلت السنة . وط هذه المسائل فى 


موضع آخر . والله اعم . 


وسئل ع ابر ہرم ر ع الر 

عن الرجل إذا لم جد ماء ء أو تعذر عليه استعاله لمرض ٠‏ أو 
عاف :من المرر فن خن الرج د واغال دل قل تيمم ؟ ام لا؟ 

فأحاب : التيمم جار إذا عدم الماء > وخاف امرض باستعاله » ا 
نمه الله تعالى على ذلك بذ كر الريض ٠‏ وذ كر من لم جد للاء. من 
کان الاه بضره بزيادة فى حرضه ٠‏ لأجل جرح به » أو عرض E‏ 
عة الرد ومحو ذلك » فإنه بتيمم سواء كان جناً أو مدا ء وبصلي . 

وإذا حاز له الصلاة حاز له الطواف ٠‏ وقراءة القرآن » ومس 
الصحف . والللث فى المسجد . ولا إعادة عليه إذا صلى » سواء كان 
فى الحضر أو فى السفر » فى أصح قولي العلماء . 

قإن المحبع أن كل من فعل ماع به بحسب قدرنه من غير 


° 


تفریط منه ‏ ولا عدوان . فلا إعادة عليه . لافى الصلاة ٠‏ ولا في 
الصيام ؛ ولا المج - و وجب الله على اليد أن بملي الملاة الواحدة 
٠ ys‏ ولا حح حجين . . إلا أن کون 
E E E TET‏ 
NR‏ 
والسجود . وأما إذا كان عاجزاً عن المفروض : كن صلى ءرياناً لعدم 
السترة » أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه ء أو م بتم الركوع والسجود 
لمرضه وحو ذلك . فلا إعادة عله . ولا فرق بين العذر اللادر ء 
والعتاد » وما يدوم ومالا يدوم . 

وقد انق الساون غل أن امسار إذا عدم الماء صلى صلى بالتيمم » 
ولا إعادة غل ان العريان إذا ۾ جد سترة صلى . ولا إعادة 
عليه . وعلى أن المريض بصلى محسب حاله ٠‏ كا قال النى صلى الله عليه 
وسلم لعمران بن حصين : « صل قاما ٠‏ فإن م تستطع فقاعداً ء فان ) 
تستطع فعلى جنب » ولا إعادة عليه 


وستل ر ص الا 


ل ت : | اولس مده ندعل ب ا لهام 
e‏ 


A) 


ويقراً القرآن أم لا ؟ وهل إذا فعل ذلك جب عليه الإعادة ؟ أم 
لا ؟. وإذا كان عنده مارهنه على أجرة المجام فل جب عليه 
ذلك ا لإ ؟ 


فأعاب : الجد لله . جوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر 
استماله . وإن كان جناً . فإذا خمى إذا اغتسل بالاء الارد أن بضره 
ولا بمكنه الاغتسال بالاء الحار في بت ولا مام > ولا غبرها › از له 
التسمم ٠‏ ولا إعادة على المحيح . وإن أمكنه دخول اجام بجعل وجب 
عليه ذلك إذا كان واجداً لأجرة اجام من غير إجحاف فى ماله ء 
a‏ شراء الماء n‏ ا کک 
فی أداء ا جام ا E‏ فضاء دنه س 


التيمم . وال أعر . 


وسل 

عن رجل وقع عليه غسل » ولم يكن ممه في ذلك الوقت ما بدخل 
به اجام » ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده ٠‏ ثم إنه تيمم وصلى 
الفريضة ٠‏ وله فى الجامع وظبفة فقراً فيا ٠‏ ثم بعد ذلك دخل امام ء 
هل بام ؟ آم لا ؟ 


cE 


فأعاب : الجد له رب العامين . لا بام بذلك » بل فع ما أ 
به ؛ فان من خاف إذا استعمل الاء اللارد أن محصل له صداع أو رة 
أو غير ذلك من الأمراض . ولم حكن الاغتسال إالاء الحار » قإانه 
بتبمم ‏ وإن کان جنباً ‏ وبصلى عند جاهير علساء الإسلام : 
بالليل » وأصابته جنابة > والماء بارد يضره ٠‏ فإنه بتيمم > ولصلي ورده 
التطوع . ويقرأً القرآ ن فى الصلاة ٠‏ وخارج الصلاة ٠‏ ولا يفوت ورده 
لتعذر الاغتسال بلاء . 

وهل علبه إعادة الفريضة ؟ على قولين : 

أا ا له وهو ل اك ي و ادى 


احدى الروابتين . 


والثانى : عليه الإعادة ‏ وهو قول الشافعى وأحهمد ف الرواية 
الأخرى . هذا إذا كان في المحضر . وأما المسافر فهو أولى أن لا بعيد 
وهو مذهب الشافعي فى أحد قوليه ‏ وكل من حازت له الصلاة تيمم 
حازت له القراءة واللث فى المسجد بطريق الأولى . 


والمحيح أنه لاإعادة عليه » ولاعلى أحد صلى على حسب 


۳ 


استطاعته . وسواء كانت النابة من حلال أو حرام ؛ ككن فاعل المحرام 
علبه جنابة > وجاسة الذنب . فإن تاب وتطر بالماء ء أحبه الله > فإن 
الله حب النوابين وبحب التطمرين . وإن تطبر ولم يتب : لطر 
من الجنابة ‏ وم بتطهر من بجاسة الذنب فإن تلك لا إزيلها إلا النوبة. 


وإذا م يكن معه ما بعطى مامي حاز له التيمم ٠‏ وبصي بلا 
ربب ۰ وإذا يکن من بنظره الخمامي ول جد ما رهنه عنده ۰ و) 
تقل مله فل عله أن يدل الأجرة الجلة ؟ شه قولان 2 ها وجان 


%1 8 ء۶ 
فی مدهب احد . 


والأظهر أنه إذ اكان عادة إظار الجامي له أن بغقسل فى اجام 
كالعادة ٠‏ وإن منعه لامي من الدخول من غين ضرر من أن بوضة حقه 
لغض الجامي ٠‏ ونحو ذاك . دخل بغير اختبار الجامي وأعطاه أجرته ٠‏ 
وإن لم يكن معه أجرة فنعه لكونه م بوفه حقه في الحال ٠‏ ولا هو 
من بعرفه الجامي لنظره . فهذا لس له أن يدخل إلا برضا الجامي ٠‏ 
وإن طابت نفس الجامي بأخذ ماء فى الإتاء » ولم تطب نفسه بأن 
بتطہر فی دهاليز أبواب اجام . حاز له أن بفعل ما تطيب به نفس 
ا مامي . دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل . 


وما جب عليه أن بتري الماء البارد والحار ٠‏ ويعطى اخامي 


٤ 


E A a RA a E I 


فإن كان متاحا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عباله ٠‏ أو وفاء ديه 
الني يطالب به .كان صرف ذلك إلى ما حتاج إلله من نفقة ء 
أو قضاء دين مقدماً عل صرف ذلك في ءوض الاء . ا لو احتاج إلى 
الاء لسرب نفسه . أو دوابه ٠‏ فإنه إصرفه فى ذلك ٠‏ ويتيمم . وإن 
E RE E ETE‏ 
ك ناخد كل رو وا الاه 
على أنه لا حب . والله سسحانه م : 


۶ 
وسل 
عن المرأة جامعا بعلها » ولا تنمكن من دخول اجام لعدم الأجرة 
وغيرها . فمل ما أن تتيمم ؟ وهل يكره لعلها مجامعتها والحالة هذه . 
وكذلك رأة يدخل عليها وقت الصلاة وم تغتسل ٠‏ وخاف إن 
دخلت الجام أن بوتا الوقت ٠‏ فهل ما أن تصلي بالتيمم ؟ أو تصلي 
و 
فاب :اد الح سواه كان وجلا أو اة نة ادا 


٤0 


عدم الاء أو خاف الضرر باستعاله ٠‏ فإن كان لا عكنه دخول امام 
لعدم لاوا ذلك ٠‏ فإنه بصلي باليمم > ولا بكره لارجل وطء 
امرأنه كذلك ۰ بل له أن بطأها. ک له أن بطأها ف السفر » 


وبصليا بالتيمم . 


وإذا أمكن الرجل أو الرأة أن يغتسل ويصلى خارج اجام فعلا 
ذلك . فان عكن ذلك : مثل أن لا ستبقظ أول الفجر ٠‏ وإن اشتغل 
بطلب الماء خرج الوقت . وإن طلب ا لسخن به الاه » أو ذهب 
إلى اجام فات الوقت . فإنه بصلي هنا بالتيمم عند جور العلماء ٠‏ إلا ان 
بعض التأخرين من أححاب الشافعى وأحد قلوا بشتغل بتحصيل الطهارة 
وإن فات الوقت . وهكذا قالوا فى اشتغاله بخباطة الاس ٠‏ وتعم دلائل 
القلة . ومحو ذلك . 

وهذا القول خطاً . فإن قباس هذا القول أن المسافر يخر الصلاة 
حتى يصلى بعد الوقت بلوضوء ٠‏ ون العريان بؤخر الملاة حى بصلى 
بعد الوقت بالباس . وهذا خلاف إجاع السامين ؛ بل على العبد أن 
بصلي فى الوقت حسب الإمكان ٠‏ وما تجز عنه من واجبات الصلاة 
سقط عله . 

وما إذا استبقظ آخر الوقت . أو إن اشتغل باستقاء الاء من 


٦ 


الث . خرج الوقت ٠‏ او إن ذهب إلى امام للخل خرج الوقت . 
فدا بغسل عند جور اللاة“. الك رمه اله س قول ٤‏ بل 
بصلي بالتيمم حافظة على الوقت ٠‏ والهور يقولون : إذا استيقظ أخر 
الوقت فهو حبنئذ مأمور بالصلاة » فالطہارة والوقت فى حقه من حين 
استبقظ . وهو ما عكنه فعل الصلاة فيه . وقد قال النى صلى الله 
علبه وسل : « من نام عن صلاة أو نسبا فليصلما إذا ذكرها فإن ذلك 
وقتها » . فالوقت المأمور بالصلاة فيه فى حق الام هو إذا استىقظ ٠‏ لا 
ما فل دلت 2 وق نق الان :اداد :واه عل . 


وأما إذا كانت المرأة أو الرجل عكنه الذهاب إلى اجام لكن إن 
دخل لا عکنه اروج حتى يفوت الوقت ‏ إما كونه مقهوراً ‏ مثل 
الغلام الذي لاحلیه سده حرج حی بصلي ٤‏ ومثل المراة ا معا 
اولادھا فلا مکنا الحروج حتى تغسلهم ٠‏ ومحو ذلك . فهؤلاء لا بد هم 


من أ حد امور : 


إما أن يغتسلوا وبصلوا فى اجام فى الوقت » وإما أن بصلوا خارج 
اجام بعد خروج الوقت ٠‏ وإما أن بصاوا بالتيمم خارج الجام . وبكل 
قول من هذه الأقوال بفتى طائفة ؛ لكن الأظبر آم بصلون باتمم 
ارج اجام ؛ لأن الصلاة فى اجام مهي عها ء وتفويت الصلاة حى حرج 
الوقت أعظم من ذلك . ولا عكنه اروج من هذن الميين إلابالصلاة 


۷ 


التيمم في الوقت خارج اجام . 


وصار هذا ك لو م بحكنه الملاة إلا فى موضع جس فى الوقت » 
أو فى موضع طاهر بعد الوقت إذا اغتسل . أو بصلي باليمم فى مكان 
طاهر فى الوقت . فذا أولى ٠‏ لأن كلا من ذينك مى عه . 


وتنازع الفقهاء فين حدس ف موضع جس وصلى فيه : هل بعيد ؟ 
على قولین : 


أحها : أنه لا إعادة عليه ؛ بل المحيع الذي عليه كثر اللماء 
أنه إن کان قد صلى فى الوقت کا أعر محسب الإمكان فلا إعادة عليه 
سواء كان العذر نادراً أو معتاداً ؛ فإن الله م وجب على العبد الملاة 
العينة عرتين ٠‏ إلا إذا كان قد حصل مله إخلال بواجب ٠‏ أو فعل حرم . 
فأما إذا قعل الواجب بحسب الإمكان ٠‏ فل ا اش 
أحداً أن يمل الملاة ويعدها ؛ بل حبث أعره بالإعادة م بأعرء بذلك 
ابتداء ‏ كن صلى بلا وضوء ناسباً » قإن هذا ۾ یکن مأموراً بتلك 
الملاة » بل اعتقاد أنه مأمور خطاً منه ‏ وإغا أعره الله أن بصل 
الطہارة » فإذا صلى بغير طہارة كان عليه الإعادة ۰ کا أ الى صل الله 
عليه وسل الذي توضاً ورك موضع ظفر من قدمه م إصبه الاء أن بعيد 
الوضوء والصلاة . وا عى المي ا و 


LEA 


الل خف العف وة أن فة الملة: 


E E EL 

ااب الاس :اون اكل الر كرغ اجرد اون قرا 
الفاة > وجو هولاء ن بكؤن عاجرا ع کک . فان هذا 
يفعل ماقدر علبه » ولا إعادة عله ؛ ك قال تعالى : ( ألما 
اَسَطَعَمٌ ) وک قال الى صلى الله عليه وسل :» e‏ 1 


مله ما استطعتم « 


وسل 

عن المرأة إذا كانت بعيدة عن ال جام ١‏ وحصل ما جنابة ‏ و مخشى 
من الفسل في المت من البرد . هل لما أن تتيمم وتصلي ؟ وإذا 
اراد زو جا اماع ۰ واف من الرد عله وعلا ۰ هل له أن تيمم ؟ 
أو بغنسل 8 القدرة ٠‏ ونليمم هي ؟ م رك اماع فإذا حامعا 
وأرادت الدخول إلى امام للتطير ٠‏ هل تتيمم ومجمع بين الصلاتين ؟ 
أو تصلى في اجام بالغسل ؟ وهل لما إذا طرت من الحيض ول تغتسل 
أن تقيمم و مجامعا زوجما م لا ؟ وهل تاج النيمم للجنابة إلى وضوء 


هتد ن مال تر افاكات لارعات الترورات 


٤۹ 


أم لا + وإذا احتاج هل بقدم الوضوء . أَم اوهل ام 
لکل ما آم صل الصلوات تيمم A e‏ 
SET I SE‏ 
تيمم وتصلي ؟ وهل تقضي صلاة اللوم الذي طبرت فيه ؟ 
او ال 

ومن أصابه جرح أو كسر وعصبه هل سح على العصابة . أم تيمم 
عن الوضوء لمجروح . وبعض الأعضاء بعجز عن إعرار الاء عليه لساب 
الجرح أو الكسر ٠‏ وهل بترك الجاع فى هذه الحالة ء أو يفعله ويتيمم 
ولو ڪل ام ل ااا منع الزوج 

ا إذا كانت لاتقدر على الفسل ؛ أم تطيعه ونتيمم ؟ ومن وجد 
اجام بعيداً متی وصل اله ج الوت یم م بدهب اله ولو 
خرج الوقت ؟ ومن خاف فوات اجماعة إذا تطهر بالاء هل تيمم لبحصل 
على الجاعة » أ لا ؟ ومن معه رفقة برندون اج فهل الأفضل له اج 
مم لنحصيل الجاعة ؟ أم بصلي وحده فى الوقت ؟ وقد يكون هو 
إمامهم ٠‏ فأعا أفضل في حقه جما أم الصلاة وحده فى وقت كل 
صلاة ؟ ومن كان له صناعة يعملما هو وصناع آخر ‏ وبشق عليه الصلاة 
فى وقتها » وببطل المناع هل مع بين الملاتين ؛ وكذلك إذا كان 
فى حرائة وزراعة ويشق عله طلب لاء هل تيمم ولصلي ؟ ومن يتمم 


0° 


هل يقرا القرآن فى غير الملاة ؟ ويصل كالول ارا 
ا خب أو الجائض أن تقرأً على ولدها الصغير ؟ ومن .جد رابا هل 
يتبمم على الساط أو الحصير إذا كان فيما غبار :. 


£. 


فاأحاب ن ا ان اد 
جاع > حلال أو حرام » فعليه ان بغتسل ولصلي > فإن تدر عله 
الاغنسال لعدم لاء أو لتضرره باستعاله : مثل أن يكون عريضاً بزيد 
الاغنسال فى حرضه او كن ارا ردا و ناغل عاف ان 
عرض بصداع و زکم او رلة » فإنه تيمم وبمل ۰ سواء کان رجلا 
آي ا ولص ل أن بخن الفا عن بوقا :ورلن راء ان 
نع زوجها من الجاع . بل له أن مجامعها ‏ فإن قدرت على الاغتسال 


وإلا تيممت . 


وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم » وله أن نجامعما 
قبل دخول اجام ء فإن قدرت على أن تغتسل وتصلي خارج امام فعلت ء 
وإن خافت أن تفوها الصلاة استترت فى امام وصلت ٠‏ ولا تفوت 
الملاة » واج بان الان ار 0 0 خی می ان عرق 
بين الملانين بلتيمم » کا أ الى صلى الله عليه وسل 
الستحاضة أن مجم ای و ا 
التفريق بوضوء . 


٤۵١ 


وأبضا فاجمم بين الصلاتين معروع لاجة دنيوية . فلان يكون 
معسروعا لتكيل الصلاة أولى . والمامع بين الملاتين مصل فى الوقت ء 
والى ‏ صل اله عليه وسلم ‏ حع بين الظهر والعصر بعرفة في 
وقت الظر ؛ لأجل تكيل الوقوف واتصاله ؛ وإلا فقد كان عكنه أن 
بزل فيصلي » ممع بين الصلانين لتكيل الوقوف . فاجع لتكيل 
الف ول 


ا فإنه جع بالدينة المطر ء وهو نفسه صلى الله عليه وسل ) 
یکن بتضرر االمطر ٠‏ بل لتحصل الملاة فى ااعة ٠‏ وام لتحيل 
الجاعة خير من التفريق والاتفراد. والح بين الصلاتين خير من العلاة 
فى امام » فإن أعطان الإبل والجام هى النى صلى الله عليه وسلم عن 
الملاة فسا ء واججم مشسروع . بل قد قال الى صلى اله عليه وسل : 
من نام عن صلاة أو تسيا فليصلا إذا دكرها فإن ذلك وقتها» تم 
انه ا نام عن الملاة انتقل . وقال : « هذا واد حضرنا فيه الشىطان . 
فأخر الملاة عن الوقت الأمور به لكون القعة حضر فما الشيطان » 
وتلك القعة ا الملاة فا وور سحب الاتتقال عہاء وقد 
نص على ذلك أحد بن حنبل وغبره . 

وامام وأمطان الإبل مسكن الشباطين ؛ ومذا حرم العلاة فما ء 
وجح مرو ہے احة الراجحة ۰ ودا لک لصلي ف اما کن 


to 


الشباطين . كان قد أحسن » والمرأة إذا م يكن كما المع بطارة 
الاء جعت بطمارة النبمم ٠‏ فن الملاة بلتيمم فى الوقت الشروع خير 
من النفريق ومن الملاة في الأماكن لمهي ءا وإذا أمكن الرجل 
و امرأة أن وضا ونا فا 5 فان اتسر ا عل اتمم أجزأها فى إحدى 
الروايتين للعاماء . 


ومذهب أبي حنيفة ومالك لا مجمع بين طارة لاء وطهارة العم 
مدان الال والدل ك حل اما هدا و اها مدهت العاف 
وأحد : بل بغتسل بالاء ما أمكنه ٠‏ ويتيمم للباق . وإذا توضأً ر 
فسواء قدم هذا أو هذا ككن تقدم الوضوء أحسن ٠‏ ومجوز أن 
بصي الملوات یمم ا جوز بوضوء واحد » وعسل واحد › 
فى أظهر قولي العلماء . وهو مذهب أهى حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
لقول الى صلى الله عليه وسل : « الصعيد الطبب طبور المسم ولو 
) جد الماء عع سنين . فإذا وجدت الماء فامسه رتك فإن 


ولا اا طت نامض فن فرغل لاال و إلا تت 
فاته ان طت ف اشر الان ات الط و الم وان طبرت 
ف ان االلثل حك لفرت واا ولا قي اعد ماصلاه باليمم . 
وإذا كان الإرح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء فهو خير من اتيم » 


tor 


وكذلك إذا كان معصوباً أ وكسر عظمه فوضع عليه جيرة فسح ذلك 
مء خير من النيمم ٠‏ والمريض والجريح والكسور إذا أصابته جنابة 
جاع وعره والماء اد ره يمم ويصلي « ا 2 عل الحيرة وغسل 
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£ 
سار رد نه اك امکنه وبصل : 


ولف ا i‏ نح زوجب الجاع بل اما . فإن درت 
على الاغتسال ء وإلا e‏ . وإذا طهرت من الححض م جامما 
إلا بعد الاغتسال ٠‏ وإلا تيممت ووطما زوجا . وبتيمم الواطئ حيث 
يتمم للصلاة . 


وإذا دخل وقت الملا ةكطلو ع الفجر » ٣‏ عكنه إذا اغتسل أن 
بصلي حتى تطلع الشمس : لكون الماء بعيداً ٠‏ أو اجام مغلوقة » أو 
لکونه فقیراً فلن EE,‏ اجام » فاه بم ولصلي فى الوقت › 
ولا بؤخر الصالاة حى بفوت الوقت . Ll‏ اذا استبقظ وقد ضاق 
الوفت عن الاعتسال > فان E,‏ لاء وا فا بغنسل ولصلي بعد 
طلوع الشمس عند أ كث العلماء ‏ فإن الوقت فى حقه من حين استىقظ 
مخلاف البقظان فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر . 


زا ق وا چو رها فن ارت د 
ا ا وو ل ا ت 


to 


فيصلي المريض بحسب حاله فى الوقت . کا قال الى صلى الله عليه وسل 
ا ن حصن : « صل قاعاً . فان تستطع فقاعدا ٠‏ فن ) ستطع 
فعلى جنب » فبصلي في الوقت قاعدا . ولا يصلي بعد خروج الوقت 
قاماً . وكذلك العراة . كالذين اتكسرت م السفينة بصلون فى الوقت 
را ٠‏ وا الوق الات د الرفف. 


وكذلك من اشتمت عله القلة » ضصلى فى الوقت بلاجهاد ٠‏ 


وكذلك من کان عله جاسة فى يدنه أو ثوبه لا حكنه إزالما حى 
تقوت الملاة « فیصلي ا ف الوق ولا دقوت اللا لبصلي طاهرا . 


وكذلك من خسن ف مکان جس ٩‏ أو کان ف جام او غر 
ذلك عا هى عن الصلاة فيه . ولا عكنه اروج منه حتى تفوت الصلاة 
فإنه لصلي ل الوقت > ولا يفقوت اللا لبصلي ف بره . فالصلاة فى 
الوقت فرض بحسب الإمكان ٠‏ والاستطاعة . وإن كانت صلاة ناقصة 
حتى الحائف يصلي صلاة الحوف فى الوقت بحسب الإمكان . ولا يفو تما 
لصلي صلاة أمن بعد خروج الوقت ‏ حتى في حال المقاتلة إصلي ويقانل 
ولا يفوت الصلاة ليصلي بالا قتال ٠‏ فالصلاة المفروضة فى الوقت وإن 
کانت ناقصة خير من تفويت الصلاة بعد الوقت و كاملة ؛ 


00 


بل الصلاة بعد تفوت الوقت عدا لا تقل من صاحما ٠‏ ولا اسقط 
عنه إتم التفوبت الحرم . ولو قضاها باتفاق المسامين . 


ا إذا خاف فوات الجنازة و اليد ٠‏ أو الجحة . في اليم 


راع . والأظهر أنه بصلبما بالتيمم ٠‏ ولا بوتا ٠‏ وكذلك إذا م عكنه 
صلا الجاعة الواجبة إلا بالتيمم ٠‏ فإنه يصلما باتيمم . 


وده خد ي اح روان د جوز التيمم للجنازة ء 
مع أنه لا مختلف قوله فى أنه جوز أن يعيدها بوضوء ٠‏ فليست العلة 
على مذهه تعذر الإعادة ؛ مخلاف أي حنيفة فإنه إا علل ذلك بتعمذر 
الإعادة > وفرق بين المنازة » وبين المد والجعة . وأحمدلا بعلل ذلك 
فكيف واجمعة لا تعاد ! وإغا قصل ظرا . ولست صلاة الظهر كالجعة : 


وكذلك إذا م عكنه صلاة الجعة الواجبة إلا بالتيمم » فإنه بصلبها 
بالتيمم ‏ واجمع بين الصلانين حيث بعر ع ف الملاة في وقتها ليس 
عفوت ٠‏ ولا إشترط للقصر ولا للجمع نية عند أكثر العلماء ٠‏ وهو 
مذهب مالك و ای حنمفة » وهو اد القولان فی مذهب أحد ؛ بل 


عله یدل کالامه وهو اللموص Ae‏ . 
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والقول الآ خر : اختبار بعض أحابه » وهو قول الشافعي 


والمح بين الصلاتين موز لعذر ٠‏ فالسافر إذا جد به السير ججح 
بين الظهر والعصر ٠‏ وبين المغرب والعشاء . والمسافرون إذا غلب علم 
النعاس وشق عليهم انتظار العشاء جعوا بها وبين المغرب ٠‏ ولو كان 
الإمام لا ينام » فصلاته مهم إماماً حامعاً بين الملاتين خير من صلاته 


و حده عبر جامع . 


ف ا طت الد هة 6 ار ل ا 
الني محتاج إلبه صلى باليمم . وإن أمكنه أن مجمع بين الصلانين 
بوضوء فهو خير من أن بفرق بنها ٠‏ وكذلك سار الأعذار لذن بباح 
مم التيمم : إذا أمكنهم امجح بيا بطبارة لاء فهو خير من التفريق 
بدا بطہارة > وجح بين الصلاتين لن له عذر كالطر والربح 
الشديدة الباردة ؛ ولن به سلس البول » والستحاطة : فصلام 
بطهارة كاملة جا بهن الصلانين » خير من صلا ہم بطهارة اقصة 
رقا نا : 

والمريض أبضاً له أن مجمع بين الصلاتين » لا سيا إذا كان مع 
لجع صلانه أ كل . إما لكال طهارته ‏ وإما لإمكان القبام ٠‏ ولو 
کات لاان سرك :لکن ادا ری ا زا ر 2 ده 


لجع بدا 
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وقال أحمد بن نبل : جوز الج إذا كان لشغل . قال القاضي 
أبو بعلى : الشغل الذي بي رك المعة واججاءة . وقال الشيخ موفق 
ادن ل ودأمة المقدسى 8 مسا عن هولاء وهو امرض “ ومن له 
ورت حاف موده وهن یدافع ا من الأخشن ومن ره 
طعام وبه حاجة إلبه » ومن حاف من سلطان بأخذه ٠‏ أو غرم يلازمه 
ولا شىء معه بعطبه والمسافر إذا اف فوات القافاة ٤‏ ومن اف 
صررا ف ماله ۰ و٥ن‏ رجو و جوده ومن حاف من علسة النعاس 
E E E E TN‏ 
الظاة ادا كان فا ول فا وون وان را اة واا 
کذا ا ا قدامة ف » حتصر الهداية ¢ ° فإنه د هم اح بین 
الصلاتين على ماقاله الإمام أمد بن شل . والقاضى أبو يعلى . 


والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الحاص مشقة علم : مثل 
أن يكون الاه مدا ف فيل سلا :بوذا :ذهوا اله زنط روا فطل 
بعض العمل الذي حتاجون إلبه ء فلم أن بصلوا فى الوقت المشترك 
فيجمعوا بين الصلاتين ‏ وأحسن من ذلك أن بؤخروا الظر إلى قريب 
العصر فجعوها وبصلوها مع العصر » وإن كان ذلك جما نى آ خر وقت 
الظبر . وأول وقت العصر . ومجوز مع بعد اللاء أن بتيمم وإصلي في 
الوقت الحاص . والحع بطمارة الماء أفضل . واججد لله وحده . 


E0۸ 


فل 


کل من از له الصلاة بالتيمم : ا 
أن بقراً القرآن خارج الملاة » وعس المعحف ٠‏ وبصلي بالتيمم الافلة ؛ 
والفريضة » ورقي بالقرآن وغير ذلك . فإن الملاة أعظم من القراءة ٠‏ 
هن صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى . والقراءة خارج الملاة أوسع 
مها فى الملاة ء فإن الحدث بقرؤه خارج الملاة » وكل ما بفعله بطهارة 
اماء في الوضوء والفسل » يفعله بطبارة التيمم إذا عدم الماء . أو خاف 
الضرر باستعاله . 


وإذا أمكن امنب الوضوء دون الفسل . فتوضاً وتيمم عن الغسل 
حاز » وإِن تيمم وم يتوضاً فيه قولان . قيل : مجزيه عن الفسل » 
وهو قول مالك وى حنيفة . وقبل : لا مجزبه > وهو قول الشافعي › 
وأحمد بن حنبل . 

وإذا تيمم بالتراب اذى حت حص يته از > وكذلك إذا کان 
هناك غبار لاصق بعض الأشياء وتيمم ارات الى ار 2 وام 
قراءة الب والمحائض للقران فللعلاء فيه ثلاثة أقوال : 
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قبل : جوز مدا ومذا . وهو مذهب أبى حيفة والمشهور من 


مدهب الشافعي واحمد . 


وقل : لا جوز للجب . ومجوز لاحائض . إما مطلقا ٠‏ أو إذا 
خافت النسبان . وهو مذهب مالك . وقول في مذهب أحمد وغره . 
فإن قراءة الائض القرآن | بشت عن النى صلى الله عليه وسل فيه 
سی عبر الحدیث الروي عن إسماعيل بن عباش عن موسى بن عقة عن 
نافع عن ابن تمر « لا تقر الحائض ولا المخب من القرآن شيا » 


رواه انو داود وعبره .وهو حداث صعف باتفا اهل المعرفة ایت 


وإماعيل بن عياش ما رويه عن المحجازبين أحاديث ضعيفة ؛ بخلاف 
روايته عن الشاميين ٠‏ وم برو هذا عن نافع أحد من الثقات » ومعلوم 
ان السام کن بحضن على عمد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وم بكن اهن عن قراءة القرآن . 6 لم يكن يهن عن الذكر والدعاء 
لاعن اخض ان خرجن يوم العيد » فبكمرن بتكير ااسلمين . وأمي 
ا حائض أن تقضي الناسك كلا إلا الطواف بالت : تلى وهي حائض ٠‏ 
وكذلك مزدلفة 4 وغر ذلك من اشام : 


ا لخب فم IE EN TB E‏ 
بقضى شيا من الناسك : لأن الخب عكنه أن بتطهر فلا عذر له فى 
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ترك الطهارة ٠‏ مخلاف الحائض فإن حدتما قم لا عكنما مع ذلك النطر . 
ولهذا ذكر المهاء لس للجنب أن بقف بعرفة ومزدلفة ومى حى 
بطهر > وإن كانت الطمارة لست شرطا فى ذلك . لكن المقصود أن 
الشارع أعر المائض آمر إ جاب أو استحباب بذ كر الله ودعائه مم ركراهة 
لك 


فعل أن الحالض رخص ما فيا لا ,رخص للجنب فيه ؛ لأجل 
العدر . وان کانت غاا أغلظ 0 فكذلك قراءة الا ۾ با 
الشارع عن ذلك . 


وإن قبل : إنه هى لجخب » لأن الخب كله أن يتطهر » وبقراً 
مخلاف الحائض ؛ تمقى حائضا أياما فو ها قراءة القران » تفويت عبادة 
محتاج إلا مح عجزها عن الطبارة ء وليست القراءة كالصلاة » فإن الصلاة 
بشترط هما الطبارة مع ا لحدث الأ كير والأصغر ٠‏ والقراءة جوز مم 
الحدث الأصغر بالنص . واتفاق الأ . ) 


والملاة بحب فما استقال القلة واللناس . واجتناب النجاسة . 
والقراءة لا جب فبها شيء من ذلك » بل كان النى صلى الله عليه وسل 
إضع راسه فى حجر عائشة رضي الله عها وهي حالض › وهو حديث 
حيح . وتي حيح مسل ايضا : يقول اله عن وجل لى صلى الله 
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عليه وسل : « إلي مزل عليك كنا لا بغسله لاء ٠‏ تقرأه اء وبقظان» 
راد ا ودا واا وا ورا 


وسل 

عن وڃل ا فاحقته جنارة ٤‏ ولا بقدر طهر اء مسخن ¢ 
ولا بارد» ويقدر على الوضوء . ها إصنع ؟ 

فأحاب : المد له . إذا كان به رمد قإنه يسل ما استطاع من 
بدنه . وما إضره الماء ‏ كالعين وما بقارمما _ فضه قولان للعماء : 


ا يلیم > وهو مدهب الشافعى وأحمد 


والثالي لن عله e‏ ¢ وهو مدهب ای حشسقة ۰ ومالك 
لكن غسل أ كثر البدن الني كن غسله واجب باتفاقهم ٠‏ والله اعم 


وسل 
وجل اشن ار اند وهو ف عاف د فل أن ضس لطر 
¢ 


إلى ا تَضاحی ار ¢ ام یمم ولصلي ؟ افتوا ماجورن 1 
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فأحاب : الجد لله » لا جوز له تأخبر الملاة حى خرج الوقت . 
تل عله إن فدر عل الاغال عاء مارد أو عار أن صل :ونصل ف 
لوقت . وإلا تيمم ؛ قإن النيمم لشية البرد حار باتفاق الأعة ٠‏ وإذا 
صلى بالتيمم فلا إعادة عليه ء لكن إذا كن من الاغتسال اغتسل » 


والله ع . 


وسل 

عن اماد ها رض اغا د ونقل فى جما من الق 
ولس ما قدرة على | جام لأجل الضرورة » وزوجها م بدا لطر ء 
وهي تطلب الصلاة . فمل جوز لما أن تغسل جسم ا الصحيع ؟ 
وسم ن راسا ؟ 

فأعاب : نعم إذا م تقدر على الاغتسال فى الماء الباردء ولا الار 
فعلبا أن تصلي فى الوقت بالتيمم ٠‏ عند ماهير العاماء » لكن مذهب 
الشافعي وأحد أا تغسل ما يكن » وتتيمم لباقي . ومذهب أهى حنيفة 
ومالك إن عسات الا كر ا تم ٠‏ ون عكن إلا غستل.الأفل 
تبممت ٠‏ ولا عسل علا . 
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وسل : 


عن رجل سافر مع رفقة وهو امام ٤‏ اتل في بوم شديد 
البرد ٠‏ وخاف على نفسه أن بقتله البرد فتيمم ٠‏ وصلى بم ٠‏ فمل 
جب عليه إعادة ؟ وعلى من صلى خلفه أم لا ؟ 


اول تيممه حاثز ٠‏ وصلانه حائزة ٠‏ ولا عسل عله » 
والحالة هذه . وهذا متفق عليه بين الأعة ٠‏ وقد حاء في ذلك حديث 
فى السنن « عن عرو بن الماص أنه فعل ذلك مى عبد رسول الله 
على الله عليه وسل فصلى بأحابه بالتيمم في السفر ٠‏ وإن ذلك 
دای صلى اله عليه وسل » وكذلك هذا معروف عن ابن عباس . 


الثانىة ا هل يۇم المنوضين ؟ فور فل نه بم <6 
ام مرو بن العاص ٠‏ وان عباس . وهذا مذهب مالك والشافعي. 


ود وصح القولين ق مدهب ان حنىفة . ومذهب أي مد 


انه لا بوم : 


٤ 


الثاثة : في الإعادة » فالأموم لا إعادة عليه . بالاتفاق »مع حة 
صلاته » وأما الإمام أو غبره إذا صلى بالتيمم لشية البرد . فقيل : 
بعبد مطلقاً . كقول الشافعى » وقيل : بعد فى الجضر فقط » دون 
ال: رل ه٠‏ ورواة فن احف وفل ٠‏ لا ك مطل كقرل 
مالك » وأحد في الرواية الأخرى . وهذا هو المحبح ؛ لأنه فعل 
ما قدر عليه » فلا إعادة عله ؛ ولمذا م بأعر الى صلى الله عليه 
وسلم تحرو بن العاص بعادة ٠‏ ولم بت فيه دلبل شرع فرق بين 
الأعذار المعتادة » وغير الحتادة . واللة أعل . 


روسل 
عن رجل أصابته جنابة » وم بقدر على استعال لاء من شدة 
البرد » أو الخوف والإنكار عليه . فمل إذا تيمم وصلى وقراً ومس 
لصحف وتهجد بالليل إماماً جوز له ذلك أم لا ؟ وهل بعيد الصلاة 
آم لا ؟ وای کک جوز له التيمم ؟ 


فأحاب : إذا كان خائفاً من البرد إن اغتسل بالاء عرض » 
او کان خائفاً إن اغتسل أن رم با هو برئ منه > وبتضرر بذلك 
أو كان خائفاً بينه وبين للاء عدو أو سبع بخاف ضرره إن قصد الماء 
فإنه بتيمم ولصلي من النابة والحدث الأصغر . 


a 


وأما الإعادة : فقد تنازع العلماء فى التيمم لخشية البرد » هل بعيد 
في السفر والحضر ؟ أو لايد فيا ؟ أو بعيد ف الحضر فقط ؟ على 
اة ارال و الاأشه الكتات رأة انل عاد عة حال 2 و 
حازت له الملاة حازت له القراءة > ومس المصحف . والمتيمم بوم 
الل هة جور اللا وهر متف الا لار اال عدن 


الحسن . والله ع 


وستل ر ع الا 


عن امم 5 کان ف بده جرأاحة ۰ e‏ وعسل وجه 4 فہل 
يلزمه أن بتيمم عند غسل اليدين ؟ أم يكل وضوءه إلى أخره ؟ تم 
ذلك لمم ؟ وان کانت الحراحة : فہلى بازمه ا حل 
الجراح ویغخسل الصحيح م بغسل i‏ ظهر مما ۰ ورك 
الد على اله ؟ 

فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فما رزاع . ها قولان في مذهب 
جمد وعره والصحب-ح او له و دو خر التسمم ہی يقرع هن و صوته 
بل هذا الني بغي أن بفعله إذا قبل : إنه مجم بين الوضوء والتيمم 
فان مدهب ای حنىقة ا آذه ل ا چ یمم ۰ و مدهب 


1 


الشافعي وأحد أن جمع ناء وإذا جبرها مسح علبها» سواء كان جبرها 
وو و و و 

وكذلك إذا شد علا عصابة ‏ ولا بحتاج إلى تيمم فى ذلك هذا 
أصح أقوال العاماء ٠‏ وال اعم 


وسل 
عليه اللاب وم بعلم متى يكون الجروج منه ٠‏ فمل بترك الصلاة إلى 
لصي لا ماء ٤‏ ولا یمم عاك ا وھدا اصح القولين وهل 
عليه الإعادة ؟ على فو لن 


al 


أظهرها : أنه لا إعادة عله ء فإن الله بقول ٠:‏ (أاقا 


اقتماانتتلنم ) وقال انی صلی الله عله وسم : « إذا مرت بأ 
فأتوا منه ما استطعتم « وا اش الد بصلاتين وإذا صل قرا 


القراءة الواجبة . والله أعل . 


4 


روسل 


عن رجل نام ھر ن إستبقظ إلا قربب طلوع الشمس . 
وق من الفسل اء التارد ف وقت ارد ¢ وان سحن اء a‏ 
el SS E o a‏ 


بتيمم ولصلي ؟ 


فأحاب : هذه المسألة فيا قولان للعاماء ٠‏ فلا كثر :كأبي حنيفة 
والشافعي وأحد بأعرونه بطلب الاء . وإن صلى بعد طلوع الشمس . 
ومالك بأعره أن بصلي للوقت بالتيمم ؛ لأن الوقت مقدم على غيره 
من واجبات الصلاة > بدليل أنه إن استبقظ في الوقت وعل انه 
لا جد الاء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالنيمم في الوقت بحماع المسامين ٠‏ ولا 
إصلى بعد خروج الوقت بالغسل . 


ي 
وأا الأولون فىفرقون بين هذه الصورة ونظائرها » وبان صورة 
السوؤال : بأنه قال : إنما خوطب الصلاة عند استبقاظه . ک) قال 
انى صلى اله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسم ا فليصاها إذا 
د کا وا کن ا ا ا بد الاتا فاه فلا ع کن 


A 


من الاغتسال المعتاد » فيكون فعلما بعد طلوع الشمس فعلاف الوقت 
اذى ار الله بالصلاة فيه . والله أعل . 


روسل : 


عن رجل أجنب واستبقظ > وقد طلح الفجرء م أراد أن بغتسل 
اف أن تطاع الشمس فتوضاً وصلى » وبعد الصلاة اغتسل » فمل 
مجزئ الملاة أم لا ؟ 


: إذا أحركته الجنابة فعليه أن بغتسل وبصلي فى الوقت » 

0 1 أن يؤخر الغسل » فإن كان إستبقظ إلا وقت طلوع 

الشمس . فا كث العلماء بقولون : بغتسل وبصلي بعد طلوع الشمس 

ولا بصلي جناً > وبعضهم قال : إصلي فى الوقت بالوضوء ٠‏ والتيمم . 
كن الأول أصح ‏ وال اع 


وسل 
عن الب ذا انشته من نومه وهو فى المحضر سل خروج الوقت 
بقلبل » هل بتيمم وبصلي فى الوقت ؟ أو بغتسل وبصلي بعد 
خروج الوقت ؟ 


۹ 


فأحاب رجه الله : بغنسل ولا بصلى باتيمم ف مثل هذه المورة ء 
ak‏ العلاء . والله اعم 


وسل سبع ابر مرم 
إذا دخل وقت الملاة وهو جنب . وحخشى إن اشتغل بفعل 
الطہارة بفوته الوقت . فہل بباح له اليمم ؟ أم لا ؟ 


أا اا عل وت الها وهي مس وللا بد هه 
خاف إن طلبه أن تفوته الصلاة ‏ أو كان الوقت بارداً حاف إن 


سخنه أو ذهب إلى الجام فانت الملاة ٠‏ فإنه بصلي بالتيمم في مذ 
أحجد > وحور العلاء . 


وإن استقظط الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس ٠.‏ فإنه 
اختلافاً . كإحدى الروايتين عن مالك › فإنه هنا إ٤‏ خوطب بالصلاة 
بعد استبقاظه » ومن نام عن صلاة صلاها إذا استىقظ . وكان ذلك 


وقتہا فی حقه . 


۷۰ 


وسل 
عن أقوام خرجوا من قرية إلى قربة ليصلوا اججعة فما » فوجدوا 


الملاة قد أقيمت » وبعضيم على غير وضوء ‏ لو ذهب ليتوضاً فاته 
الملاة » فهل يتيمم ؟ 


فأعاب : هذه للسألة فا تزاع . والأظهر أهم إذا م مكنم 
صلاة المحة إلا بالتيمم صلوا بالتيمم ٠‏ وال اعم 


ر ۳ 
عن المسافر بصل إلى ماء ‏ وقد ضاق الوقت فإن تشاغل بتحصيله 
خرج اوقت فېل له آن بصلي بالتيمم ؟ 
فأحاب : أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه 
بصلي بالتيمم على قول جور العلاء ٠‏ وكذلك لو كان هناك بثر لكن 
لا حكن آن إصنع له حلا حى خرج الوقت ٠‏ أو كو فر لا 
ولا حفر حى حرج الوقت . فإنه يصلى اتمم : 


١ 


وقد قال بعض الفقهاء من أحاب الشافعى وأحمد : إنه تسل 
ولصلي بعد خروج الوقت ٠‏ لاشتغال ف EEE‏ 
الل أمر أن بصلي فى الوقت بحسب الإمكان » فالمسافر إذا علم 
أنه لا جد لاء حتى يفوت الوقت كان فرطأ ليه أن بصلي باليمم في 
ارقت انتانق .الاه مو لين ان د ر الفا ج ل ل الاه 
وقنة. شاق :اوقت عت لا كه الأغشحال: والطتلاة سى 
ر لرك 


بل إذا فعل ذلك كان عاصاً بالاتفاق ٠‏ وحسنئذ فإذا وصل إلى الماء 
وقد ضاق الوقت فغرضه إا هو الصلاة بالتيمم في الوقت ٠‏ وليس هو 
مأموراً هذا الاستعال الذى يفوته معه الوقت » بخلاف المستىقظ آخر 
الوقت ٠‏ والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغنسل ويصلي ٠‏ ووقته من 
حين لستبقظ . لا من حين طلوع الفجر . بحلاف من کان يقظان عند 
طلوع الفجر ٠‏ أو عند زوالما ء إما مقا وإما مسافراً » فإن الوقت في 


حقه من حند . 


رسنل 


عن التيمم : هل جوز لأحد أن بصلي به السن الرانبة والفربضة 
وأن بقتصر عليه إلى أن بحدث ؟ أم لا ؟ 


AA 


فأجاب : نعم مجوز له فى أظهر قولي الملماء أن يصلي بلتيمم ‏ کا 
يصلي بلوضوء . فيصلي به الفرض والنفقل . وبتيمم قبل الوقت ٠‏ وهذا 
مذهب اى حنىفة » وأحمد فی إحدى الرواتان عنه › ولا بنقض التيمم 
ااا ا اعم . 


وسل ر ص الا 

عن الحاقن 3 أفضل : لصلى بوضوء محتقا ء ا ا حدٹ ٤‏ 

فأحاب : صالانه يلتمم بلا احتقان أفضل من صلانه الو ضوء مع 
الاحتقان ‏ فإن هذه الصلاة مم الاقان مر وهة سى ا زف 
سحتها روايتان . وأما صلاته بالتيمم فصحيحة » لا كراهة فما بالانفاق » 


وال أعر . 


e 


بای إزار الفا 
فال چ ابر ہرم فر س الا ر وہہ 
فوسل 
وأما إزالة النجاسة بغير لاء فضا ثلاثة أقوال في مذهب أحمد : 


أحدها : المح > كقول الشافعى » وهو أحد القولين فى مذهب 
مالك وأحد 

والثانى : الجواز ٠‏ كقول أهي حنبفة ‏ وهو القول الثانن فى مذهب 
مالك . وأحمد 1 

والقول الثالك : فى مذهب أحمد أن ذلك جوز للحاجة ٠‏ فى 
طہارة فم المرة ريقها » وطارة أفواء الصبيان بأرياقهم و 

والسنة قد حاءت بالأمم بالاء فى قوله لأعاء : « حتبه » م اقرصه 


V٤ 


تم اغسليه بالاء » وقوله في أ نبة الجوس : « إرحضوها تم اغسلوها 
لاء » . وقوله في حديث الأعرابي الذى بال فى المسجد : « صوا على 
بوله ذنوباً من ماء » فأعر بالإزالة بالاء فى قضايا معينة ٠‏ ولم يأ أعراً 
ES ol E‏ 


وقد اذن فى إزالتها بغر الماء فى مواضح : 


( مها ) الاستجار بالججارة . و ( مها ) قوله فى النعلين : « تم 
لبدلكها بالتراب فإن التراب لما طبور » و (ما) قوله في الذيلل : 
۵ بطہره ما بعده » و ( مها ) أن الكلاب كانت تقل وتدر وتسول 
في مسجد رسول الله صلی الله عليه وسل . م م يكونوا بغسلون ذلك . 
و ( مها ) قوله فى الهر : « إا من الطوافين علي والطوافات » 
مع أن المر في العادة بأ كل الفأر ‏ وم يكن هناك قناة ترد علبها 
تطهر بها أفواهها بالاء بل طبورها ربقها . و ( مها ) أن الجر النقلة 
ا ر ا ن 


وا کن كلك الاج د الا ان الجامة م الك 
باي وجه کان زال کا ٠‏ قان الک Iu‏ 


لکن لا جور :اتال الأطمة والأكرة ى اا الاسة هر اب نا 
ی ذلك من فاد الاموال 6 لا جور الاجا ا 


Yo 


والذين قالوا لا زول إلا بلاء : مم من قال : إن هذا تعد ؛ 
ولس الأ مكذلك ؛ فإن صاحب الفرع أمى بللاء فى قضايا معينة 
لعينه ؛ لأن إزالما بالأشربة التى ينتفع بها المسامون إفساد هما . وإزالتا 
0 ارش لام0 
من العلوم آنه لو كان عندم ماء ورد وخل وغبر ذلك ل يأعرم بإفساده 
فكيف إذا م يكن عندم . 


ومهم من قال : إن الماء له من اللطف ما لس لغيره من المائعات 
فلا يلحق غيره به ؛ ولیس الأ كذلك : بل الل وماء الورد وغيرها 
يزيلان ماف الآ نبة من النجاسة ‏ كالاء وأبلغ ٠‏ والاستحالة له أبلغ فى 
الإزالة من الغسل بلاء ٠‏ فإن الإزالة بالاء قد بى معا لون النجاسة 
فیعنی عنه ٠‏ قال الى صلى اله عليه وسل : « يكفيك الا ولا 
يضرك أره » وغبر لاء يزيل الطعم واللون والربح . 

ومهم من قال : كان القياس أن لا بزول بالماء التنجيسه بللملاقاة ء 
لكن رخص ف الاء للحاجة . فجمل الإزالة لاء صورة استحسان » فلا 
يقاس علبها . وكلا المقدمتين باطلة . فلت إزالما على خلاف القياس 
بل القباس أن الح إذا ثبت بعلة زال بزوالما . 

وقوهم : إنه نجس اللاقاة منوع ٠‏ ومن سامه فرق بين الوارد 


۷٦ 


والمورود عليه . أو بين الجاري والواقف . ولو قيل : إا على 
خلاف القباس فالصواب أن ما خالف القاس بقاس عليه إذا عرفت علته : 
إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق . 


واشار طبارة اث بطارة المت ضعبف :فان طبار المد 
من باب الأفعال المأمور ها ؛ ولهذا لم تسقط بالسيان والمهل . 
اقرط فاا د امور د 0 5ا اح ا م ات 
التروك مقصودها اجتناب الث ؛ ولمذا لا يعترط فما فعل العسد 
ولا ڈھدہ ۰ بل لو اف بالمطر الارل من الساء حصل المقصود E.‏ 


ذهب إلبه أعة المذاهب الأربعة وغيرم . 


ون ال من اقات الفا ,اغ ف ا وي 
قول شاذ مالف لإإحاع السابق . مع مخالفته لأعًة اذاهب . وإغا قبل 
مثل هذا من ضبق الجال فى المناظرة ٠‏ فإن المازع مم فى مسألة الية 
قاس طہارة الحدث على طبارة الحث . فنعوا ا مجك فى الأمصل . 
وهدا لضن شىء . 

ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة حاهلا أو ناساً 
فلا إعادة عليه » كا هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتعن عله ؛ 
لأن النى صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فى الملاة للأنى الني كان 


EY 


فيا ٠‏ ولم يستأنف الملاة . وكذلك فى الحديث الآخر لا وجد فى 
هبه اة رع تساه و دعك الملا : وذلك لان من کان مقصوده 
اجتناب الحظور إذا فعله العبد ناساً أو طا فلا إثم عليه ٠‏ کا دل 


وء و وو < ٤‏ 


عليه الكتاب والسنة . قال تعالى : (ولسع كم جتاحفيما خط اتم د ) 
وقال تعالى : ( را ادوا خد تا إن شي يتا او اغمات ) فال الله تعالى : « فد 
فعأت « رو اه مسل ف ګګحه . 


ت 


ودا كان أقرئ. الافرال 5 أن ما قله العف ناسا او غطا من 
محظورات الملاة والصيام والحح لا بطل المادة . كالكلام اسيا ٠‏ 
ولا کل اسا و الط اسا وكذلك إذا فل حاوف عله ابيا 


وف هده العاتل بزاع وتقصل لسن هدا مو صعه 


وإغا المقصود هنا التنه على أن النجاسة من باب برك الهى عله 
يذ إذا زال الحث بأى طريق كان حصل المقصود ٠‏ ولكن إن زال 
بفعل المد ونه اب على ذلك ٤‏ ولا ادا عدمت خر عله ولا تسه 


زالت المفسدة . وم يکن له ثواب ۰ وم یکن عليه عقاب . 


وہل رگ الد 
ن الى > وا يل الجن 


۸ 


تصسه الربح والشمس > فستحيل راباً . فہل جوز الصالاة عليه ام ل؟ 


فأحاب : وأما استحالة النجاسة : كرماد السرجين النجس ٠‏ والزبل 
IS yA E O a‏ 
قولەن فى مذهب مالك وأحد : 


وغبرم . وذكرنا أن هذا القول هو الراجم . 


اما الأرش أذ أطاتا جاسة :فن أخاب الخافى وأحد .من 
يقول : إا تطبر ٠‏ وإن م بقل بالاستحالة . فني هذه السألة مم 
« مسألة الاستحالة » ثلائة أقوال . والصواب الطهارة في ايع » 
َ6 نقدم : 


وقال رع الر : 
مسل 


وأما طبن الشوارع نى على أصل : وهو أن الأرض إذا آصابتا 
ا دهت ٫الرر‏ أ ال آو حو لاف هل تطر الأرض 


Aa] 


على قولين للفقهاء . وها قولان فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرها : 


اھا اا تطهر ۰ وهو مدهب ا حنبفة » وعغبره ؛ ولكن عند 
أي حنيفة بصلى علا ولا يتيمم بها . والصحيح أنه بملي علها 
ويتيمم ها وهذا هو الصواب ؛ لأنه قد ثبت في الحديث المحيح 
عن ان عر : « أن الكلاب كانت تقل وتدر وتبول فى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم بکونوا شون شيا من ذلك » 
ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك . وهذا 
لا يناف ما ثبت في الصحبح من أنه أمرم أن يصبواعلى بول الأعرانى 
اني بال فى المسجد ذنوباً من ماء » فإن هذا محصل به تعجيل تطمير 
الأرض . وهذا مقصود ؛ مخلاف ما إذا م بصب الماء فإن النجاسة تبقى 
إلى ان لستحيل . 


وأيضاً فني السنن أن النى صل الله عليه وسلم قال : « إذا تى 
أحدك المسجد فلينظر فى نليه » فان وجد ا أذى فليدلكها بالتراب 
ق اتاو ا ا لک ا ر 
ذيلها على المكان القذر تم على المكان الطاهر فقال : « بطره مابعده» 
وقد نض .خد عل الأحد مدا المديت الاق اونص ق ادى 
الروابتين عنه على الأخذ با محديث الأول » وهو قول من بقول به من 
أسحاب مالك والشافعي وغيرها . فإذا كان النى صلى الله عليه وسلم 


EA: 


ت ي ا ار وال ا عا 
فلآن بطهر نفسه بطريق الأولى . والأحرى . فاللجاسة إذا استحالت فى 
الراب فصارت تراباً م يق مجاسة . 


وأيضاً فقد تنازع الملماء فبا إذا استحالت حقيقة اللجاسة ء 
واتفقوا على أن الجر إذا انقللت بفعل الله بدون قصد صاحها . 
وصارت خلا ٠‏ أنها تطبر . ولمم فيا إذا قصد التخليل بزاع وتفصيل 
والمحب آنه إذا قصد مخلبلہا لا تطہر محال کا ثبت ذلك عن عر 
إن الخطاب رضي الله عنه :لا صح من ي النى صلى الله عليه وسلم 
عن مخلبلها ٠‏ ولأن حسما معصية ٠‏ والطهارة نعمة . والعصية لا تكون 
ا نة 


E‏ و 
رماداً . أو صارت اليتة والنم والصديد تراباً :كتراب المقبرة » فهمذا 


فه قولان فى مذهب مالك ۰ وأحمد : اعا ا ذلك طاهر کذهب 
اي حنيقة ٤‏ وأهل الظاهر . 


إذا م يبق شىء من أثر النجاسة . لاطعمما ولا لوها ولا رحا ؛ لأن 
لله أباح الطبات ‏ وحرم الجبائث ٠‏ وذلك بتع صفات الأعبان وحقائقما 


۸1 


فإذا كانت الععن ملحا أو خلا دخلت فى الطيبات ٠‏ التى أباحما الله 
وا تدخل في الضائث التى حرمما الله > وكذلك التراب والرماد وغبر ذلك 
لا يدخل في نصوص التحر . وإذا ] تتاو ها أدلة الحرم . ل لفظاً 
ولا معى م جز القول بتنجيسه و حر عه > فیکون طاهراً . وإِذا کان 
هذا اى غر الراب فالراب., أو ذلك . 


وحنشذ فطين الشوارع إذا قدر أنه لم بظر به أتر النجاسة فهو 
طاهر . وإن تبقن أن النجاسة فبهء فهذا يعني عن يسيره : فإن الصحابة 
شتو صضوان: الله عم کن أحدم حوض ف الو حل . م بدخل 
السجد . فيصلي ولا بغسل رجليه ‏ وهذا معروف عن علي بن ی طالب 
ق الله عنه - وغبره من الصحابة كا تقدم . وقد حكاه مالك عم مطلقاً : 
وذكر أنه لوكان نى الطبن عذرة منشة لعنى عن ذلك » وهكذا قال غبره 
الا ن اعات الفا اجه و اتو ورعن مو طن 


الشوارع ‌ قن ا . والله آعم . 


AY 


وسل ر ہے اللہ : 


عن الجر : إذا انقلبت خلا وم بعلم ل ا E‏ 
ا إذا عل اا اک قل ل ا و 


فأحاب ا التخليل ففيه بزاع . قبل جوز خلیلہا . کا محکی عن 
أى حنبفة . وقيل : لا جوز ؛ لکن إذا خلات طہرت ٠‏ کا بحكى عن 
مالك » وقسل جوز بقل ا من الشمس إلى الظل » وكشف الغطاء 
عا وجو ذلك ؛ دون أن بلق فا ی . ا هو وجه فی مذهب 
الشافعى واحمد ۰ 


وقبل لا جوز حال . کا بقوله من بقوله من أحاب الشافعي وأحد. 
وهدا هو المحبح ؛ فإنه فد ثلت عن الى صلى الله عله وسلم : 
« أنه ستل عن حر لتامى فأع إراقتا . فقيل له : إم فقراء . فقال : 
سیغنیهم الله من فضله » فلا آم إراقتها > وى عن خليلا . وجبت 
لاع ا ا ب و فجت أن اق ا و غلل 2غا 
م م کولم کانوا بتامى » ومح كون تلك اجرة كانت متخذة قبل الحرم . 
غم یکونوا ا 


AY 


فان فيل هدا ملسو ا کان ف 0 الإسلام اا ابذلك 
وا کي نالروف لوا عا فل ا غا 


من وجوه . 


أحدها : أن أمر الله ورسوله ٠‏ لا بنسخ إلا بأعر الله ورسوله » 


وم برد بعد هذا لص بنسخه . 


الثاني : أن الخلفاء الراشدن بعد موته عملوا هذا . کا ثبت عن 
عمر بن الطاب أنه قال : « لاتا كلوا خل حمر . إلا حرا بدا الله 
بقسادها ولا جناح على ا لشری من خل اهل الذمة «( ° 
ن رل ا ال فة ادها ونان ف بدا اله 
ادع ا ورش ف ا حل ال > من عل الات دام 
لا يضسدون حرم ٠‏ وإعا بتخلل بغير اختبارم . وفى فول تمر حجة على 
يع الأقوال . 

الوجه الثالث أن يقال : الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله » 
ولمذا لما حرم علبهم الجر أراقوها » ؤإذا كانوا مع هذاقد نمواعن بخليلا 
وأعروا بإراقتها > ن بعدم من القرون أولى مهم بذلك ء فامم أقل طاءة 


لله ورسوله مہم . 
بين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة فى شرب 


LAE 


کک کن ا قل ا E‏ ا ق م 
المحابة على عمد e‏ الله صلی الله علبه وسام فک کون امان 
لس فيه رسول الله صلى الله علبه وسم ولا تمر بن الطاب 
رضي الله عنه ؛! لاريب أن أهله أقل اجتابا لمحارم . فكيف تسد 
الذربعة عن أو للك المنقين . وتفتع لغيرم ٠‏ وم أقل تقوى مهم . 

ا ما ړوی : « خیر خلک خل رک » فهذا الكلام م بقله الى 
صلی الله عليه وسل ٠‏ ومن نقله عنه فقد أخطا ٠‏ ولكن هو كلام حع . ) 
فان خل الجر لايكون فيا ماء > ولكن المراد به النى بدأ الله بقلبه . 
واا فكل جر ل و ال ادما ر ع :> 


وفك وف الاء غيل الل 2 أت وضع أولا فى العنب شىء 
حمطه حتى لا يستحيل أولا حرا . وهذاتنازعرا فى خرة الالال : حل 
جب إراقتها ؟ على قولين فى مذهب مد وغيره : أظهرها وجوب 
إراقتها ء كغيرها ؛ فإنه ليس فى العمربعة خرة حترمة » ولو كان لمي 
ا حرمة لكانت حمر التامى ٠‏ التى اشتربت مم قبل الحرم » 
ذلك ان اه اس ات ا واا عور ااا ر نة 
بت مسل حر صلا . وا وقمت الشمة في التخليل ؛ لأن بعض اللماء 
اعتقد أن النخليل إصلاح لما ء كدباغ المد النجس . 


وبعضم قال : اقتناؤها لا جوز : لا لنخايل » ولا غيره . كن 


Ao 


إذا صارت خلا فكف تكون نجسة ؟! وبعضبم قال : إذا آلتی فما 
شىء تنجس أولا ٠‏ تم تنجست به ثانيا ء خلاف ماإذا م يلق و شی 


فإنه لا وجب التنجدس . 


وأما أهل القول الراج فقالوا : قصد الخلل الاخليلها هو الموجب 
لتتجسها » فإنه قد هى عن اقتناها > وأعر لإراقتها ٠‏ فإذا قصد النخليل 
کان قد فعل رما ا نکن للا کد که اران وان 
إذا كانت عرمة 1 تر غلاة بالفعل الى عه + لان المعضة لانكرن 
سا لانعمة والرحة . 


ولمذا لما كان الميوان عرماً قبل التدكية ٠‏ ولا بباح إلا بالندكيةء 
فلو ذكاه تذكىة محرمة مثل أن بذكيه فى غير املق واللة مح م 
عله رلا تقد د كب أو با ولا او اوا ند کته د وخر 
ذلك ل یس . وكذلك الصيد إذا قتله الحرم لم بصر ذكاً » فالمين 
اوا کن ا ا ف ال کون راا حم ی ال : 
تارة باعتار الفاعل : كالفرق بين الكتانى والوتي . وتارة باعتبار الفعل 
ن اة ادد و ا ار امل ورو ی 
يعن العنق وغبره . وتارة باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين ما قصد 
ا اد ك ای ا ا دی 
ال ا ی للحلال دون الحرم > فىكون حلالا E‏ فی حق هذا 


٤۸٦ 


حراما مجساً فى حق هذا ٠‏ وانقلاب الجر إلى الحل من هذا انوع مثل 
ماكان ذلك عظوراً » فإذا قصده الإنسان م صر الحل به حلالاء ولا 
طاهراً يصر لحم الحيوان حلالا طاهرا بتذكىة غير شرعبة . 


وما ذكرناه عن عر بن الطاب هو الذي بعتمد عاه فى هذه 
المسألة » أنه متی عل أن صاحما قد قصد للها م تشتر منه ‏ وإذا ) 
بعل ذلك حاز اشتراؤها منه ؛ لأن العادة أن صاحب الجر لابرضى أن 
خللها . والله اعم : 


LAY 


وسل 

عن الزيت إذا وقعت فه النجاسة مثل الفأرة وحوها ء ومانت 
فنه . هل نجس ام لا ؟ وإذا قبل نجس : فل جوز أن بكار بره 
حتى ببلغ قلتين أم لا +. وإذا قبل جوز المكالرة : هل جوز إلقاء 
الطاحر على النجس ٠‏ أو بالمكس . أولا فرق ؟ وإذا م جز المكارة 
وقيل بنجاسته هل مم طربق فى الاتتفاع به مثل الاستصباح ا 
غسله إذا قبل بطر بالفسل أم لا ؟ وإذاكانت المياه النجسة اليسيرة 
ر اة هل يالاات اا ا 


فأعاب : الجد لله . أصل هذه المسألة أن الائعات إذا وقعت فيا 
ا ل ی ون انت کر فوق القلتان ؟ أ کن لاء 
فلا تنجس مطاقاً إلا بالتغبر ؟ أولا نجس الكش إلا بالتغیر ‏ إذا بلغت 
قلتعن . فيه عن أحد ثلاث روايات : 


إحداهن نها تتجس ‏ ولو مع الكثة . وهو قول الشافعي وغيره . 
ا ا کا وا کا اة ار غرم 


EAA 


وهو قول طائفة من السلف والحلف : كان مسعود . وان عباس . 
والزهري . وى ور » وعيرم . وهو فول أي ثور نقله المروذي عن 
أي ثور ٠‏ ومح ذلك لأآحمد فقال : إن ابا ور شه بالاء » ذ كر 
ذلك الال فى حامعه عن المروذي . وكذلك ذكر أسحاب أي حنبفة أن 
حك الائعات عندم حك لاء ء و فى المائعات معروف فبه . فإذا 
اط عت ۷٠‏ ر اد طرفيا بتحرك الطرف الآخر | 
تنجس ٠‏ كالماء ندم . وأما أو ثور فإنه بقول : بالمكس . بالقلتين 
لشاف ت والقول اا الا د کر ی ماه الا 
ذكر أححابه عنه فى بسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثي روايتين . 
وروي عن أبى افع من المالكة فى الباب العام لازيت فيه 
الفارة» أن :ذلك لا شر الزبت قل :ولس الزمت كالا: 

ان الماجشون فى الزيت وعبره تقع فيه المينة غر أوصافه  ٤‏ 
کئیرا م بنجس ؛ مخلاف موتا فبه » فرق بین موتها فبه ۰ ووقوا 
فيه ۰ ومذهب ان ورمن آهل الطاهر أن لفات ل کي 
بوقوع النجاسة إلا السمن » إذا وقعت فيه فأرة » كا يقولون إن الماء لا 

جس إلا ذا بال فيه بائل . 


ألا د فق ن اا الان و ا کدی اا کک 
و عرزن ج ي ر A‏ ف 
الب . فيلحق الأول باماء دون الثاني . 


۸۹ 


وفى الجلة للعلماء في المائعات نلاثة أقوال : 
E SE‏ 


وان اا اول ف اتن من اكا لاا وإدام . 
AA a A EAA‏ 
ا 


والثالكث : أن الاء أولى بعدم التنجس Be ES‏ 
الكاام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع ؛ وذكرنا حجة من قال : 
بالتتجيس ٠‏ وام احتجوا بقول الى صلى الله عليه وسلم : « إنكان 
حامداً فألةوها وما حو ما » وکلوا مک » وإِن کان مائعاً فلا تقربوه » 
و 8 0 N EO TE‏ ن الخاري 
علط فيه معمر e‏ ا : 

قال أو داود : ( باب فى القأرة تقع فى اأسمن ) حدانا مسدد حداتا 
سفيان حد ا الزهری عن عد اله ن عد انه عن ابن عاس عن ميمونة أن فأرة 
وقعت فى سجن فأخبر اى صلى الله عليه وسل فقال : « ألةوها وما حوطها 
وکلوه ( ° وقال ا | جد ن صا والحسين ن عل ۰ والافظ لالحسان 


aE 


الا ها عد االرزاق قال أنأنا شس عن الزهرى عن سعد بن الب 
عن هى هررة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسل إذا وقعمت 
الفار EE‏ فان کان امد فألقو ها وماحوا ۰ و ان ا 
1 نقرلوه ( فال الجسن قال عد الرزاق رعا دت مه معمر عل 
الزهري عن عسد الله ن عبد الله عن‌ان عباس عن مىمونة عن الى صل 
الله عله وسام 

قال او داود قال احمد ن صا : قال عد الرزاق : قال اخبرا 
عد الرحن ن حردویه. عن معمر ۰ عن الزهري گن عمك الله بن عد 


الزهرى عن سعد بن المسب . وقال أو عسى الترمذي فى جامعه : 
D‏ باب ما حاء ف الفأرة ٤وت‏ ف ال « 


حدنا سعد بن عد الرحهن وأبو مار قالا: حدنا سفبان عن 
الزهري عن عد الله بن عد اللەعن ان عباس عن ميمونة « أن فأرة وقعت 
فى من فماتت فسئل ما النى صلى اله علبه وسلم فقال : ألقوها 
وما حوما وکلوه ¢ ° قال انو علسی هدا حدنث حسن یح . وقد 
روی هذا الجدیث عن عبد الله بن عد اللهعن ابن عباس أن الى صل الله عليه 


ول بذکروا فيه عن ميمونة . وحديث ابن عباس عن ميم ونة أمح. 


١ 


وروی معمر عن الزهري عن سعبد بن امساب عن ای هر رة عن 
ال صل الله علىه و 2 وهو حدیث عر عفوظ : قال ”عت 
عمد 2 اال حدبث معم٨ر‏ عن الزهري عن سیرک ت امستفت 
غ هررة عن | لی صلی الله عله وسل فی ہے ا و 


والصحيسح حدیث الزھهری عن عد اله عن ان عباس عن مىمونة 1 


قلت : وحديث معمر هذا الني خطأء اللخاري ء وقال الترمذى 
إنه غير محفوظ . هو الذي قال فيه إن كان حامداً فألقوها وما حوماء 
وإن کان مائعاً فلا تقربوه . 6 رواه أو داود وغيره . وكذلك الإمام 
RISE SS E‏ 
Cel Ee E‏ 
اضطرب في متنه . وخالف فه الحفاظ الثقات الذن رووه بغر اللفظط 
الذي رواه معمر ٠‏ ومعمر كان معروفا بالغلط . وأما الزهري فلايعرف 
منه غلط . فلهذا بين البخاري من کلام الزهري ما دل علي خطاً معمر 
فى هذا الحديث . قال الىخاري ف حه : 


فاب اا وف الفار و ق ان الامد او انات 


ا الجيدې ٿٺا سان نا الزهر ی ا 3 عسک الله ن عد الله س 


A‏ 4 » “5 1 ۴ ھ 
عه أنه ان عباس دت عن مىموه 1 ان فارة وفعت E‏ من 


۹۲ 


فانت فسئل النى صلى الله عليه وسل عا _ فقال : « ألقوها وما 
حولما وكلوه » . قبل لسفبان : فإن معمراً محدثه عن الزهري عن سعيد 
ا وام ي وو قلا ت اوی و فة 
الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النى صلى اله عليه وسلم ٠‏ ولقد 


هنف اوا ۲ 


ا عدان 8 عمد الله بعنی | بن الما ل ع ونس هن الزهري 
ا سل ن ااه وت ق .ات ل ي 
او ی ات الا رة او ھا ہے قال ا ہے ان رول ا 
صلى الله عليه وسلم أ بفارة مانت فى من رای فطرح 
e N‏ 
مالك کا رواه من طريق ان عة . 


وهذا الحديث رواه الئاس عن الزهری . کا رواه ان عة لسنده 
ولفظه . وما معمر فاضطرب فيه فى سنده ولفظه › ا ار 
السب عن أبى هربرة . وقال فيه وإن كان حامداً فألقوها وما حولما ء 
وإن کان مائعا فلا تقربوه . وقبل عله : وان کان ماعا فاستصحوا به 
واضطرب على معمر فيه وظن طائفة من العلاء أن حديث معمر 
حفوظ فعملوا به ومن يثيته مد بن بى الذهلي فيا عه من 


۹۴ 


والائع ‏ وكان أحمد حت أحيانا بأحاديث تم بتبين له أا معلولة . 
کاحتجاجه بقوله : « لا ندر فی معصة ۰ وره اة گن » م بین 4 
رود ذلك انه معلول فاستدل بره . 


وأما البخارى والترمذى وغرها فعللوا حديث معمر وينوا غلطه. 
والصواب مم . فذكر البخاري هنا عن ابن عبية : أنه قال : سمعته 
من الزهري مراراً لا روه إلا عن عببد الله بن عبد الله ٠‏ ولیس فى 
لفظه إلا قوله : « ألقوها ارما ووه وكذلك رواه مالك وغبره 
ودک ھن دت پو أن اوی ل ن الاه عر اق الشن 
ا مامد وغبره فأفتى أن الى صلى الله عليه وسلم أعى بفأرة مانت فى 
من فام با قرب ما فطرح . فہذه فتبا الزهري فى الجامد وغير 
لامد » فكف بكون قد روى فى هذا المديث الفرق بدا » وهو 
حت على استواء حا ارغان اديك وروا ال ١ا‏ 


والزهری أحفظ أهل زمانه حتی يقال : إنه لا عرف له غلط في 
حدیث » ولا نسيان » مح آنه | ڪن فى زمانه آ کر حديا 
منه . ويقال : إنه حفظ على الأمة تسعين سنة م بات ا غبره ٠‏ وقد 
کنب عنه سلہان بن عبد املك کتابا من حفظه ء تم استعاده مله بعد 
عام ۰ فل خط منه حرفا . فلو م يكن فى الجحديث إلانسيان الزهري 
E TE EE‏ الل 


٤ 


بارجال مع E E N TE E‏ 
الحديت على أن مع را كثر الغلط على الزخري . قال الإمام أحمد رضي 
الله عه فیا حدثه به مد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهري عن 
سام عن سه ن عبلان بن سلمة اسل و حته کان وة فقال أحد: 
هکذا حدٿ نه معمر بالصرة وحدم باللصرة من حفظه . وحدث 

به امن عن الزهرى الاستقامة . 


وقال أو حاتم الرازي ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة فضه 
أغاللط . وهو صالح الحديث ٠‏ وأ كثر الرواة الذين رووا هذا الحديث 
عن معمر عن سيد بن لمسب عن أهى هر رة ۾ النصريون . كعبد الواحد بن 
زياد » وعبد الأملى بن صد الأملى العامي » والاضطراب في 
امتن ظاهر . 


فإن هذا بقول : « إن کان ذائاً أو مائعاً ۾ بؤكل » وهذا 
بقول : « وان E‏ فلا تنتفعوا به » واستصحوا قدا قول 
« فلا تقروه » وهدايقول : « فا ہا اه تخد وما حوهما فتطرح » 


فأطلق الجواب . ولم يذ كر التفصيل . 


وهدا سان آنه و باقظ مضوط ¢ وا رواه حسب 


ما ظنه من المعى فاط ۰ ويتقد ر ڪه هدا الافظ وهو فوله : » وإِن 
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كان مائعاً فلا تقربوه » فإما يدل على تجاسة القلبل الذى وقعت فبه 
النجاسة كالسمن المسئول عنه . فإنه من العلوم أنه م يكن عند السائل 
من فوق قلتين بقع فيه فأرة ٠‏ حتى يقال فيه : ترك الاستفصال » 
في حكاية ا حال » مع قيام الاحتال ٠‏ بزل مرل العموم في المقال ٠‏ بل السمن 
الذي کون عند آهل امدينة فى أوعيتهم يكون فى الفالب قلا فلو 
ص الحدیث | يدل إلا على مجاسة القلبل . فإن المائعات الكشرة إذا 
وفعت فيا مجاسة فلا يدل على مجاستها لا نص كيح ولا ضف ولا 
إجماع ولا فاس حي . 


وتحدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت فى ماء أو مائم 
سرت فيه کله فنجسته . وقد عرف فساد هذا ٠‏ وأنه ۾ بقل أحد من 
للسامين بطرده » فإن طرده يوجب بمجاسة البحر ٠‏ بل الذين قالوا ؛ 
هذا الأصل الفاسد : مهم من استثى ما لا بتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الآ خر ٠‏ ومهم من استثى في بعض النجاسات مالا عكن ترحه ٠‏ وميم 
من استثى ما فوق القلتين > وعلل بعصم المستتى عشقة النجيس . 
وبعصم بعدم وصول النجاسة إلى الكثر > وبعضهم بتعدر 
اتر وهده العلل موجوده ف الك من الأدهان 2 فانه فد 
ی في الحب العظيم قناطير مقنطرة من الزبت ٠‏ ولا عكمم صبانته 
عن الواقع ٠‏ والدور والحوانيت علوءة عا لا عكن صبانته كالسكر وغبره 
فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جداً . 


٦ 


وهذا ) برد بتتجيس الكثير أثر عن الى صلى اله عليه وسل 
ولا عن أحابه . واختلف كلام أحمد رجه الله ف تنجس الكثير . وأما 
القليل فإنه ظن ححة حديث معمر فأخذ به . وقد اطلع غبره على العلة 
القادحة فيه ولو اطلع علبها لم يقل به ؛ ومذا نظار كأن بأخذ محديث 
تم بتبين له ضعفه فيترك الأخذ به ء وقد بترك الأخذ به قبل أن 
تن٧ن‏ حته » فٳذا ٿيين له ته أخذ به . وهذه طريقة أهل العم 
والدن رضي الله عم . 

ولظنه سحته عدل إلله عما رآء من تار الصحابة رضي الله عم 
أجمين . فروى صالح بن أحد فى مسائله عن أيه أهد بن خبل : 
ثنا أي . تنا إماعيل ‏ تنا عمارة بن أي حقصة ‏ عن مكرمة : آن ابن باس 
سل عن فارة مات ى تمن فال : تخد الفارة ونا حرفا + قلت : 
ا راان ف الن كه قل ممت ن أك 
رة ال وى اا ت ت ي 
ثنا وكيع ٠‏ نا النضر بن عرلي ٠‏ عن عكرمة » قال : حاء رجل إلى أبن 
عباس فسأله عن جر فيه زیت وقع فيه جرذ فقال ابن عباس : خده 
وما حوله فألقه وكله . قلت : الس حال في الجر كله ؟ قال : إنه حال 
وفبه الروح ‏ فاستقر حدث مات . وروی الخلال عن صالح قال : ثنا بى ثنا 


۶ 
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الاسرة انول فال ان ان سود غ فارة وق ى ر 


فقال : إا حرم من الميتة ها ودما . 


قات : فہذه فتاوی ابن عباس وان مسعود والزهري ۰ م أن 
ان عباس هو راوي حديث ميمونة ٠‏ ثم إن قول معمر في المحديث اليف 
فلا تقريوه متروك عند عامة السلف واللف من الصحابة والقابعن 
والأعة > إن جورم مجوزون الاستصباح به ۰ وکئیر مہم جوز بعه. 
ا ا و 


ومن نصر هذا القول بقول قول النى صلى الله عليه وسل : «الماء 
طہور لا بنجسه شىء » احتراز عن الثوب والبدن والإاء > وحو ذلك 
يما بتنجس ٠‏ والمغهوم لا موم له ٠‏ وذلك لا بقتضى أن كل 

فان المواء ومحوه لا يتنجس ؛ ولس عاء »ك أن قوله : 

الاء لا مجنب ٠‏ احتراز عن الدن فإنه مجنب . ولا بقتضى ذلك أن 
کل ما لس ياء مجنب ؛ ولكن خص الاء الد كر في الموضعين للحاجة إلى بان 
حکه .قان بعض أ آزواجه اغتسات فجاء النى صلى الله عليه وسل لوطا فا 
فأخبرته انها كانت جنا ء فقال : « إن الماء لا مجنب » مح آن الثوب لا مجنب 
والارض لا جب و حصن الام داد كر لفارقة الدن ب لافار ةة 
کل شىء ٠‏ وكذلك قالوا : له أتوضاً من بر بضاعة ؟ وهي بر يلتق 


۸ 


فيا ا ميض ولوم الكلاب والنتن » فقال : « لاء طهور لا ينجسه 
EE‏ عنه اللجاسة للحاجة إلى بيان ذلك ٠‏ ا تى عنه الحنابة 
الحاجة إلى بيان ذلك . والله سبحانه قد أاح لنا الطيبات وحرم علا 
الحمائث . واللجاسات من الخائث ٠‏ فاماء إذا غير باللجاسة حرم 
ا ل کت 


وهذا منى على أصل : وهو أن الماء الكثر إذا وقعمت فيه 
النجاسة . فہل مقتضى القياس تنجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث 
بقوم الدليل على تطهيره ٠‏ أو مقتضى القاس طارته إلى أن تظهر فيه 
النجاسة الخبيثة التى حرم استما اء للفقهاء من أحاب أحمد وغيرم فى 
هذا الأصل قولان : 

ادها فرل ن قر الأضل. الواتة وعدا قول ااب 


أي حنيفة » ومن وافقم من أسحاب العافعي ‏ وأحمد » باء على آن 
اختلاط الملال بالحرام يوجب محريها جيعاً . 

تم إن أححاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيا إذا كان الماء بتحرك 
آعبط فة ارا لري الا غ ا لاق اا اا 
بلغته الحركة > و Se‏ طرده فبا زاد على ذلك ٠‏ وإلا لزم تنجيس 
البحر » والبحر لا بنجسه شيء بالنص والإجماع . ولم بطردوا ذلك فيما 
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إدا کان لاء عقا 5 مغاحته فلل 2 دا داجس لاء فالقىاس ع 
بقتغی u‏ لا بطهر بزح ٠‏ فيجب طم الا بار المننجسة » وطرد هذا 
ا ران 


Sh,‏ حنيفة وأحابه فقالوا : بالنطہی بالزے استحساناً > إا 
بنزے الت کلہا إذا کیر الحيوان » أو تفسخ ٠‏ وإما بزح بعضها إذا 
صعر دد لاء EE‏ عددها ھا امن طرد ذلك القاس 


وكذلك أسحاب الشافعى واد قلوا : بطهارة مافوق القلتين : 
لأن ذلك يكون في الفلو ك والفدران الى لا عكن صبانتها عن النجاسة 
فجعلوا طہارة ذلك رخصة لأجل الحاجة على خلاف القاس . وكذلك 
E E LE E‏ 
ما آأُمکن زحه د طرد القاس ء لان ما بتعدر بز حه بتعدر تبره 4 
فجعل تعدر التطير ما نما مں اشن . 


فهذه الأقوال وغبرها من مقالات القائلين ذا الأصل : تين أنه 
بطرده أحد من الفقباء ٠‏ وأن كلهم خالفوا فيه القياس رخصة . وأباحوا 
E LEON EEE‏ 


اول ان و رل من قل الفا انلا تاا 


بتغر » ک قاله من قاله من فقہاء الحجاز والعراق » وفقہاء المحديث ٠‏ وغرم 
كالك وأحابه » ومن وافقهم 
القاضي أى يعلى بن القاضى أي حازم ٠‏ مع قوله : إن القلبل نجس 
باملاقاة » وأما ان عقصل وانن النى وان المظفر وان المجوزي وأبو 
نصر وغبرم من أححاب أحجد فنصروا هذا أنه لا يجس إلا بالتغير » 
كالرواية الموافقة لأهل المدينة » وهو قول أبى الحاسن الرويانى ٠‏ وغبره 
من أسحاب الشافعى . 


من حاب الشافعى وأحمد > وهده طربقة 


وقال الغزالي : : وددت ل مدهب الشافعي ف لماه E‏ مدهب 
مالك « وکلام جد وعبره موافق هدا اقول : فاه i‏ سل عن ٠‏ لاء 
1 دا دا وقعت فه حاسة فغبرت طعمه 9 لونه بأي شو ىء محس ؟ والحديث 
اأروي ف ذلك وهو قوله : ۽ » لاء طہور 9Y‏ بەجسە سی إلا ۳ عبر 
لونه أو طعمه أو ر حه » ضعبف ؟ فأ جاب : ان اله حرم تة » والدم» وم 
الخزر ٠‏ فإذا ظهر فى الماء طعم الدم أو الميتة. أو أو لمم زر 
کان المستففل لذلك مس ده الخائث ¢ ولو کان القاس عده 
الحرم مطلقاً م خص صورة التحرم باستعمال النجاسة . 


وفى اجملة فمذا القول هو الصواب ٠‏ وذلك أن الله حرم الحائث 
التى هي الدم واليتة ولم الخزر » ومحو ذلك ٠‏ فإذا وقعت هذه في 
الماء أو غيره واستهاسكت م ببق هناك دم ولا ميتة ولا لم ختزر 
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أصلا  .‏ أن الجر إذا استہلکت فى المائع ) يكن الشارب ها شارا 
ا 1 ات ا وای غو ت لهاان 
اا عل ل ن ل اة ا اا طرف 
قوی . کا هو مذهب أي خيفة . وأهل الظاهر » وأحد القولين فى 
مته الك ا خد م فان اقات الاب لها ورمادا وى داك 
E TN FE‏ 
أو ماء أو هواء ٠‏ وحو ذلك . والله تعالى قد أباح لنا الطببات . 

كه الأدغان والألان ولاش ة الاو والامضة وغرها من 
الطيبات والحيثة قد استملكت واستحالت فما » فكيف حرم الط 
انى أباحه الله تعالى . ومن الذي قال : إنه إذا الطه الحاث واستلك 
ف وسال فف حرم 2 ولي عل ذلك دلل الان كاب ولا من 
سنة ولا إجاع ولا قباس ؛ ومذا قال صلى الله علبه وسل فى حديث 
بر بضاعة لأ ذكر له أا بلق فعا الححض ولوم الكلاب والتن 
فقال : « لاء طهور لا نجسه شىء » وقال فى حديث القلتين : « إذا 
e e‏ 
ا 

فقوله : « حمل الث ان أن تنجلسه ان اخل الث ٤‏ 
ان يكون الحث فيه مولا . وذلك بين أنه مع استحالة الحث 


لا نجس ل لاء . 


تل 
وإذا عرف أصل هذه المسألة : فالجحك إذا ثمت بعلة زال بزوالما : 
کا لا كان الموج التحر يها وجاستها هى العسدة الطرمة ذا بزالت 
بفعل الله طهرت ؛ بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحبح . کا 
قال تمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لاتا كلوا خل خر إلا حرا بدا 
اله بضسادها » ولا جاح على مسل أن بشتري خل خر من اهل 
اكاب مام بعلم اهم تعمدوا فسادها . 


وذلك لأن اقتناء الجر حرم . فى قصد باقتناًا النخليل كان قد 
فعل محرما » والفعل الحرم لايكون سيباً للحل » والإباحة ٠‏ وأّما إذا 
اقتناها لمر ہا واستمالما حرا فهو لا بريد حلبلا » وإذا جعلها الله خلا 
کان معاقة له بنقض قصده . فلا یکون فی حلہا وطہار تا مفسدة . 


وأما سار النجاسات فبجوز التعمد لإفسادها ؛ لأن إفسادها لس 
گحرم E.‏ لا محد شار ما ؛ لان النفوس لا خاف علا عقارتا 
ا و تدغ 
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جلود اليتة ٠‏ وجوزوا أبضا إحالة النجاسة باللار وغبرها ٠‏ والماء 
لنجاسته سسان : 


ا 
| أحدها : متفق عليه ٠‏ والآخر تلف فيه . 


فامتفق علىه التغر النجاسة . مى كان الموجب لنجاسته التغير 
فزال التغير كان طاحراً . كالثوب المضمخ ادم إذا غسل عاد طاهراً . 


واثانى : القلة : فإذاكان لاء قلبلا ووقعت فه بجاسة فى بجاسته 
قولان للعاماء : فمذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات ا E‏ 
ما دون القلتين ‏ وأحمد فى ل الور هم الول رة 
الائعة ٠‏ فيجعل ما أمكن تزحه نجسا بوقوع ذلك فيه .ومذهب أبى 
ی ا ا ا ف اقل لر اجوق 
الروابة الثالثة أنه لا نجس . ولو م يبلغ قلتين ٠‏ واختار هذا القول 
بعض الشافعبة كإحدى الروايات » وقد نصر هذه الرواية بعض أسحاب 
الشافعي کا نصر الأولى طائفة كثيرة من أححاب أحمد . لكن طائفة من 
أصحاب مالك قالوا : إن قليل الماء نجس بقلل النجاسة ٠‏ وم محدوا 
ذلك بقلتعن » وحور أهل المدينة أطلقوا القول . فمؤلاء لا بنجسون 
غا إا اتشر > ومن شوئ ن للا و الائات کدی انرو اکن فن 
أحمد . وقال هذا القول الذي هو رواية عن أحد قال في المائعات 
كذلك ۰ کا قاله الزهري وغره . فهؤلاء لا بنجسون شتا من المائعات 


إلا بالتغر کا ذکره البخاري في حه ل قل امون ع أحمد 
اعتمار القلتين لاء 


وكذلك فى المائعات إذا سويت به . فنقول : إذا وقع ف الائم القليل 
تجاسة فصب عليه مائع كثير فيكون ايع طاهراً ‏ إذا م يكن متغيراً 
وإن صب عليه ماء قلنل دون القلتعن فصار جي ثرا فوق القلتين فى 
ذلك وجہان ف مذهب أمد : 


أحدها : وهو مذهب الشافعى فى الماء أن المع طاهر . 


ل ا لکن طق کی کر العاف کوا: 
والمكاثرة المعتبرة أن بصب الطاهر على اللجس ٠‏ ولو صب النجس على 
الطاهر الکثر کان ج لو صب الاء انجس على ماء كثير طاهر أيضاء 
وذلك مطر له إذا م يكن متغيراً ‏ وإن صب القلىل الذي لاقته النجاسة 
على قليل م تلاقه النجاسة ‏ وكان الميع كثيراً فوق القلتين ‏ كان 
كالاء القليل إذا ضم إلى القليل . وفى ذلك الوجان المتقدمان . 


وهذا القول الذي ذ كرناه من أن الائعات كالاء أولى بعدم التتجس 
من الماء هو الأظهر فى الأدلة الشرمة . بل لو جس القلل من الماء 
م يازم تنجيس الأشربة والأطعمة ‏ ومذا أمر مالك إراقة ما ولغ فيه 


الكاب من الماء القليل كا جاء في الحديث وم بأعى إإراقة ما ولغ فيه الكاب 
من الأطعمة والأشربة ٠‏ واستعظم إراقة الطعام والمتراب مل ذلك . 
وذلك لأن الاء امن له فى العادة . حلاف أشربة المسامين وأطعمتيم 
فان فى مجاستها من المشقة والمحرج والضيق ءالا مخفى على الناس ٠‏ وقد 
تقدم أن حيع الفتاء يعتبرون رفع ال حرج فى هذا الباب » فإذا م ينجسوا 
الماء الكثير رفا للحرج . فكف بنجسون نظيره من الأطعمة 
والأشربة ؟ وال مرج فى هذا شق ٠‏ ولمل آكثر الائعات الكثيرة لا تكاد 
محلو من حاسة . 


فان قيل : الماء بدفع الجاسة عن غيره ٠‏ فعن نفسه أولى وأحرى» 
حلاف المائعات . 


و 


أحدها : أن الاء ما دفعها عن غره لأنه بزيلها عن ذلك الحل . 
وتنتقل معه فلا بق على الحل بجاسة . وأما إذا وقعت فيه فإعا كان 
O ETD E‏ 
أبى حنيفة : إن المائعات كالاء فى الإزالة ٠‏ وهي كالماء فى التتجس ٠‏ وإذا 
کان كذلك ل یازم من کون الماء بزیلما إذا زالت معه أن زبلا إذا 
كانت فيه . ونظير الماء النى فيه النجاسة الغسالة المنةصلة عن الحل . 
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Jeu JN Es E J db, 


ھی طاھرة ۔ او مطہرۃ ا 


وأو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال : الماء بنجس بوقوعها فيه ء 
وإ ن کان یلہا عن غبره لا ذكرنا . فإذا كانت النصوص وقول امور 
على أا لاتنجس جرد الوقوع مع الكثة » کا دل عليه قول الى 
صل الله علىه وش : « لاء طهور لا شجسه شىء » وقوله : « إذا بلغ 
مء قلتين | حل الت ا اا کان ووا بطهر به غیره عل آنه 
لا نجس باللاقاة . إذ لو جس ا لكان إذا صب عليه النجاسة يجس 
ملاقامها » غينئذ لا بنجس بوقوع النجاسة فيه ٠‏ لكن إن بقيت عبن النجاسة 
فده و ا 

فدل ذلك على أن استحالة اللجاسة بلاقاه ها فيه لا نجس ٠‏ وإن) 
تكن قد زالت ك زالت عن الحل . فإن من قال إنه يدفعا عن نقسه 
کا بزيلها عن غبره فقد خالف المشاهدة ٠‏ وهذا الى بوجد في سار 
المائعات من الأشرنة وغبرها . 

الوجه الانى؛ أن يقال : غابة هذا أن يقتضى آنه عكن إزالة النجاسة 
مائ ٤و‏ ا اة القولبن فى مذهب أمد ٣‏ مالك . کا هو مذهب 
ا حنبفة وعيره . و حمد جعله لازما لمن قال : إن الائ لا نجس 
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جلاقاة النجاسة ‏ وقال : يازم على هذا أن رال به النجاسة ٠‏ وهذالانه 
إذا دفعا عن نفسه دفعا عن غیره کا ذكروه فى اللاء > فبازم جواز 
إزالته بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع لأر على هذا القول . وهذا 
هو القباس فنقول به على هذا النقدر . وإِن کان لا بازم من دفعا 
عن نفسه دفما عن غيره ٠‏ لكون الإحالة أقوى من الإزالة فيازم من قال : 
اه حور ارا العامة هر ا هن اللات أن كن الاعات كان 
فإذاكان المحيح فى الاء أنه لاجس إلا بالتعير إما مطلقا » وإما مسح 
الكثرة ‏ فكذلك الصواب في للائعات . 


وف امل النسوبة بين الماء والمائعات مكن على التقد رن » وهذا مقتضى 
الف واف ى ا ا اماف وق اا ا با ات 
الاو عى الام 


ومن تدر الأصول المنصوصة الحم علبها ء وامعالى العرعية المحتبرة 
فى الأحكام الشمرعبة تين له أن هذا هو أصوب الأقوال » فإن مجاسة 
الاو الاعات يدون الو دفن واه الوص ,والافة > وكون 
e‏ النجاسة ببتى فى مواردها بعد إزالة النجاسة جائم أو غير مائع بعد 
عن الأصول ‏ وموجب القياس . 

ومن كان فقيما خير عاخذ الأحكام الشرعبة » وأزال عنه الهوى . 
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تعن له ذلك ٠‏ ولكن إذاكان فى استما ها فساد فإنه هى عن ذلك : 
کا یہی عن ذ بح ابل التى مجاهد علما » والإبل التى بحج عليما ء 
والقر التى بحرث علا . ومحو ذلك . لا فى ذلك من الحاجة إلا لا 
لأجل لمث . کا ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل « لما 
کان فی بعض أسفاره مع أحابه فنفدت أزوادم فاستأذنوه فى محر الظهر 
فأذن مم ١‏ م أتى عمر فسأله أن ممع الأزواد فيدعو الله بالركة فيا 
وبتق الظر » ففعل ذلك » فيه هم عن حر الظہر كان لحاجتهم إله 
للركوب ؛ لا لأن الإبل عرمة . فمكذا هى فيا محتاج إله e‏ 
و الاش هن را الجاع ا > 6 ى عن الانشباء عا رمه ن 
طعام الإنس والجن وعلف دواب الإنس والمن ٠‏ وم يكن ذلك لكون 
هذه الأمبان لا عكن الاستجاء ها » بل لجرمتما ٠‏ فالقول في المائعات 
کالقول فی الحامدات . 
E‏ م ری 
ن لإحالة الماء » وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير الائعات ‏ فإذا 
الاء لاينجس عا وقع فيه من النجاسة لاستحالما إلى طبيعته » 
فال مائعات ال وا 


الوجه الرابع : أن النجاسة إذا م يكن نما في الماء والمائع طعم ولا 
لون ولا ريح فلا نسم أ ال ا اما 6 ى اة او 
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بلغ . وطرد ذلك في يسع ضور الاستطا فان اور عل أن 
المستحل من النجاسات طاهر كا هو المعروف عن الحنضة والظاهرية » 


الوجه الحامس : أن دفع المائعات للنجاسة عن تضسماكدفع الماء لا 
ختص بالاء ٠‏ بل هذا الح ثابت فى التراب وغيره ؛ فإن العلماء اختلفوا 
فى النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريع أو الاستحالة 
هل تطهر الأرض على قولين : 


أحدها : تطر » وهو مذهب أبى حنيفة ‏ وأحد القولين فى مذهب 
الشافعي وأحد . وهو الصحيح في الدليل . فإنه ثبت عن ابن مر رضي 
الله عا آنه قال : « كانت الكلاب تقل وتدر وتبول فى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسام ولم یکونوا برشون شيا من ذلك ». 
وفى السنن أنه قال : « إذا أهى أحدك المسجد فلينظر في نعليه ٠‏ فإن 
کان فا اذى فلىدلكا فى التراب فإن التراب 4ا طهور » . وکل 
الصحابة كعلى بن أبي طالب وغيره خوضون فى الوحل م بدخلون 
بصلون بالناس ٠‏ ولا بغسلون أقدامم . 


وأوكد من هذا قوله صلى اله عليه وسل فى ذيول النساء ٠‏ إذا 
اا ا 
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ما دعده ( وهذا هر أحد القولىن ف مدهب أحد وعبره ٤‏ وقد نص 
علمه إ جمد ف روادة إ ماعل ك سرد الشاجي ا شر حہا إراهم 5 
قوب الوزاى وهن من أجل السائل . وعذا لأن الذيرل شكرر 
ا ل ا وغل ااا ا کان 
العارع قد جعمل الجامدات زيل النجاسة عن غبرها » لأجل الحاجة . 
٤ E O RTO SS‏ ا و 
لا حص الماء . 


وإذا كانت المامدات لاتتجس عا استحال إلا من النجاسة . 
فالمائعات أولى وأحرى لأن إالنها أشد وأسرع ٠‏ ولسط هذه المسائل 
وما تعلق ا مواضع غير هدا : 

وأما من قال إن الدهن ينجس با بقع فيه : فني جواز الاستصباح 
به قولان ئى مذهب مالك والشافعي وأحمد . أظهرها : جواز الاستصباح 
به  »‏ نقل ذلك عن طائفة من الصحابة ء وف طارته بالغسل وجبان 
في مذهب مالك والشافعي وأحمد . 
شعان ۰ وعیرم . وهو المشهور من مدهب الشافعي وعره. 

والثانى : لابطهر بالغسل ٠‏ وعله آأكثرم . وهذا الزاع حجري فى 


LA! 


الدهن المنغير بالنجاسة » فإنه جس بلا ربب ۰ في جواز الاستصباح به 
هذا الزاع . وكذلك فى غسله هذا الزاع . 


وأما بيعه فالمشور أنه ور ا ا ولا من كافر . 
وهو المشهور فى مذهب الشافعي وغبره ٠‏ وعن أحد أنه جوز بيعه من 
کافر » إذا آعم بنجاسته . کا روی عن أهى موسى الأشعري ٠‏ وقد خرج 
قول له مجواز بيعه مهم من خرجه على جواز الاستصاح به کا فعل 
آبو الحطاب وغبره وهو ضعبف ؛ لأن أحمد وغيره من الأمة فرقوا بها . 

ومهم من خرج جواز بیعه على جواز تطهیره ؛ لأنه إذا حاز تطبره 
صار كاثوب النجس ٠‏ والإناء اللجس وذلك جوز ببعه وفاقا . وكذلك 
أصحاب الشافعي مم فى جواز بيعه إذا قالوا : بجواز تطهيره ٠‏ وجهان ٠‏ 
ومهم من قال جوز بعه مطلقاً » وال أعل . 


وقالع ابر سہرم ر عہ الد 


فصل 


وا کا والتين > وغر ا م الادغان :کال 
واللان وغبرها . إذا وقعت فيه بجاسة مثل القأرة المتة » وحوها من 
اللجاسات . فنى ذلك قولان للعلماء . 
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أحدها : آن حك ذلك حك لاء ٠‏ وهذا قول الزهري وغيره 
من السلف . وهو إحدى الروابتين عن أحمد ٠‏ ويذكر رواية عن 
مالك فى بعض المواضع ‏ وهذا هو أصل قول أي حنيفة » حيث قاس 
الاء على الائعات . 

والثانى : أن الائعات تنجس وقوع النجاسة فما » حلاف لاء 
فإنه بفرق بين قليله وكثيره . وهذا مذهب الشافعي . وهو الروابة 
الأخرى عن مالك وأحمد . 


وفہا قول ثالك : هو روابة عن امد > وهو الفرق بهن 
المائعات المائية وغبرها غل التمر يلحق الاء . وخل الب لا يلحق به. 


وعلى القول الأول إذا كان الزيبت كثيراً مشل أن يكون قلتين 
فإنه لا نجس إلا بالتغیر کا نص على ذلك أحد ف كلب ولغ فى زبت 
کک فقال : لا بنجس . وإن كان المائع قليلا اننى على الماع التقدم 
فى الماء القلبل . ممن قال : إن القلسل OS‏ 
ذلك في الزيت وغبره ٠‏ وبذلك أفتى الزهري لا سثل من | ل ا 
عبرها مسن الدواب ٠‏ عوت ق ن ا عبره مسن الأدهان فقال : 
ا او واا قاری ق ج ی 


أن اا 
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ومن قال : إن المائع القللل بنجس بوقوع النجاسة ٠‏ قال : 
ق ا 6 ا ا 
و طهر ايع ا ا ق 
اماء هو القول الراجح . بل هي أولى بعدم التتجيس من للاء . وذلك 
لأن الله أحل لا الطيبات ‏ وحرم علينا البائك . والأطعمة والأشربة 
من الأدهان والألنان والزيت واللول » والأطعمة المائعة ‏ هي 
من الطببات التى أحلها الله لا ٠‏ فإذا م بظهر فيا صفة البث : 
لا طعمه » ولا لونه EE AE a VE‏ 
اق الط ولا حرو ان ل 3 الحيث الحرمة مع أن 
صفاتہا صفات الطب لا صفات الحائث > قان الفرق بن الطمات 
والخائث الصفات المميزة ينها . 


ولأجل تلك الصفات حرم هذا . وأحل هذا ٠‏ وإذا كان هذا 
المب وقح فيه قطرة دم أو قطرة حر » وقد استحالت واللان باق 
على صفته ‏ والزيت باق على صفته ٠‏ م يكن لنحرم ذلك وجه » فان 
تلك قد استهلكت واستحالت ‏ ولم ببق لما حقيقة من الأحكام بترنب 
عليها شىء من أحكام الدم وار . وإغا كانت أولى بلطہارة من الماء 
لأن الشارع رخص ف إراقة لاء وإتلافه حبث م رخص في إتلاف 
المائعات كالاستنجاء » فانه بستنجى الاء دون هذه » وكذلك إزالة سائر 
اللجاسات لاء . ٠‏ 
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وأا استمال الائعات فى ذلك فلا بصع : سواء قیل تزول الاس ارلا 
زول . ولمذا قال من قال من العماء : إن لاء راق إذا ولغ فيه 
الكلب ٠‏ ولا تراق آنئبة الطعام والشراب . 


وأيضاً ان الاء سرع تغبراً بالجاسة من اللح ٠‏ والنجاسة أشد 
اا ق غ الام اف الا فلاا اعد جن قول ال 
ONEN ES a‏ 


لا تتجس . 


وأيضاً فقد ثبت فى سحي البخاري وغيره عن الى صلى الله عله 
وسم أنه سل عن فأرة وقعت فى من . فقال : « ألقوها وما حوماء 
ا » . فأحاهم الى صلى الله عليه وسلم جواباً عاماً مطلقاً 
بأن بلقوها وما حولما ٠‏ وان يا کلوا مہم ۰ ولم بستفصلہم هل کان 
مائعاً أو حامداً . وترك الاستفصال فى حكاية الال مع قيام الاحتال 
بزل منزاة العموم في لقال . مع أن الفا عل ن الما أن 
يون ذائاً . وقد قبل : إنه لا يكون إلا ذائاً » والغااب على 
السمن أنه لا يبلغ القلنين ء مح أنه( لستفصل هل کان قلىلاً أ وكثراً . 


فان قبل : فقد روى ف المحديث « إن كان حامداً فألقوها وما 
حوما ورا سمنکم » وإِن کان ماما فلا دقرلوه ». رواه أو داود وعبره . 


AL) 


قيل : هذه الزيادة هي الى اعتمد علها من فرق بين الائ 
والجامد ٠‏ واعتقدوا أا ثابتة من كلام النى صلى الله عليه وسل اا 
في ذلك تېد قائلين علغ علهم واجتادم . وقد طعف تمد بن حيى 
الذهلى حديث الزهري . وسح هذه الزيادة ؛ ككن قد تبين لغبرم أن 
هذه الزيادة وقعت خط في الحديث . لست من كلام النى صلى الله 
عليه وسل . 


وهذا هو الذى تبين لتا ولغبرنا و حازمون أن غا اا 
لست من كلام الى صلى الله عليه وسل فلذلك رجعنا عن الإفتاء 
ما بعد أن كنا نفتى با أولا . فان الرجوع إلى الحقق خير من المادي 
فى الباطل . والىخاري والترمذي رحة الله علا وغبرها من أعة الحديث 
فوا اا اط وان مرا عل ی روا فا عن ار هری : ركان 
مر كر الما انات من ا سارى :ك2 وون 
وان عضة خالفوه فى ذلك . وهو نفسه اضطربت روايته في هذا 
ال ااا ا و الت ع ان عر و 
هو عن عبد الله بن عند الله عن ابن عباس عن ميمونة ۰ وروی عنه ف بعض 
طرقه أنه قال :« إن کان مائعاً فاستصحوا به » وف بعصا فلا نقرنوه » . 


والبخاري بين غلطه فى هذا » بأن ذکر فى جيجه عن ونس 
عن الزهري (PE‏ نسل عن فأرة وقعت ا فقال : ِن کان 
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حامداً أو مائعاً قلبلا أو كيرا تلقى وما قرب مها ويؤكل . لأن الى 
صلى الله علبه وسل ستل عن فأرة وقعت فى سمن » فقال : « ألقوها 
وما حوما وكلوا منك » فالزحري الذي مدار المحديث عليه ٠‏ قد أفتى 
فى الائع وا جامد بأن تلقى الفأرة وما قرب مها » ويؤكل ٠‏ واستدل بهذا 
الحدیث ‏ رواه عله جور أحابه . فتن أن من ذكر نه الفرق 
بهن النوعن فقد غلط . 

وأيضاً فالجود واليعان أعر لا بنضبط » بل بقع الاشتباه في كثر 
من الأطعمة > هل تلحق بالجامد أو الائع . والشارع لا يفصل بين 
الال والمرام إلا بفصل مبهن لااشتباه فيه  .‏ قال تعالى: (وَمًا 
کات اة لض ل قو ما بعد دهد همق بت لمر مايقو ) . والمحرمات ما 
بتقون ‏ فلا بد أن ببين مم الحرمات بيانا فاصلا بها وبين الال . 
وقد قال تعالی : ( فصل لک مَاحرَمعکم ) . 

وأيضا فإذاكانت الجر التى هي ام الحائث إذا انقلت بنفسما حلت 
باتفاق المسلمين » فغيرها من النجاسات أولى أن تطر بالانقلاب . وإذا 
قدر أن قطرة خر وقعت في خل مسل بر اغتتاره فاستحالت کات 
أولى بالطهارة . 

فان قىل : اجر لما جست بالاستحالة طہرت بالاستحالة ؛ حلاف 
غبرها ؟ واج إذا قصد خلبلما م تطهر . 


oY 


قل ف لواب عن الأول ٠‏ أن حع E‏ 
فان الإنسان بأ كل الطعام وبشرب الراب وهي طاهرة ٠م‏ تستحيل 


وكذلك المحسوان بكون طاهراً فإذا مات احتست فيه الفضلات » 
وصار حاله بعد الموت خلاف حاله في الحاة فينجس » وطمذا بطر الجلد 
بعد الدباغ عند الور سواء قبل : إن الدباغكالياة » أو قبل إنه 
كال ذكاة ؛ فان فى ذلك قولين مشهور ن للعاماء ٠‏ والسنة تدل على أن 
الدباغ كالذكاة . 


وأما ما قصد خليله : فذلك لأن حبس الجر حرام » سواء 
عست القد الحلل او ل رال اة عة فلات اة 
الفعل الحرم . 


وسل 

عن الرجل افر ف العتاء و صله لل اللطر والأداوة وکس 
مقادم الدواب ورحالما وغير ذلك - ما بشق الاحتراز منه على المسافر - 
ورل ازل اة فر اغاما فرقة وغ 5اك عابم اش 
السافر . فل يعنفى عن ذلك ؟ وإذا عى عنه » فمل إذا حضر فى بلدته 
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جب عليه غسل ما لامس ثبابه وفرشه وفراءه ؟ وهي مرتبطة بتلك 
القاود . وآلة الدواب لا خلو من النجاسات ٠‏ وقد تكون فى بعض 
الأوقات المقاود رطبة من بول أو بلل » وسكا بيده » ويلمس بيده 
ثبابه ٠‏ وقد تكون في الصيف يده عرقانة . فمل يمى عن جميع ذلك 
وإن عفى عنه فى السفر هل بكون عفواً له فى المضر ٠‏ أم جب غسل 
ما ذكر ؟ فان الكشر من الئاس لا ينسلون . والأفل من الئاس 
يعتنون بالفسل ؟ وهل كان الصحابة بغسلون من ذلك ٣ ٠‏ يتجاوزون ؟ 
وهل يكون الفسل من ذلك بخلاف السنة ؟ والغرض متابعة الصحابة 
وما کانوا عليه 


وفى الرجل إذا مس ثوبه القصاب أو يده ومليه شيء من الدسم 
غسل ما أصابه مله . فهل هو فى ذلك مصیب ؟ أو هذا وسواس ؟ وف 
الرجل أبضا بصلي إلى حانبه قصاب فى المسجد فيقول مكان هذا القعاب 
غير طاهر ؛ لأن القصابين لا يتحرزون من النجاسة ف ابدام وثبام 
وإذا صاله قصاب غسل بده ؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل 
ما أصابه منه . فهل هو مخطئ ؟ وما المح فى ذلك ؟ وما الذيكانت 
عليه الصحابة . 


وفى الرجل با كل اله کک جرت العاف بان غاا لاشنلون 
اللحم ٠‏ فهل حرم أ كلها أو يكره ؟ لكون القصابين يحون بسكين 
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ويسلخون مها من غير غسل ؟ وإذا عفى عنه في الأ كل : فل بعفى 
عن الرجل يأ كل من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا بضسله 
لواد مال رى عة الحا أو فقل ٠‏ اقرا ماري 


فأحاب : أما مقاود الخحبل ورباطها فطاهر باتفاق الأعة . لأن اليل 
طاهرة بالاتفاق . وككن الجر فما خلاف : هل هي طاهرة أو بجسة ؟ 
أو مشكوك فيا ؟ والمحيح الني لا ريب فيه أن شعرها طاهر » إذ 
قد بنا أن شعر الكلب طاهر ٠‏ فشعر الجار أولى . وإنما الشہة في 
ريق اجار هل بلحق ربق الكاب . أو بريق اليل ٠‏ وأما مقاودها 
راذعا فحكوم بطمارتها . وغابة ما فيا أنه قد بصيم-ا بول 
الدواب وروما . 


وبول البغل والحار فيه براع بين العلاء . مهم من بقول : هو 
طاهر ؛ ومهم من بنجسه ٠‏ وم الجمهور وهو مذهب الأعة الأربعة ؛ 
لکن هل یعفی عن سيره ؟ على قولین : ها روايتان عن أحد ٠‏ فاا 
قف اهن ر بوله وروثه » کان ما يعيب القاود وغيرها معفواً عنه ٠‏ 
وهذا مع تبقن النجاسة . 


وأما مع الشك فالأصل ف ذلك الطهارة ٠‏ والاحتباط في ذلك 
وسواس ؛ فان الرجل إذا أصابه ما جوز أن يكون طاهراً ومجوز أن 
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يكون بحسا م بستحب له التجنب على الصحبح ٠‏ ولا الاحتياط ؛ فإن 
مر بن الطاب رض الله عله م هو وصاحب له یزاب فقطر 
غل اة ا فال اة 2 ا عا ااب ما ا او 
ین ال کر اماع اال و ان ها می فاه 


وعلى القول العفو . فإذا فرش في الانات وغبرها على روث ابر 
قإنه يعني عن يسير ذلك . وأما روث اليل فالصحيح أنه 
فلا بحتاج إلى عفو ٠‏ ولا جب عليه شىء من ذلك إذا دخل 
e‏ ده رطة من ماء أو غير ذلك فانه لا يضره 
من المقاود . وغسل المقاود بدعة ل ينقل ذلك عن الصحابة - رضوان الله 
علیہم ‏ بل کانوا رکبونہا . وامتن الله عليهم بذلك فى قوله تعالى : 
( وليل ولال يلر ڪبومًا ) وکان لاني صلى الله عليه وسم 
له وکا ٠‏ وروی که :ا رک اا وا قل اه ر خدام 
الدواب أن محترزوامن ذلك . 


فمل 


وثوب القصاب ودنه حکوم بطہارته ۰ وان کان عليه دسم » وغسل 


ادن من ذلك وسوسة وندعة ¢ ومکانه ٥ن‏ السحد وعره طاهر 
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وغابة ما إصيب القصاب أن الدم يصسه أحباتاً » فالني باسه إذا م يكن 
عليه دم لا إضره ‏ ولو أصابه دم إسير لعفي عنه ؛ لأن الدم السير 
معفو عنه » وجاسة القصاب لست من تجاسة الدسم » فان الدسم طاهر 
لا مجاسة فيه وإسير الدم معفو عنه ٠‏ وغسل ده من مصافحة القصاب 
أو الطواف وسوسة وتنطع مالف للسنة . 


وقد ذکر البخاري أ تمر ن الطاب ا من حرة ا 
نصرانية ‏ وقد كان النى صلى الله عليه وسلم بقبل زبيبة الحسن 
وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته ‏ فإذا سجد وضما ٠‏ وإذا قام 
لاء ومئل عدا كتن فى الأار ينان سعة الاس ى ذلك:: 

أ كل الشوى والعربع حار سواء غسل اللحم أو م بغسل + بل 
غسل لم الدبيحة دعة » ها زال الصحابة - رضي الله عهم ‏ على 
عد الى صلى الله ا بأخذون اللحم فبطبخونه وبا کلونه بغیر 
غسله ٠‏ وكانوا برون الدم فى القدر خطوطاً ؛ وذلك أن الله إا حرم 
عليهم الدم السفوح أي اللصبوب امراق » فأّما ما ببقی نى العروق فل محرمه. 
ولکن حرم علم أن بتبعوا العروق کا تفعل الود الذين بظل ممم 
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وسكين القصاب بذبح بها ويسلخ . فلا حتاج إلى غل ٠‏ فان 
غسل السك كين التى بذبح بها بدعة ٠‏ وكذلك غسل السيوف . وإما 
كان السلف عسحون ذلك مسحاً ؛ ولمذا از في أحد قولي اللماء 
فى الأجسام الصقيل ةكالسيف والرآة إذا أصامما جاسة أن تمسح ولا تسل 
وهذا فیا لا بعفى عنه . 


فأما ما تين عدم نجسه فلا محتاج إلى غسل ولا مسح ٠‏ واليسير 
يعفى عنه . وما عفى عنه فا لجل والمغي بلا ریب ؛ فان کل ما حاز أ کله 
جاز مباشرته فى الملاة وغيرها ‏ ولیس كل ما جازت مباشرته فى الصلاة 
وغبرها از أ كله >كالسموم امضرة ٠‏ فإنه لا جوز أ كلها » ولو 
اشرها وإ ن كانت طاهرة جوز اشرما فى الملاة . 


وذلك لأن الله تعالى حرم علا الحائث » وأاح لنا الطيبات ء 
والحيث بضر ٠‏ والطيب بنفع ٠‏ وما ضر فى مباشرة الظاهر كانت 
مضرته بمازجة الأبدان إذا أ كل قوی وأقوی › ولیس کل ما ضر 
المازجة والحالطة يضر االباشرة واللامسة : ولمهذا كان ما عفى عنه فى 
امل كدم الجرح والدماميل وما يعلق بالسكين من دم الشاة وحو ذلك . 
فمذا إذا وقع في ماء أو مائع فقيل إنه بنجسه ٠‏ وإغا بعفى عله 
في المائعات . کا نقدم من أن الله إا حرم الدم المسفوح > وقدکان 


o۲ 


أات ر سول اا اله عليه وسلم مدخل أحدم إصبعه فى خدشومه فیلوث 
والجراح وم تقل عہم ام کانوا بتحرجون من مباشرة الائعات حتی 
يغسلو ا ایدم : 


وقد ثبت أم كانوا بضعون اللحم بالقدر فيقى الدم في الماء خطوطاً 
وهذا لا اعم بين العلماء خلافاً في العفو عنه ٠‏ وأنه لا بنجس بتقاقهم 
وحبنند فأي فرق بين کون الدم فی حرق القدر » او مائ اش 
وكونه في السكين أو غبرها . والل اع 
وسل 
عن رجل عنده سٽون قنطار زیت بالدمشتي وقعت فبه فأرة في 
بتر واحدة فهل بنجس ذلك م لا؟ وهل موز بيعه أو استعاله املا 
اوا ھا وون 
اده :لا نجس ذلك »بل جوز بيه واشتما إذا 


بتغير في a‏ وان ع اد ٠‏ وحك المائعات عنده حك الماء 
فى إحدى الروايتين » فلا نجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير ٠‏ لكن نلقى 
النجاسة وما حولما . وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم لاء طائفة 
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ی العلماء : كالزهري : والىخاري صاحب الصحيح : 


وقد ذكر ذلك روابة عن مالك ٠‏ وهو أبضاً مذهب أهى حنيفة » 
انه سوى بين الماء والمائعات علاقاة اللجاسة ٠‏ وفي إزالة 
وهو رواية عن أً همد ف الإزالة ؛ لكن أبو حنبفة رأى 
جرد الوصول منجساً ٠‏ وجهور الأة خالفوافى ذلك فل بروا الوصول 
ا مم الكرة:: 


وتنازعوا فى القلبل . 


إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الجث إذا وقع فى 
الطيب أفسده ‏ ومهم من قال إا بفسده إذاكان قد ظهر أتره ‏ فأما 
إذا استپلك فبه واستحال فلا وجه لإفساده . کا لو اثقلت المرة خلاً 
بغير قصد آدمي فما طاهرة حلال باتفاق الأعة > لكن مذهبه في الماء 
معروف ‏ وعلى هذا أدلة قد بسطناها فى غبر هذا الموضع . ولا دليل 
على جاسته لا في كتاب الله ولا سنة رسوله . 


وتمدة الذين جسوه . احتجاجهم حديث رواه أبو داود وغيره 
عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه سل عن فأرة وقمت فى من فقال : 
إن کان جامد فألقوها وما حو لما . وکلوا سمنكم » وإِن کان مائعا فلا 


oo 


نقربوه » وهذا ال محديث إا يدل لو دل على مجاسة السمن الذي وقح 
فيه الفأرة » فكيف والمحديث ضعيف ؛ بل باطل غلط فيه معمر على الزهرى 
غلطا معروفا عند النقاد المباذة ‏ كا ذكره الترمذي عن اللخاري . 

ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط المحيح ٠‏ فلم بعلم العلة 
الباطنة فيه التى توجب العلم ببطلانه » فيان علم العلل من خواص علم 
أعة الحديث . ومذا بين اللخاري في حه ما وجب فساد هذه 
الرواية ‏ وأن الحديث المحيح هو على طارته أدل منه على 
اللجاسة فقال : 


( باب : إذا وقعت الفأرة فى السمن الحامد أو الذائب ) : 


حدثنا عندان قال حدتا عند الله عى ان المنارك عن ونس عن 
اازهري : أنه سل عن الدابة التى موت فى الزبت أو السمن وهو حامد. 
أو غير حامد الفأرة أو غيرها قال : « بانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ام بفارۃ مانت فی من فامی عا قرب مہا فطرح تم ا کل » . وف 
حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال : ستل 
انى صلى الله عليه وسل عن فأرة وقمت في من فقال : « ألقوه 
وما حوطما وكلوه » فذكر البخاري عن ابن شاب الزهري أملم الأمة 
بالسنة فى زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن ال جامد وغبر الجامد إذا 
مات فيه الفأرة أنها نطرح وما قرب مها . 
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واستدل بالمحديث الذي رواه عن عبد الله بن عبد الله عن أبن 
ما وان انى صلى الله علبه وسل سل عن فأرة وقعت في ”من 
فقال : ألقوها وما حولما وكلوه » وم يقل النى صلى الله عليه وسل : 
إن كان مائعاً فلا تقربوه ؛ بل هذا باطل . فذ كر البخاري رضي الله 
عنه هذا لسن أن من ذكر عن الزهري آنه روی فى هذا ا 
هذا التفصيل فقد غلط عله » فانه أحاب بالعموم ٠‏ فى الجامد والذاب ٠‏ 
مستدلا بهذا المديث بعنه » لا سيا والسمن بلمجاز بكون ذائً 
أ کر ما ڀكون حامداً ؛ بل قبل : إنه لا يكون بلمجاز جامداً محال . 


فاطلاق الى صلى الله عليه وسل الجواب من غير تفصيل يوجب 
العموم . إذ السؤال كالعاد في الجواب » فكأنه قال : إذا وقمت الفأرة 
فى السمن فألقوها وما حوطما وكلوا منك ٠‏ وترك الاستفصال فى حكاية 
ا لحال مع يام الاحتال بتنزل مزلة العموم فى لقال . هذا إذا كان 
اسن بالحجاز نکن حامداً ودن ذائاً . فاا إن کان وجود الحامد 
نادراً أو معدوماً كان الحديث نصا فى أن السمن الذائب إذا وقعمت 
فيه الفأرة فما تلقى وما حوها وبؤكل . وبذلك أحاب الزهري فإن 
مهه أن لاء لا نجس اقللا ولا رة إلا باقر + وقد ذ كر 
اللخاري في أُوائل الصحبح : التسوية بين الماء والمائعات . 


وقد بسطنا الكلام فى هذه السألة ودلائلا . وكلام العلماء فيا 
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فى غير هذا الموضع . كيف وفى تنجيس مثل ذلك ومحرعه من فساد 
الأطعمة العظيمة . وإتلاف الأموال العظيمة القدر » مالاتألى مله 
العسربعة الجامعة المحاسن كلها . واللة سبحانه إا حرم علينا الائث 
تزا نا عن الضار ٠‏ وأاح لنا الطيبات كلها | حرم علينا شيا من 

الطيبات . کا حرم على أهل E‏ 
استقرأً العربعة فى مواردها ومصادرها واشتا ما على مصالح الماد فى 
ميدأ والعاد تبين له من ذلك ما ديه الله إلبه ( ون لجعلا ورانا 
هنور ) والله ستحانه اعم . واد لله وحده وصلاته ءإ 


ی 
مد وآله وه وسل س کو 


وسل 

نالرت ادا كن في ورقف فة اة مل الفا 
والحية > وحوها ٠‏ ومانا فيه . ها الحك إذا كان دون القلتين ؟ وإذ 
ولغ الكلب فى الزيت أو اللبن نها الححك فيه ؟ 

فاعا با د رة ال ت دا کن ١‏ کر هن القفن :ى اهر 
عند جور العلماء : كلك . والشافعى . وأحمد. وغیرم . وإن کان 
دون القلتين ففبه قولان فى مذهب أحمد . وغيره » ومذهب المدنيين 
وكثبر من أهل الحديث أنه طاهر ٠‏ كإحدى الروايتين عن أحمد. 
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وهو اختيار طائفة من أحابه : كان عقيل » وغيره ٠‏ وكذلك لئم 
إذا وقعت فيه مجاسة ولم تغبره فيه رزاع معروف ٠‏ وقد إسط فى 

والأظهر أنه إذا م يكن للنجاسة فبه أترء بل استبلكت فيه ولم 
تغیر له لوناً ولا طعماً ولا رحا فإانه لا يجس ۰ والله سبحانه أعل . 


وسل 

تما إذا ولغ الكلب فى الان ومخض الاين وظهر فيه زبدة : 
فمل محل تطبير الزبدة ؟ أفتونا مأجورين . 

فأحاب : الان وغيبره ٠ن‏ الائعات هل بتتجس علاقاة النجاسة . 
أو حكه حك الماء . هذا فيه قولان للعاماء » وها روايتان عن أحمدء 
وكذلك مالك له في النجاسة الواقعمة فى الطعام الكئير هل تنجسه 
فه فولان . 

وأما ولوخ الكلب في الطعام ء فلا بنجسه عند مالك . فهذا عل 
أحد قولي العلماء م بنجس ٠‏ وعلى القول الآخر نجس ٠‏ وهو مذهب 
أبى حنبفة وأحد فى المشهور عن أحابه » كن عند هؤلاء هل يطهر 
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الدهن بالغسل ؟ فنه قولان فى مذهب الشافعى وأحمد ‏ وها قولان فى 
مدهب مالك اشا ن 


فمن قال إن الأدهان تطر بالغسل ٠‏ قال بطهارته بالغسل ٠‏ وإلا 
فلا والله اعم 

وسل 

عن الكاب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الني جب فى ذلك ؟ 

فأحاب : وأّما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه طاهر حتى ريقه > وهذا هو مذهب مالك . 

والثاي ا ہی سره ۰ وهذا هر مدهب الشافعي ¢ وإحدی 


واالت ٤‏ شعره طاهر ۰ وربقه ج ٴ وهذا هو مدهب اى 
حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين ءنه » وهذا أصح الأقوال . ؤإاذا 
أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره م يلجس بذلك ٠‏ وإذا ولغ في 


ع 


E 


o۰ 


وإن ولغ في الابن وحوه هن العلاء من بقول يكل ذلك الطعام ‏ 
كقول مالك وغيره » ومم من بقول براق ذهب أي حنيفة 
والشافعي وأحمد ٠‏ فأما إن كان اللبنكثيراً فالصحيح أنه لا بنجس 
کا تقدم . 


وسل سی ابر مہرم ہہ الہ 


عن الجن الإفر جي والجوخ هل ها مكروهان ٠‏ أو قال أحد 
من الأعة ممن يتمد قوله إنها جسان ٠‏ وإن الجبن يدهن بدهن 
الخزر » وكذلك الجوخ . 

فأجاب الجد لله . أما الجن الجلوب من بلاد الإفرج » فالذين 
کرهوه ذكروا لذلك سسین : 

أحدها أنه يوضع به شحم ازير إذا حل فى السفن 

والای : آم لاد کون ماتصنع منه الإنفحة > بل إضريون 
راس الثقر ولا بذ کونه . 

فأما الوجه الأول : فغابته أن بنجس ظاهر الجن » هى كعط 
المحين ٠‏ أو غسل طبر » فإن ذلك ثبت فى المحيح « أن النى صلى 
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اله عليه وسم سئل عن فأرة وقعت فى من فقال : ألقوها وما حوطما 
وكلوا منك » فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا وجب بجاسة جيه » 
فكيف تكون مااقاة الشحم النجس للجبن وجب تجاسة باطنه ؟ ! ومع 
هذا فما جب إزالة ظاهره إذا تبقن إصابة النجاسة له » وأما مسح 
الشك فلا جب ذلك . 


وأما الوجه الثاني : فقد لس كل ما بعقرونه من الأنعام 
بتركون ذ كاته » بل قد قبل : إمم إا يفعلون هذا بالبقر ٠‏ وقيل إم 
يفعلون ذلك حتى سقط » e‏ لا وجب حرم 
احم ٠‏ بل إذا اختلط المرام بالمحلال فى عدد لا بنحصر : كاختلاط 
أخته بأهل بلد » واختلاط الميتة والغصوب بأهل بلدة ‏ م بوجب ذلك 
حرم ما فی البلد » ک إذا اختلطت الأخت بلأجنسة » والمذ كى بالميت 
E O‏ 
أن ن اح اغا من اة م دة الا فا لن 


مورا 


أحدها : أن ذلك مباح طاهر . كا هو قول أهى حنيفة وأحد في 


إحدى الروايتن . 


واثانی : أنه حرام جن ٠‏ قول مالك ٠‏ والشافعي E‏ 


o۲ 


الرواية الأخرى ٠‏ والحلاف مشمور فى لبن اليتة وإنفحتما : هل هو 
طاهر ؟ أم جس ؟ والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أ كلوا جين الجوس 
مع کون ذباتیم ميته ٠‏ ومن خالفہم نازع م کا هو مذ کور فی 


سع أخر . 
و ا 


وأما الجوخ فقد حكى بعض الناس آم بدهنونه بشحم النزر ٠‏ 
وقال بعضم : إنه ليس يفعل هذا به كله ء فإذا وقع الشك فى عموم 
مجاسة الجوخ م حك بنجاسة عينه ٠‏ لإمكان أن تكون النجاسة م تصها؛ 
إذ العين طاهرة » ومتى شك فى مجاستها فالأصل الطهارة › ولو تبقنا 
مجاسة دض اشخاضن نوع دون بعض › ٤‏ ج دنجاسة یح أشخاصه 
ولا بنجاسة ما شككنا فى تنجسه ؛ ولكن إذا تبقن النجاسةء أو قصد 
قاصد إزالة الشك فغسل الجوخة بطهرها ‏ فإن ذلك صوف أصابه 
دهن جس > وإصابة البول والدم ثوب القطن والڪتان أشد وهو 


نه الصق . 
وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « لمن أصاب دم الحض ثوا 


تبه » آم اقرصه تم اغسليه بالاء ‏ وف رواية ‏ ولا بضرك أثره» 
وال أعل. 


of 


وسل 
من ريض طبخ له دواء ۰ فوجد فيه زبل الفأر ؟ 
فأحاب هده المسألة فا بزاع معروف بان العلاء ۰ هل بعفی عن 


يسر بعر الفأر ۰ في أحد القولين فى مذهب أحد اف حنىقة وعرها 


أنه يعفى هن إسبره » فيؤكل ما ذكر » وهذا أظر القولين ¿ واله أعل. 


وقال ر ع الر : 


أما بعد : فق د كنا فى مجلس التفقه في الدنن ٠‏ والنظر فى مدارك 
الأحكام المشروعة تصوراً وتقريراً وتأصيلا ونفصيلا » فوقع الكلام في 
شرح القول فی حح مني الإنسان وغيبره من الدواب الطاهرة ٠‏ وف 
أرواث الما الماحة : أهي طاهرة ؟ أم مجسة ؟ على وجه أحب أحابا 
تقبيده ٠‏ وما بقاربه من زيإدة ونقصان ‏ فكتبت هم في ذلك فأقول 
ولا حول ولا وة إلا بالله . 


هذا مني على أأصل ء وفصلين . أما الأصل : 


ort 


فاعم أن الأصل في جيم الأعيان الموجودة على اختلاف أصافها 
وتان أوصافها أن تكون حلالا مطلقاً للآدسين ٠‏ وأن تكون طاهرة 
لا حرم عليهم ملابستما ومباشر تا » وعاستما ‏ وهذه كلة جامعة » ومقالة 
عامة » وقضية فاضلة عظيمة المنفعة ‏ واسعة الركة . بفزع إلا حملة 
السريعة » فبا لا حصى من الأعمال ‏ وحوادث الناس ٠‏ وقد دل علبا 
أداة عشرة ‏ مما حضرنى ذكره من الشريعة ‏ وهي : كناب الله ء 
وسنة رسوله ‏ واتباع سيل المؤمنين النظومة فى قوله تعالى : ( أيليغا 
اله يعوا السو اولي آلاٍ نک ) وقوله : ( إتماولك اة 
ورسومواياما ) ٠‏ تم مسالك القاس ٠‏ والاعتبار » ومناهج 


. الراي . والاستبصار‎ 
EES ES 


الآیة الأولی قول تعالی : ( هو لدی کک کم تان الأرض جیا ) 
والحطاب جميع الاس ٠‏ لافتتاح الكلام بقوله : (يتأيَاللَاسأعَبُدُوا 
ربكم ) ووجه الدلالة أنه أخبر ٠‏ أنه خلق يع مافى الأرض للاشاس 
مضافا إلهم باللام ‏ واللام حرف الإضافة . وهي وجب اختصاص المضاف 
بالضاف إلبه » واستحقاقه إياه من الوجه الذي بصلح له > وهذا المعى 
يعم موارد استعالما . كقولمم : الال لزبد » والسرج للدابة ٠‏ وما أشه 
ذلك فيجب إذاً أن يكون الناس ملكين مكنين يع مافى الأرضء 


oo 


فطلا من الله ونعمة ٠‏ وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الائث ؛ 
لما فيها من الإفساد لهم في معاشم ٠‏ أومعادم ٠‏ فيبتى الباقي مباحا 
عوجب الابة . 

الآبة الثانة : قوله تعالى : ( وما کک مال ڪل واماد کراس اويه 
قفص کم مارم عك ما أضطررم د ) 
دلت الآة من وجهين : 


عليه قبل أن محله بامه الحاص . فلو م تكن الأشياء مطلقة مباحة ) 
بلحقهم ذم ولا توبیخ » إذ لو کان کک رلا او کات خط 


يكن ذلك . 


الوجه الثالى : أنه قال : ( وقَذفصل لك ماحرَمعَيَكةّ ) والتفصل 
النسين ء فين أنه بين الحرمات ‏ ها لبین حرعه لس محرم . وما 
لس بحرم فهو حلال » إذ ليس إلا حلال أو حرام . 

الآبة الثالفشة قوله تعالى : ( وسخر ناسوت ومان الأرّضِ 
ا وا کنا ق لار سرا 0ار ماعا به 


کا تقدم . 


o۳٦ 
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الآبة الرابعة : قوله تعالى : ( فُللاَأجد ف مأو ىإ محرمًاع عار 
مهل أنيكوت مي أَودمامَسفُوًا ) الآبة ها م جد محرعه لس 
بعحرم ٠‏ وما لم بحرم فهو حل ٠‏ ومثل هذه الآبة قوله ( إَِمَاحَرمّ يڪم 
لمَمَسَةَوالدَم وجنزب ) الآية؛ لأن حرف : ( إما) وجب 
حصر الأول فى الثانى ؛ فيجب امحصار الحرمات فبا دكر » وقد دل 
الكتاب عل هذا الأصل الححط في مواضع أخر . 


الصنف الثانى : السنة والذى حضرلى مہا حديثان : 


الحديث الأول : فى الصحبحين عن سعد بن ًى وقاص قال : 
ل ل الله صلى الله عليه وسل : « إن أعظم السلمين جرما من 
يسال عن شيء ۾ حرم » فحرم من أجل مسألته » . دل ذلك على أن 
الأشياء لا حرم إلا بتحرم خاص ٠‏ لقوله م حرم » ودل أن التحرم قد 
کن جل اا فن لك اا دون 5اك لك 
وهو المقصود . 

الثاني : روى أبو داود فى سننه عن سلان الفارسي قال : سل 
رسول الله صلی الله عليه و عن شيء من السمن والجبن والفراء 
فقال : « املال ماحل الله فی کتابه » والرام ما حرم الله ی کتابه » وما 
سکت عنه فو ما عفا عنه » . نه دلىلان : 


ov 


أحدها : أنه أفتى بالإطلاق فيه . 


الانی قول : «وما سکت عله فہو مما عفا عنه » نص فى أن ماسكت 
عنه فلا م علبه به » ونسميته هذا عفواً كانه وال أل أن اا 
هو الإذن في التناول بخطاب خاص . والنحرم النع من التناول كذلك ٠‏ 
والسكوت عنه م يؤذن مخطاب بخصه » ولم نع منه ٠‏ فيرجع إلى الأصل ء 
وهو أن لامقاب إلا بعد الإرسال ء وإذا م یکن فيه عقاب م يکن رما . 
وفي السنة دلائ ل كثبرة على هذا الأصل . 


الصنف الثالث : اتباع سيل المؤمنين ‏ وشہادة شمداء الله في أرضه 
الذن ۾ عدول الآمبن بالعروف الناحين عن النكر ‏ المعصومين من 
اجتاعمم على ضلالة ‏ ا مغروض اناعم . وذلك أى لست ست آعم خلاف 
أحد من العلماء السالفين : في أن مالم جى دلبل بتحرعه فهو مطلق 
غير محجور » وقد نص على ذلك كثير من كام فى أصول الفقه وفروعه » 
وأحسب بعضمم ذكر فى ذلك الإحماع بقينا أو ظنا كاليقين . 

فان قبل : كيف يكون فى ذلك إجماع . وقد ءلمت اختلاف الناس 
فى الأعيان قىل حجيء الرسل ٠‏ وإإزال الكتب » هل الأصل فبا الحظر 
أو الإباحة ؟ أو لايدرى ما المح فيا ؟ أو أنه لاحك لها أملا؟ 
واستصحاب ال حال دلل متسع «وأنه قد ذهب بعض من صف في أمول 


o۸ 


الفقه من أسحابنا وغيرم على أن حك الأميان الثابت ها قبل الغرع 
مستصحب بعد الفرع . وأن من قال : بأن الأصل فى الأعبان الحظر 


استصحب هذا المجحك حتى يقوم دليل المحل ؟؟. 


فأقول هذا قول متأخر م يور أصله عن أحد من السابقين . عن 
له قدم » وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق » وقد 
زال حك ذلك الأصل بلأدلة السمعية التى ذكرتها . ولست آنكر أن 
بعض من ل حط علا مدارك الأحكام . وم يؤت تمبيزاً فى مظان الاشتباه » 
رعا سحب ذيل ماقبل الشرع على مابعده ٠‏ إلا أن هذا غلط قبيح لو 
نه له لته مثل الغلط فى الحساب لا متك حرم الإجاع ٠‏ ولا بشم 
سآن الاتباع . 


ولقد اختلف الناس فى تلك المسألة : هل هى حارّة أم متنعة ؟ لأن 
الأرض م محل من نى سل »۰ إذ کان آدم نيا مڪلاً حسب 
اختلافہم فى جواز خلو الأقطار عن حك معروع ‏ وإن كان الصواب 
علدنا جوازه . 


ومهم من فرضها فيمن ولد بجزررة ٠‏ إلى غير ذلك من الكلام 
اني بين لك أن لاعمل ا ٠‏ وها نظر محض ليس فيه عمل . 
کالکلام فی مبد! اللغات وشبه ذلك ٠‏ على أن الحقق النى لا راد له 
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أن قبل الشرع لا محليل ولا حرم ٠‏ ؤإذاً لا حرم بستصحب وبستدام 
فيبتى الآن كذلك . والمقصود خلوها عن الاثم والعقوبات . 


وأما مسلك الاعتار الأشاء والنظار واجتهاد الرأى فى الأصول 
الجوامع کن ووم رة ننه على عضا 8 


أحفا 2 أن اله سا لق حدم الأشاء وجل فما اسان 
متاعا ومنفعة . وما ما قد إضطر إلبه وهو سبحانه جواد ماج د كرم 
على جرد استمتاعه بهذه الأشاء وهو المطلوب . 


واا اا مف عل عن رة نت اة کار مان 
على محلبله > وهذا الوصف قد دل على تعلق الجك به اللص وهو قوله 
(وييللَهمُالطيّبت ويحرمَليه م ألْحَبيتَ ) . فكل مانفع فهو طيب» 
وكل ماضر فهو خث . والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع 
بناسب التحليل ٠‏ والضرر اسب النحرم والدوران › فان التحرم 
يدور مع المضار : وجوداً فى اليتة والدم ولحم الحزبر وذوات الأنباب 
والخالب والجر وغيرها ما بضر بأنفس الئاس » وعدما في الأنمام 
والألنان وغبرها . ) 


EI‏ اء ما ا ولا رن 


04° 


ولال ضوات راان بطل ای :رادا کان ا حك فجرت 
والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية ؛ م ببق إلا الحل . 
والحرمة باطلة لاتتفاء دللما نصا واستناطاً ٠‏ م يبق إلا ا لجل وهو المطلوب . 


إتت ها الال فقرل 2 الأصل ف الاعتان الاه 
اة ا جه . 


نا2 ان الطاهر ما حل ملالسته ومساشرته وله فى الصلاة . 
والنجس خلافه ‏ وأكث الأدلة السالفة مجمع حيع وجوه الانتفاع 
ورا ولا وا وعو فلك ف دول ا 
فى الحل . وهو المطلوب . والوجان الآخران نافلة . 


انان اه مان الال جرا یوسرا لان رق 
الأصل ملابستها وخالطتها الحلق أولى وأحرى . وذلك لأن الطعام خالط 
اللدن وعازجه ولت مله فصر مادة ورا له ٴ واذا کان نتا 
قار ادن خا فيستوجب النار ؛ ولمذاقال الى صلى الله عليه وسل : 
«د کل جسم نت من سحت فالنار اول به » . والنة طسة لا دخلا 
إلاطيب . واما ما باس اللدن ويباشره فيؤر ابا في البدن من ظاهر 
ER e Ea LANL NES‏ 
دون تأثير الحالط لماز ٠‏ قإذا ثبت حل عالطة العىء وعازجته غل 


0١ 


ملابسته ومباشرته أولى ٠‏ وهذا قاطع لاشة فيه . ذلك أن كل 
ما 0 مماشر نه ومالالسته حم عالطته وګازجته ا س . فكل 
جس مرم الأ كل ٠‏ ولس كل حرم الأكل . وهذافى 
غابة التحقق 


الوجه الثالك : أن الفقهاء كلهم انفقوا على أن الأسل في الأعيان 
الطہارة ‏ وأن اللجاسات مصاة مستقصاة . وما خرح عن الضط والحصر 
فهو طاهر . کا بقولونه فيا ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا بحل 
تكاحه وشه ذلك ؛ قانه خاية التقابلات . جد أحد الجانن فبا مصوراً 
طا والمجانب الآخر مطلق عرسل والله تعالى المادى للصواب . 


الفصل ازول 


القول ف طارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التى ل بحرم 
وعلى ذلك عدة أداة 1 


لديل الأول : أن الأصل الجامع طارة حع الأعيان حتى تنبين 
مجاستها ‏ فكل مالم بين لنا أنه جس فو طاهر » وهذه الأعيان ( 
ن ل اا ف اة اما لرن الأول من الدلل: ققد ت 
بالىراھىن الىاهرة القاهرة . وأّما الثانى فنقول : إن الى على 


ol 


رن ا و و ی کا ان اا س ا ال 
ولا قران طالمان ۰ ونه لس لا إلا قلة واحدة ء وان مدا لانی 
بعده ؛ بل علمنا آنه لا إله إلا الله . وأن مالس بين اللوحين لس 
ق وا ل يفرض إلا صوم شر رم‌ضان . وعم الإنسان أنه لس 
فى" درام قبل ٠‏ ولا تغير ٠‏ ونه م يطعم وأنه البارحة م بم » وغير 
ذلك ما بطول عده . فہذا کله ني مستبقن ببین خطأً من بطلق قوله 
لاقل العادة غل اللىء: 

الثاني : مالا إستيقن نفيه وعدهه . تم منه ما غلب على القلب ٠‏ 
ویقوی فی الرأى » ومنه مالا يكو ن كذلك . فإذا رانا حکاً منوطاً بني 
من الصنف الثانى فالطلوب أن نرى الى ويغلب على قلوبنا . 

والاستدلال بالاستصحاب وبعدم الخصص وعدم الوجب مل الكلام 
على مجازه هو من هذا القسم . فإذا محثنا وسبرنا ما يدل على مجاسة 
هذه الأعبان والناس بتکلمون فیا منذ مات من السنين فل جد فيا 
إلا أدلة معروفة . شدنا شمادة حازمة في هذا امقام بحسب علمنا أن لا 
دلىل الا ذلك . 


فنقول الاستدلال ذا الدليل إعا بتم بفسخ ما استدل به على النجاسة ٠‏ 


)١(‏ بياض في الأصل . (۲) كذا بالأصل 
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ونقض ذلك وقد احتج لذلك مسلكين : أري ونظري : 


أما الأتري : غديث ابن عباس احرج فى المحبحين « أن 
رسول اله صلى الله عليه وسل عر بقبرين فقال : « إنها ليعذبان ٠‏ وما 
بعذبان في كير . أما أحدها فكان لا بستتر من البول ‏ وروى 
لا بستزه ‏ » والبول اسم جنس على باللام > فيوجب العموم . 
کالإنسان فى قوله  :‏ ( إدَالإشكى ىر ٭ لاال مَأ ) فان 
المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضى من العموم ما تقتضيه أاء الجوع. 
للت افرل ٠‏ الت الل فصل ن و اوك اا کر 
والبر ٠‏ والشجر . إن حك تلك حك جوع بلا ريب . وإنما أقول : 
اسم الجنس المغرد الدال على المىء ٠‏ وعلى ما أشمه : كإنسان ورجل ء 


وفرس ٠‏ ووب . وشه ذلك . 
وإذا كان انى صلى الله عليه وسل قد أخبر بالعذاب من جنس 
الول . وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول ٠‏ فيجمع ذلك أوال 


يع الدواب » والحيوان اللاطق ٠‏ والمم › ما بۇكل وما لا يۇكل › 


فيدخل بول الأنعام في هذا العموم » وهو المقصود . 
الرأي » وارتضاه بعض من بتكايس . وجل مفزعا وموئلا . 
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السلك الثاني النظرى : وهو من ثلاثة أوجه : 


(أحدها) : القاس على البول الحرم فنقول : بول » وروث » فكان 
مجسا كسار الأبوال » فيحتاج هذا القياس أن بين أن مناط المح 
فى الأصل هو أنه بول وروث » وقد دل على ذلك تنسمات النصوص 
E PN OIE‏ 


ثوب أحدم الول قرضه بالقراض » . 


رلاة افا دان لرل والزوت هت مدر اه 
النفوس ٠‏ على حد يوجب الماينة > وهذا يناسب التحرع . حلا للناس 
على مكارم الأخلاق . وحاسن الأحوال » وقد شهد له الاعتار تنجس 
أرواث الاك . 


( الثاني ) أن نقول : إذا غصنا ومحشا عن الحد الفاصل بين 
الجاسات والطبارات ؛ وجدنا ما استحال فى أبدان المحسوان عن أغذيتها 
فا طا غا فرطت الفنامء وما فكل فو خكة؛ ودا لسن 
رجیعاً .أنه أخذ ثم رجع أي رد . ها کان من البائ رج من 
الات الاسفل + لاط ولول وللى واللدى: والوذي٠‏ فن جس :: 
وما خرج من الجانب الأعلى : كالدمع والريق والىصاق والحاط ونخامة 
الرأس ‏ فهو طاهر . وما ترد د كيلغم العدة ففيه ردد . 
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وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن . وأسفله » قد حاء 
عن سعيد بن المسيب ومحوه » وهو كلام حسن في هذا المقام الضق . 
الذي ٰ بفقه کل الفقه > حتی زعم زاتمون انه تعد حض واتتلاء . 
وتييز بين من بطيع وبين من بعصي . 

وعدا ان هذا الكلام لا حققة له عفردہه » حتی إضم اله ا 
آغر > فرق من فرق بين ما استحال في معدة الميوان كالروث والقء 
وما استحال من معدته کاللەن . 


و ا وال اراق یا ل کن 
الحيوان ٠‏ وينصع طيبه ٠‏ وبرج خبيثه من جة دبره وأسفله » ويكون 
جسا . فان فرق بطيب لم الأ كول » وخث لحم الحرم » فيقال : 
طب الميوان وشرفه وكرمه لا بوجب طارة روئه » فان الإنسان إا حرم 
مه كرامة له وشرفا ‏ ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال . 


ألا ترى نك تقولون : إن مفارقة اليا لا تنجسه ٠‏ وإن ما أبن 
مه وهو حي فهو طاهر أَبضاً > کا حاء في الأر » وإن يكل جه » 
فلو کان | 3 الميوان موجباً لطهارة روثه > لكان الإنسان في 
ذلك القدح المعلى . وهذا سر المسألة ولباجا . 

الو اقا اه ق لر الغل ن الانت ات > اة 
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النازلة من الاستقذار . ا شهد به أنفس الاس . ومجده طائمم 
وأخلاقہم اق لااد ند ادا رل مر در ألتزان و تلب 
ولیس لا إلا طاهر ‏ أو جس ٠‏ وإذا فارق الطارات دخل فى 
النجاسات ١‏ والغالب عليه أحكام النجاسات . من مباعدته وجانيته . فلا 
يكون طاهراً ؛ لأن العبن إذا مجاذيتها الأول لقت بأكرها شهاً ؛ 
وهو متردد بين اللبن وبين غير» من البول » وهو بهذا أشبه . 


ویقوی هذا أنه قال تعالی : ( فب طون مبان رن ود ملاسا ( 
قد ثبت أن الدم جس . فكذلك الفرث لنظر القدرة 
والرحمة فى إخراج طب من بهن خنشين . وين هذا جیعه آنه يوافق 
غبره من البول فی خلقه ولونه ور حه وطعمه » فکیف بفرق بنهامع 
هده الجوامع الى کاد ل حققة E‏ حققة الا ر 


فالوجه الأول : قباس النمشل وتعلىق الجحك بالشترك الدلول عله . 
والثاني : قباس النعلبل بتقيح مناط المجك وضط أصل كلي . 


والثالك : التفريق بيه وبين جنس الطاهرات فلا جوز إدخله 
فا » فېده أنواع القاس . آصل ووصل وفصل . 


فالوجه الأول : هو الأصل » والح ينه وبين غیره من الأخباٹ . 
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والثاني : هو الأصل والقاعدة . والضابط الني يدخل فيه . 
والثالث : القصل بيه وبين غبره من الطاهرات ٠‏ وهو قباس العكس 
فا لواب عن هده احج والله المستعان 
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اھا ان اللام فى البول للتعريف ٠‏ فتفيد ما كان معروفا عند 
امخاطبين . فان كان المعروف واحدا معموداً فمو مراد » ومام يكن 
م عد بواحد أقادت المنس . إما جيعه على المرنضى ٠‏ أو مطلقه على 
رأى بعض الاس ٠‏ ورعا كانت كذلك . وقد نص أهل العرفة اللسان 
والنظر في دلالات الطاب أنه لا بصار إلى تعربف الجنس إلا إذا م 
بکن م شیء معہود » فما إذا کان تم شیء معود مثل قوله تعالی : 
( ساوسولا * قەصىۈرعوتالرسو ) صار معوداً 
نفدم 4 > وقوله : ( املو ادا اسول بتڪم ) هو معان ۰ 
رنه وعلسه ٠‏ انه الأيكون لتعريف جنس ذلك 
الاسم حتى ينظر فيه > هل بفيد تعريف موم ا لجنس . أو مطاق الجنس 
فافهم هذا فإنه من محاسن المسالك . 


لاله مود ققدم 4 


فإن الحقائق ثلاثة : عامة » وخاصة > ومطلقة . 
فإذا قلت الإنسان قد ريد جيع الجنس » وقد ربد مطلق 
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ا مس ٠‏ وقد رید شا عبنه من اطتبن : 


فما الجخنس العام جوف ى الشات والفرن طا 
ومعرفة وتصورا . 

وأما ا حاص . من الجنس : مل زبد و مرو ٠‏ فوجوده هو حيث 
حل ٠‏ وهو الذي يقال له وجود في الأعبان > وف خارج الأذهان وقد 
فور ها اا عا ا 


وأما ا لجنس المطلق مثل الإنسان الجرد عن موم وخصوص ؛ الذي يقال 
له تفس المقيقة » ومطلق ا لجنس فہذا ک لا بتقيد فى نضسه ٠لا‏ بتقيد بمحله ‏ إلا 
أنه لا درك إلا القلوب ‏ فتجعل محلا له ذا الاعتبار ٠‏ ورجا جعل 
موجودا فى الأعبان باعتار أن ف ىكل إنسان حظاً من مطلق الإنسانة 
فالموجود فى العين المعينة من النوع حظها وقسطما . 

فإذا تین هذا » فقوله : فإنه کان لا استنزه من الول . بيان 
اسول امود » وهو الذي كان إصده ٠‏ وهو بول نفسه . يدل على 


احدها : ما روی « فإنه کان لا ستبریء من الول » والاستراء 
ا الا من بول نفسه ؛ لأنه طلب راءة الذ كر » كاستيراء الرحم 


من الولد . 
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الثاني : أن اللام تعاقب الإضافة › فقوله : « من البول »كقولى : 


من بوله » وهذا مثل قوله : ( مفتحةمالاریٌ ) اي ابواہا. 
الثالكف انه فر روی هدا الحديث من وجوه ګححة ۰ فکان 
ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر : عن منصور روى الأعمش 

عن جاهد عن ابن عباس . ومعلوم أن الحدث لا مجم بين هدرن 

الافظين ٠‏ والأصل والظاهر عدم تكرر قول الى صلى الله عليه وسل 

م رووه انى ٠‏ ول بان أي اللفظين هو الأصل . 

م إن کان الى صل الله عليه وسلم قد قال الافظين ٠‏ مح 


ا ا وز ا وات لی EAN‏ 
عخالفاً . فالظاهر الموافقة . بين هذا أن المحديث في حكابة حال لما 


الى صلى الله عليه وسام بقبرين ٠‏ ومعلوم أا قضة واحدة . 


ارايم أف ار ن م هة أن الول کن ب 2 
الام ان حن قل 2 الرل كه جن 2 وال اطا لا بان 
ل الم » فمل أن الول الق .عد هرل انان : 
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السادس : أن هذا هو المغهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس 
والتمريح » فإنه لا بهم من قول انه كان رلا سن من الول إلا 
بول نفسه . ولو قبل : إنه لم مخطر لأ كثر اللاس على بهم جميع 


الأبوال : من بول بعر ٤‏ وشاة ونور لكان صد 


السابح اکى ان قال 5 انل ان رداول نه 
لأنه الود ٠‏ ون و جنس البول ٠‏ جز هله على أحدها 
الا بدلبل ٠‏ فيقف الاستدلال . وهذا لعمرى تزل ‏ وإلا فالني قدمنا 
ل کر ین اھ فت خو غل الول الود وکو وع ن 
أنواع البول » وهو بول نفسه الذي بصيبه غالبا ٠‏ ويترشرش على 
ااذه وسوقه ‏ ورعا استہان بإنقائه ٠‏ ول حك الاستنجاء منه ٠‏ فأما 
بول غیره من الآ دمیین فان حکه ون ساوی > بول نفسه » فليس 
ذلك من نفس هذه الكلمة ٠‏ بل لاستوام) فى الحقبقة ٠‏ والاستواء فى 
الحقبقة وجب الاستواء فى الح . 
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الا ران اال كه سه برل غر ول ااب سات 
ذلك . والنى صلى الله عليه وسام إا أخبر عن أعى موجود غالب فى 
هذا الحديث » وهو قوله : « اتقوا الول فإن عامة عذاب القر مله » 
فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد بصيب أحدا من 


الناس ۰ وهذا بان لاخغاء ره 
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الوجه الثاني : أنه لو کان عاماً فى جيع الأبوال » فسوف نذكر 
من الأدلة الخاصة على طہارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا 
الاسم العام . ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الحاص والعام 
فالعمل بالحاص أولى ؛ لأن ترك العمل به إبطال له وإحدار ٠‏ والعمل 
به رك لعض معالي العام » ولس استعال العام وإرادة الحاص يدع 
فى الكلام ٠‏ بل هو غالب كثير . 


و سلا الفا ع الاو ى من هدا اله ان ى اداه 
الوجوه الموجبة لتقد والترجي وجوها أخرى ٠ن‏ الكثرة والعمل ٠‏ 
وغو ولف غا نة إن ا ان ال 


ومن تيب ما اعتمد عليه بعضيم قوله صلى اه عليه وسلم ٠:‏ 
« أكثر عذاب القبر من النول » . والقول فيه كالقول فیا تقدم ۰ مع 
أا نم إصابة الإنسان بول غبره قلبل نادر » وإغا الكثر إصابته ول 
نفسه ٠‏ ول وكان أراد أن يدرج وله في المجنس الذي يكر وقوع 
العذاب بنوع منه لكان عنزلة قوله أ كث عذاب القبر من النجاسات . 


واعتمد أبضاً على قوله صل الله عليه وسل : « لا بصلى 
أحدك بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخشان » يعني 


البول واللجو . وزعم أن هذا بفيد تسمية كل بول وجو أخث 
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والأخث حرام جس . وهذا فى غابة السقوط ؛ فلن اللفظ ليس فيه 
مول غير ما بدافع أصلا . 


وقوله : « إن الاسم يشمل المجنس كله . فيقال له : وما الجنس 
العام ل أم بول الإنسان وجوه ؟ وقد عل آن الني 
بدافع کل شخص من جنس الني بدافع غیره » فأما ما لا يدافع أصلا 
فلا مدخل له فى الحديث فذه عدة الحخالف . 


وأما المسلك النظرى : فالجواب عنه من طربقين : تمل ومفصل . 

es Nea 

أحدها : لا نسل اا قافول وروت واد 
من تة اللوي ققد لت ارات بان الاد ا ول لاان 


وا د كوه هن اة قزل الل امان كن اغى اسنات 
اللفس واستقذارها ء أو بقدر حدود.من الاستخاث والاستقذار . 


فان كان الأول : وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر » فيجب 
تجاسة الحاط والىصاق والنخامة ؛ بل بجاسة المى الذي حاء الأتر بإماطته 
من الثياب ؛ بل رعا نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من 
نفورها عن أرواث الأ كول من الام . مثل خطة الجذوم إذا اختلطت 
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الطعام ‏ وخامة الشبخ الكير إذا وضت في الشراب » ورعا كان 
ذلك مدعاة لعض الأنفس إلى أن بذرعه اء . 


ون ن ل ف و حول د ف کن 
عا کن لا د ن ان الت اقامل خن الققر من لفات 
اموجب للتنجس ٠‏ وبين ما لا وجب . وم بين ذلك ٠‏ ولمل هذه 
الأعبان عا ينقض بان استقذارها المحد المعتر . 


م إن التقديرات فى الأسباب والأحكام إغا تعر من جبة استقذارها 
عن المرع فى الأم الغالب » فنقول : متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه 
عا غاظ استخباه ٠‏ ومتى م حكم بنجاسة نوع علمناأنه لم بغاظ استخباه 
فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة » تى استرښا فى الحكم 
فنحن فى العلة أشد استرابة » فيطل هذا . وأّما الشاهد بالاعتتار فا 
آنه شن نس الاستخاٹ ؛ شد الاستخباث الشديد. والاستقذار الغلىظ 


واا ان نقول : لا جوز أن كرون المة نى الأضل أنه بول 
ما يؤكل مه ؟ وهذه علة مطردة الإجماع منا ومن الحالفين . )١(‏ في هذه 
امسألة ٠‏ والانمكاس إن م يكن واجاً فقد حصل الغرض »وإ ن كان شرطاً 
في العلل فنقول فه ما قالوا فى اطراد العلة وأولى ٠‏ حث خولفوا فه 


(۱) اض الال 
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وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد . 


وإذا افترق الصنفان فى اللحم والعظم واللبن والشعر فل لا جوز 
افتراقها فى الروث والنول » وهذه المناسبة أبين ؛ فإن كل واحد من 
هذه الاجر هر شن من قافن الك أو مرك مها فلق 
ترها قباساً لعض الفىء على جلته . 
فإن قيل : هذا منقوض بلإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر ٠‏ وكذلك 
2 أمواهه وفضلاته و ھا فرو له وبوله من اث الأخاث ¢ 
صل الفرق فيه بين البول وغيره . 


فنقول : اع أن الإنسان فارق غبره من الجيوان فى هذا الاب 
طرداً وعكساً » فقياس الام بعضا بعض وجعلها فى حيز يباين حيز 
الإنسان » وجمل الإنسان فی حیز حو الواجب » ألا ترى أنه لا نجس 
بالوت على الحتار » وهي تنجس بالموت ‏ م بوله أشد من بو ما ؟ ! 

ألا رى أن حرعه مفارق لتحرم غبره من الحيوان » لكرم نوعه 
وحرمته ۰ حت حرم الكافر وغيره » وحتى لاحل أن بدبغ جلده ؛ 
مع أن بوله أشد وأغلظ . فمذا وغبره يدل على أن بول الإنسان 
فارق سار فضلاته » اشد من مفارقة بول الام فضلا ما » إما لعموم 
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ملابسته حتى لا يستخف به ٠‏ أو لغب ذلك عا الله ع E E‏ 
يقال فى عذرة الإنسان ووله من الحث والنتن والقذر ما لس فى عامة 
الأوال والارواث . وى الجلة فاق الأبوال باللحوم فى الطمارة والنجاسة 
اتن ردا من غر وال ع 

واا الرجه الان + فقول ذلك الأسل فى الآدميين مسل ٠‏ والني 
حاء عن اسلف إا حاء م من الاستحالة ف ابا ٤‏ و خرو جه من 
الشق الأعلى أو الأسفل ‏ ممن أن بقال كذلك سار الحيوان ؛ وقد 
مضت الإشارة إلى الفرق ؟! ٤‏ عالفو ۾ نعو م 0 الاحكام ف 
الام ؛ فيقولون : قد ثەت أن ما بث جه خث لله وميه ؛ مخلاف 
الآدمي > فبطلت هذه القاعدة فى الاستحالة ؛ بل قد يقولون : إن جيم 
الفضلات الرطبة من الام حكها سواء » ها طاب جه طاب ليله وبوله 
وروه ومنیه وعرقه وربقه ودمعه . وما خبث مه خث لله وریقه ووله 
وروئه ومنيه وعرقه ودمعه . وهذا قول بقوله أهد فى المشور عله ء 
وقد فاه عبره . 

وبال فاللبن والمي بشد هم الفرق بين الإنسان والجيوان شہادة 
قاطعة » وباستواء الفضلات من الحبوان ضرا من الشهادة ؛ فعلى هذا 


يقال للإنسان بفرق بين ما مخرج من أعلاه وأسفله لا الله أل 4 
فإنه منتصب القامة مجاسته كلها فى أعالبه . ومعدته التى هي محل استحالة 
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الطعام والسراب في الشق الأسفل . وأما الثدي وحوه فو فى الشق 
اأفل ول ذلك اة اون را ى لاني لوحي ما 
وفيه اللن الطيب . ولا مطمع فى إثبات الأحكام ثل هذه المزورات 


وأا الوجه الات قدارة غل الفصل عة وبان غه من الطاهرات؛ 
فإن فصل بنوع الاستقذار بطل ميم الستقدرات الى رعا كانت أشد 
استقذارا منه . وإن فصل بقدر خاص فلا د من توصته » وقد مضى 
تقر ر هذا . 

ادها أن هدا فاي ق مقا الاار المرهة »وهو قاش 


الذن قلوا : ( کات یلار وکام کاردا ( 
ولذلك طہرت السنة هذا ومن هذا . 


OE‏ الاس سمان قائل بقول هذا ر 
)١(‏ اض بالاصل . 
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وإما قائل بقول : دقت علبنا علله وأسبابه . وخقيت علينا مسالكه 
ومذاهيه ٠‏ وقد بعث الله إلننا رسولا كينا ويعلمنا الكتاب والحكة 
عثه إلبنا وحن لا نعل شيا ء طإما نصنع ما رأيناه بصنع ء والسنة لا تضرب 
ها الأمثال ‏ ولا تعارض باراء الرجال ٠‏ والدبن ليس بالرأي وجب 
ن بم لرأي على اين واقيا فى ثل هذا الاب تع باقاق 
أولي الألباب . 


الثاك : أن يقال : هذا كله مداره على التسوية بان بول ما بؤكل جه 
وبول ما لا بڙکل جه . وهو مع بين شيئین مفترقين ۰ فان ربع الحرم خبيثة » 
وأما ريح الماح هنه ما قد يستطاب : مثل أرواث الظباء » وغيرها . وما 
بستطب منه فلس رح هکرب غیره » وکذلك خلقه غالبا انه بشتمل مل أشباء 
من الماح . وهذا لأن الكلام فى حقبقة المسألة ‏ وسنعود إليه إن شاء 
الله فى آخرها . 


الدلبل الثانى : الحديث المستفيض أخرجه أصحاب المحيح وغبرم 
کدی :ای ی مالك « أن ناسا من عکل أو عرينة قدموا المدينة 
فاجتووها فار مم الى صلى الله عليه و وأعمرم أن ربوا من 
أبوالما الاما ٠‏ فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واستافرا التو ود كن اديت فوجه اة أنه أذن هم ت 
الأبوال ٠‏ ولا بد أن بصيب أفواهمم وأدم وياجم وآنتم ‏ فإذا كانت 
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مجسة وجب تطہير أفواهہم وأبدمم وبا مم للصلاةء وتطپیر آنتېم ؛ فیجب 
بان ذلك هم ا ا الان عن وقت الاحتياج إلبه لا جوز 
ا ال صلی اله عليه وسل أنه جب عليم إماطة امام مه 
فدل على أنه غير جس ٠‏ ومن البين أن لو كانت أبوال الإ بل ارال 
اناس لأوشك أن يشتد تغلىظه فى ذلك . 


e‏ ا e‏ ا ر 


لسنىقن لطلانه لوجوه : 


( اس ان الشريعة ول ما شرع کات أخفى > وعد 
اتنشار الإسلام وتناقل العم وإفشائه صارت ادى وأظہر ٠‏ وإذا کا 
إلى اليوم م يستبن لنا مجاستها بل أ كثر الناس على طار تا » وعامة 
التابسين عليه ء بل قد قال أبو طالب وغيره : إن السلف ما كانوا 
E E E E O‏ 
التأخرين فى نقل الإجماع والحلاف » وقد ذ كر طهارة الأبوال عن 
عامة السلف . م قال : قال الشافعى : الأبوال كلها نجس . قال : 
ولا نعل أحدا قال قبل الشافعى إن أبوال الانعام وأبعارها جس . 


( قلت ) وقد نقل عن ابن عر أنه سئل عن بول الناقة ء فقال : 
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اغسل ما أصابك منه . وعن الزهری فیا يصيب الراعى من أبوال 
الإبل قال : نضح . وعن حاد بن أبى سلبان في بول الشاة والبعر 
يغسل . ومذحب أبى حنيفة مجاسة ذلك على تفصيل مم فيه » فلعل 
اى ارافان لني الفرل وجوت ااب لل الول واروت 
وكثبره » فان هذا م ببلغنا عن أحد من السلف ٠‏ ولعل ابن عر أحر 
له 6 شل الوب من أشاط و الفاق وال وعو ذلك :وفد نت 
عن أهى موسى الأشعري أنه صلى على مكان فبه روث الدواب والصحراء 
ل 

زلف اعرف عن اعام الساة ااقرل. اعا يل القول 
ار ا لادک عن ان مر إن کان أراد النجاسة هن أن 
بكون ذلك لوا لاروك ؟! 

(وثانما ) : أنه لو كان نجساً فوجوب التطهر من النجاسة لس من 
الأمور الينة ‏ قد أنڪره فى الثباب طائفة من النابعين وغبرم فن 

(وثالما) : ان هذا لو کان مستفيضاً بن ظہراني الصحاية جب 
أن يعمه أولئك ؛ لأنہم حديثو المد بالجاهلية والكفر » فقد كانوا 
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اون اماف الماوات واعدادها زاوها + وكذلك غر هافن 
العسرائع الظاهرة ٠‏ هلهم برط خفني ف أ خني أولى وأحرى » 
لاسيا والقوم م بتفقهوا فى الدين أدنى تفقه ٠‏ ولذلك ارتدوا وم بخالطوا 
أهل الم والحكة ؛ بل حين أسلموا واصابهم الاستيخام أمرم بالبداوة 
فياليت شعري من أبن لمم العم هذا الأ الى ؟! 


( ورابعما) : أن النى صلى الله عليه وسلم م يكن ف تعليمه وإرشاده 
واكاا للتعليم إلى غيره ؛ بل بين لكل واحد مابمحتاج إلبه . وذلك 
معلوم لمن أحسن العرفة بالسنن الماضية . 


ETE‏ ليس الل E CEE‏ الم 

نجاسة بول الإنسان الذي قد عامه العذارى فى حجالمن وخدورهن › 

ثم قد حذر منه المهاجرين والأنصار الذن أوتو | العم والإعان ‏ فصار 

الاعراب الجفاة أ الأمور الحفية من الاجرنن والأنمار بالأمور 
الظاهرة ¢ فہدا ک ری هة 


( وسادسها) : أنه فرق بين الأوال والألبان وأخرجها رجا واحداً 
والقران بين الشيثين إن م وجب استواءها » فلا مد أن بورث شمة 
فلو ) يكن الان واجباً لكانت المقارنة به وبين الطاهر موجة للتمييز 
بنا إن کان الس ا 
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وني المحديث دلالة أخرى فما تنازع ‏ وهو أنه اح مم شرا 
ولو کات ت حرمة مجسة م يسح مم شرما ‏ واست آعم الا في جواز 
النداوي بأوال الإبل . کا حاءت السنة ؛ ككن اختلفوا فى خر مناطه 
فل هو ابا هاسة غل الإطادق ٠‏ اداوى وغ الذاوى :قل 
بل هي محرمة . وما أباحا للتداوي . وقيل : هي مع ذلك نجسة : 
والاستدلال بهذا الوجه تاج CE TT ET‏ 
بامحرمات النجسة حرم . رادلل عله من وجوه 

ادها دان الأداة لدالة على التحرم مثل قوله :( حرمت عَیکہ 
ا :کل دي ناب مر“ ن السباع حرام » و :) تاا رالاعاب 
زلم جس ) عامة فى حال التداوي وعبر الندارئ :ف فرق بد) فقد 
فرق بان ما جم الله ندنه و خض العموم : وذلك غير حائز . 

فإن قبل : فقد أباحما لاضرورة » والتداوي مضطر فتاح له ٠‏ أو 
انا تقس إاحتها لامربض على إاحما للجائع جامع الحاجة إلا . 

بؤبد ذلك أن امرض بسةط الفرائض من القيام فى الصلاة ٠‏ 
والصبام فى شر رمضان . والاتقال من الطبارة بااء إلى الطارة 
بالصعيد ‏ فكذلك بح الحارم ؛ لأن الفرائض والحارم من واد واحد. 

ف ك ن اتن اله اللاي ل لاوت وار 
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قد حاءت السنة بإياحة الخاد الأنف من الذهب . وربط الأسنان به ء 
ورخص لازيير وعبد الرحمن فى لباس الرر من حکة کانت با » 
فدات هذه الأصول الكثرة على إاحة الحظورات حين الاحتباج . 
والافتقار إلا . 


قلت :اما إباحتها لاضرورة ححق ؛ ولس التداوي بضرورة وجوه : 


اختها أن كرا من لري أو.٠آ‏ كع الرضى فون علا 
تداو » لا سیا فی اهل الور والقری » والسا کنين فى نواحي الأرض 
بشفييم الله ا خلق فيهم من القوى المطبوعة فى أبدا: بم الرافعة امرض 
وفبا بره هم من نوع ر ول او دة تات + أو رقة 
اف او فة الق ون الركل اال غر ذلك من لاان 
الكثيرة غير الدواء > وأما الأ كل فهو ضروري ولم مجعل الله أبدان 
المحيوان تقوم إلا بالغذاء » فلو م يكن با كل لات ٠‏ فثيت هذا أن 
التداوي ليس من الضرورة فى شيء . 


انها 2 أن الا كل د ارو واج ل روق فن 
اضطر إلى اليتة غل با کل فا دغل االتار ,اداو غ راجب 
ومن نازع فيه : خصمته السنة في الرأة السوداء التى خبرها الى صلى 
الله عله وسلم بان الصر على الللاء ودخول النة « وبان الدعاء 
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إلعافية . فاختارت البلاء والنة . ولو كان رفع امرض واجباً م يكن 
للتخبر قوسم کدفع المحوع ۰ وف دعاه لاي بجی وف اختباره 
عن الفرار من الطاعون . 


وخصمه حال أنبياء الله المنتلين الصارين على اللاء - حن م 
بتعاطوا الأسباب الدافعة له : مثل أبوب عليه السلام » وغبره . 


وخصمه حال السلف الماح ؛ فإن أا بكر الصديق رضى الله عنه 
حن قالوا له : ألا ندعو لك الطب ؛ قال : قد رآني . قالوا :ها 
ل ن ل رو هدا ووه روق ن 
الربيع بن خشم الحبت النيب الذي هو أفضل الكوفيين . أوكأفضلم 
وعجر بن عبد العزبز المليفة الراشد المهادى الهدى » وخلق كثر 


ولست أعلم سالفا أوجب النداوي ‏ وإما كان كثير من أهل 
الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلاً واختبارا ؛ لما اختار الله ورضى بهء 
وشلا له .وهذا اللموص عن أخد وإن كن من أا من نوجه 
ومهم من إستحبه » وبرجحه . كطربقة كثير من السلف استمساكا لا 
خلفه الله من السات وجه هن سه ى غاد٠‏ 
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وثالما : أن الدواء لا بستبقن ٠‏ بل وف ىكير من الأمراض 
لا يظن دفعه للمرض ؛ إذ لو اطرد ذلك م عت أحد ء مخلاف دفع 
الطعام للمسغبة والجاعة ٠‏ فإنه مستيقن محكم سنة الله فى عباده وخلقه . 

ورابعما : أن امرض بكون له أدوية شتى » فإذا لم يندفع [ بالحرم 
اتتقل إلى الحلل]٠“‏ ومحال أن لا يكون له فى الحلال شفاء أو دواء ء 
والنى أزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت ٠‏ ولا جوز أنيكون 
أدوبة الأدواء فى القسم الحرم » وهو سبحانه الرؤوف الرحيم . وإلى 
هذا الإشارة بالحديث المروى : « إن الله لم بجعل شفاء أمتى فيا حرم 
علبها » مخلاف المسغبة فما وإن اندفمت بأي طعام انفق ٠‏ إلا أن 
الحيث إا يساح عند فقد غبره ‏ فإن صورت مثل هذا في الدواء 
فتلك صورة نادرة ؛ لأن امرض أندر من الجوع بکثیر » وتعین 
الدواء العين وعدم غبره نادر » فلا ينتقض هذا . على أن في الأوجه 
السالفة غى . 

وخامسها : وفيه فقه اللاب : أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرن 
إلى الطعام والغذاء ء لا تندفع جاعتهم ومسغيتم إلا بنوع الطعام وصنفه 
فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل لامخمصة . وأما 
الرض فإنه رزيله بأنواع كثبرة من الأسباب : ظاهرة وباطنة ٠‏ روحانية 
وجسمانبة » فلم بتعين الدواء مزلا . م الدواء بنوعه م بتعين لنوع من 
(۱) ھکذا ورد فی المطبوع ولعل الصواب ر بامحلل انتقل إلى الحرم ) 
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أنواع الأجسام فى إزالة الداء المعين . تم ذلك النوع العين نى ء-لى 
أ كثر الناس ٠‏ بل على عامتهم دركه ومعرفته الحاصة ٠‏ الزاولون مم 
هذا الفن ‏ أولوا الأفام والقول » يكون الرجل منهم قد أف ى كثياً 
من مره في معرفته ذلك » م حفى عليه نوع امرض وحققته » وخفى 
عليه دواؤه وشفاؤه ٠‏ ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسب_اب الزبلة 
للمخمصة فى هذه الحقائق اة وغبرها ٠‏ فكذلك افترقت أحكاما 
وا طن ارات عدن الاق للد كور ة0 والقول 
الجامع فيا بسقط وبباح للحاجة والضرورة ماحضرلى الآن . 


أما سقوط ما يسقط من القبام والصيام » والاغتسال ؛ فلان 
منفعة ذلك مسقمقنة حلاف التداوي ۰ 


وأيضاً فإن ترك الأمور به ايسر من فعل المهى عنه ٠‏ قال الى 
صلی الله عليه وسلم : « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ٠‏ وإذا أآمرتكم 
بأع فأتوا منه ما استطعتم » فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل 
مى عنه ‏ وفرق فى الأمور به بين المستطاع وغبره ٠‏ وهذا يكاد 
يكون دلبلا مستقلا فى المسألة . 

وأيضاً : فإن الواجبات من القبام والجمة والح تسقط بأنواع 
من للمشقة الى لا تصلح لاستباحة شىء من الحظورات » وهذا 
بين باتأمل 
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وأما الحلبة : فما أييح الذهب للأنف ٠‏ وربط الأسنان ؛ لأنه 
اشطرا وهو ند الاه شنا كلا كل ق اسة: 


وأما لس المرر : للحكة والجرب إن سلم ذلك » فإن الرير 
والنهب لسا مرمين على الإطلاق » فإها قد أبيحا لأحد صني 
الكلفين » وأيح للصنف الآخر بعضها » وأيح النجارة فيهاء 
وإهداؤها للمشسركين . فعام أا ايحا لطلق المحاجة ٠‏ والاجة إلى 
النداوى أقوى من المحاجة إلى رن النساء > حلاف الحرمات ممن 
النجاسات . وأبيح أيضاً لمصول المملحة بذلك في غالب الأ . 


تم الفرق بين الجربر والطعام : أن باب الطعام خالف باب اللباس 
لأن تأثير الطعام فى الأدان أشد من تأثير الاباس . على ما قد مضى . 
الحرم من الطعام لا يماح إلا لاضرورة التى هي المسغبة والحمصة » 
ولحرم من اللباس بباح لاضرورة وللحاجة أبضاً ٠‏ هكذا حاءت السنة 
ولا حمع بين ما فرق الله به . والفرق بين الضرورات والاحات معلوم 
فی كير من الفرعبات ٠‏ وقد حصل المواب عن کل ما يعارض به فى 
هذه المسألة . 


وجه الثاني : أخرج مسلم فى سحيحه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ستل عن الجر ایتداوی بها ؟ فقال : « إا داء » ولست دواء 
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فہذا نص في شع من التداوى بجر » ردا على من أباحه ٠‏ وسائر 
کک قاساً . خلافاً لمن فرق بنا > فان 8 س 
ايام الإسلام . وقد أباح بعض المسلمين من نوعا الشرب دون الإسكار 
واميتة والدم خلاف ذلك . 


فإن قيل : الجر قد أخبر انى صلى الله عليه وسل أا داء 
ولست بدواء » فلا جوز أن يقال : هي دواء خلاف غيرها . وأبضاً 
فني إياحة النداوي ا إحازة اصطناما وامتصارها ٠‏ وذلك داع إلى شرا 
ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الحبثة لقوة حبة 
الأنفس ما . 


فأقول : أما قولك : لا جوز أن بقال : هي دواء . فهو حق » 
وكذلك القول فى سائر الحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح 
« إن الله لم مجعل في حرام » تم اذا ری هذا ؟ اریت أن اه 
| مخلق فها قوة طعبة من السخونة وغبرها ؟ جرت العادة فى الكفار 
والفساق أنه بندفع بعض الأدواء الباردة . )١(‏ كسار القوى والطائع 
الى أودعها يع الأدوية من الأجسام . أم تربد شيا آخر ؟ فإن 


. خرم بالاصل‎ )١( 
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ارك الأول فو باطل بالقضايا الجربة التى تواطأت عليها الأمم » وجرت 
عند کئیر من الناس رى الضروريات ٠‏ بل هو رد لما يشاهد ويعاين 
بل قد قيل : إنه رد للقرآن ؛ لقوله تعالى : ( فلضھ ائم ڪب رومع 
لاس ) ولعل هذا في الجر أظهر من جيم المقالات العلومة من 
طب الادان . 


وإن أردت أن النى صلى اله عليه وسلم أخبر أا داء لانفوس 
والقلوب والعقول ٠‏ وهي أم الحائث » والنفس والقلب هو اللك الطلوب 
صلاحه وكاله ‏ وإغا البدن آلة له . وهو تابع له مطبع له طاعة الملاثكة 
رها . فإذا صلع القلب صلح البدن كله . وإذا فسد القلب فسد البدن كلهء 
فار هى داء وعرض للقلب مفسد له ٠‏ مضعضع لأفضل خواصه الني هوالعقل 
والعم ء وإذا فسد القلب فسد الىد ن کله . کا حاءت به السنة ء فتصبر داء للىدن 
مڻ هذا الوه بواسطة. كرنها ذا ألقأت:. وكذلك يع الاموال :اضر 
والسسروقة فإنه رعا صلح عليه البدن ونبت وسن لكن يفسد عليما القلب 
قيقد الندن بفساده . : 


وأما المصلحة : التى فا فإما منفعة للبدن فقط . ونفما متاع قليل ء 
فهي وإن أصلحت شيا بسيراً فهي في جنب ما تفسده كلا إصلاح . 
وو 2 3 


وهدا بعنه معی قوله تعالی : ( فیھ مانم رر ومع لاس إا 
ا ڪين نموا ) فهذا لعمري شأن جيم الحرمات ‏ فإن فيا من 
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القوة الحثة الى تور فى القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما رى على 
مافما من منفعة قلبلة تكون في الندن وحده فى الدنيا خاصة . 


على انا وإن م نعل جة الفسدة فى الحرمات ٠‏ فإنا تقطع أن فيا 
من المفاسد ما رى على مانظنه من المصالح . فام هذا فان به ظر 


فقه المسألة وسرها . 


وأما إفضاؤء إلى اعتصارها : فليس بعىء » لأنه عكن أخذها من 
أهل الكتاب . على أنه بحرم اعتصارهاء وإعا القول إذا كانت موجودة 
أن هذا منتقض بإطفاء المرق ها » ودفع الغصة إذا م بوجد غيرها . 


وأما اختصاصا الحد : فإن الحسن اللصري يوجب المحد في ا لمتة 
أيضاً ٠‏ والدم ولم الخزر ٠‏ ككن الفرق أن في النفوس داماً طعباً وباعثا 
إرادا إل اجر > فلمب رادغ شرع وزاجر ادنيوي. ابا لبتقابلا ¿ 
ويكون مدعاة إلى قلة شرا » ولس كذلك غبرها ما لس في انقوس 
إلبه کثبر ميل » ولا عظيم طاب . 


الوجه الثالك : ماروى حسان بن مخارق قال : قالت أم سامة اشتكت 


بنت لي فنبذت لما فى كوز » فدخل الى صلى الله عليه وسلم وهو بغلي » 
فقال : « ما هذا ؟ » فقلت : إن بنتی اشتكت فنبذنا 4 هذا فقال : 
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« إن الله | مجمل شفاءج فی حرام » رواه او حاتم بن حبان فی 
حيحه ‏ وفي رواية « إن اله م حمل شفاءک فیا حرم علي » وححه 
بعض المفاظ وهذا المحديث نص في المسألة . 


الوجه الرابع : مارواه أبو داود في السن أن رجلا وصف له 
ضفدع مجعلا في دواهء › فہی الى صلی الله عليه وسلم عن قتل الضفدع 
وقال : « إن نقنقنا تسيبح » فمذا حيوان حرم ولم ببح للتداوي ٠‏ 


وهو نص فى المسألة . ولعل حرم الضفدع أخف من حرم البائث 
غيرها » فإنه أكثر ماقيل فيا أن نقنقتها تسبح . نها ظنك بالازر 
والميتة وغبر ذلك . وحذاكله بين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه 
وإجرائه جرى الرفق بالمريض وتطبيب قلبه. ولمذا قال الصادق الصدوق 
لرجل : قال له : أنا طب ٠‏ قال : « أنت رفيق والله الطب» . 

الوجه الحامس : ما روى أبضاً في سننه « أن الى صلى الله عله 
وسل : نېي عن الدواء الحيبث » وهو لص حامع ماع » وهو صورة 
الفنوى فى المسألة . 

الوجه السادس : الحديث المرفوع : « ما الى ما أتبت أو مارت _ 
إذا شربت رياقا ء أو تعلقت تيمة ٠‏ أو قلت الشعر من نفسي »مم 
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ماروى م ن كراهة م نكر الترياق من السلف على أنه م يقابل ذلك 
نص عام ٠‏ ولا خاص يبلغ ذروة المطلب » وسنام المقصد في هذا الموضعم 
ولولا أني كنت هذا من حفظي لا ستقصت القول على وجه حيط با 
دی وجل ٤‏ والله اهادي ا سواء الستل 


( الدلبل الثالك ) : وهو في الحقبقة رابع : الحديث المحبح الذي 
خرجه مسل وغیره من حدیث حار بن ”رة وعره أن رسول الله 
ملى الله عليه وسلم سل عن الملاة في عرابض القم » فقال :« صاوا 
فما فإها ركة » . وسل عن الصلاة في مبارك الإبل ؛ فقال : لا تصاوا 
فيا فما خلقت من الشباطين » . ووجه الحجة من وجبين : 


أحدها : أنه أطلق الإذن بالصلاة ‏ ول بشترط حائلا بقى من ملامستها 
والموضع موضع حاجة إلى البيان » فلو احتاج لبينه ٠‏ وقد مضى تقربر هدا . 
وهذا شبيه بقول الشافعى : رك الاستفصال . فى حكابة ال محال . مح 
قبام الاحتال . بزل منزلة العموم فى المقال . فإنه ترك استفصال السائل : 
أهناك حائل حول بنك وبين أبعاره-ا ؟ مع ظهور الاحتال ؛ ليس مع 
قبامه فقط . وأطلق الإذن » بل هذا أوكد من ذلك ؛ لأن المحاجة هنا 
إلى ايان أمس وأوكد . 


اپار کات ع رات الان ت 
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الصلاة فا : إما حرمة كالحشوش . والكنف . أو مكروهة كراهية 
شديدة للها مظنة الأخباث والأنجاس . فأما أن بستحب الملاة فيا 
وبسمیہا رکة وبکون شاا شان الحشوش أو قرياً من ذلك فهو حمع بين 
المتنافىان التضادين ٠‏ وعاشا الرسول صل الله عله وسلم من ذلك . 
وببد هذا ماروى أن أا موسى صلى فى ءبارك الم ٠‏ وأشار إلى 
ابرية وقال : هنا وتم سواء . وهو الصاحب الفقبه العام بالتزيل » 
۳ لتأوبل » سوى بين محل الأبعار وبين ما خلا عهاء فكيف 

مع هذا القول نجاستہا ؟!. 

e‏ ةف NIL‏ اختصت به دون 
القر والغم والظباء والحل ¢ اذلو کان السب ا الول “ لكان 
تفريقا بين الممائلين ٠‏ وهو متنع بقينا . 

(الدلنل الرابع ): وهو فى الحقبقة سابع : ماثيت واستفاض من أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته » وأدخلها المسجد المرام 
الذي فضله اله على حميع بقاع الأرض ٠‏ وركها حتى طاف أسبوعا. 
وكذلك إذنه لأم سامة أن تطوف راكبة » ومعلوم أنه ليس مع الدواب 
من العقل ما تنح به من تلويث السجد المأمور بتطهيره لاطائفين 
والعاكفين والركع السجود ٠‏ فلو كانت أبوالما نجسة لكان فيه تعريض 


) هكذا وردت بالمطبوع ولعل الصواب ( فلشيء‎ )١( 


or 


السجد الرام لاجيس ٠‏ مع أن الضرورة ما دمت إلى ذلك وإغا الحاجة 
ال دا i‏ فن رئ تجسها إدخال ؛النوابت 
السجد الحرام ٠‏ وحسبك بقول طلا ردق وج اة الى لا 
ey,‏ 


( الدليل الحامس ) وهو الثامن : ما روى عن الى صلى الله عليه وسل : 
أنه قال : « فأما ما كل لجه فلا بأس وله » وهذا ترحمة المسألة ؛ 
إلا أن الحديث قد اختلف فه قرلا ورداً ‏ فقال أو بكر عبد العزيز 
ثبت عن انى صلى الله عليه وسل » وقال غبره هو موقوف على جار . 


فإن كان الأول فلا ريب فه ‏ وإن كان الثاني فهو قول صاحب » 
وقد حاء مثله عن غبره من الصحابة اوت الأشعري وغبره » فيذني 
على ا قول الصحابة اول من قول من بعدم » E‏ ا بقح وان 
عل أنه انتصر فى سارم lg‏ و ااافا سكا 


( الدليل السادس ) وهو الناسع : الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن 
تسر ٭# ان رول انه مل اله غه وسل کان e‏ 
فأرسلت فرلش عقبة بن اي معبط إلى قوم قد محروا جزوراً هم 
اء بفر ها وسلاها فوضعا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ساجد » ولم بنصرف حت قضی صلاته » فہذا أبضاً بین ف أن 


ot 


ذلك الفرث والسلى م بقطع الصلاة » ولا عكن حله فيا أرى إلا على 
أحد وجوه ثلاثة : إما أن بقال هو منسوخ . وأعى بالنسخ أن هذا 
ا لحك حرتفع ٠‏ وإن م يكن قد ثبت لأنه مخطاب كان بمكة . وهذا 
ضعيف جداً لأن النسخ لا بصار إلله إلا بيقين ؛ وأما بالظن فلا بشت 
النسخ . وأبضاً فإنا ما نا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب تم 
صار واجباً ٠‏ لا سما من بحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالى : 
( يبتر ) وسورة الدتر في أول ازل » فيكون فرض النطير 
من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض . فمذاهذا . 


وإما أن يقال : هذا دلبل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة ء 
وعامة من بخالف في هذه المسألة لايقول بهذا القول » فيازمم رك 
المحديث . ثم هذا قول ضف للافه الأحاديث المحاح فى دم الحيض 
وغه من الااديت .م اى اعم RTE‏ 
إعادة الصلاة منه أولى . فهذا هذا . م ببق إلا أن يقال : الفرث والسلى 
لشن :تجن :وا هو طاهي ؛ لابه فرت ها بوكل مه ء وخدا خو 
لوأب إن ها اف ان لكرة الفالن به وور الكل هة . 
وبطول الوجہين الأولين يوجب تعن هذا . 


( فان قل ( فقه السلى وقد کون فره دم . فا و ن 
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في الصلاة . 


( ن قيل ۲ قالسلى لم من فيحة للمسركين * وذلك نجس , 
وذلك بانفاق . قلنا : لا نسل أنه قد كان حرم حينئذ ذبائح المعركين ‏ 
بل المظنون أو المقطوع به أنها م تكن حرمت حبذ ٠‏ قإن الصحابة 
الين أساموا ل ينقل آم كانوا بنجسون ذبائح قومم . وكذلك الى 
صلى الله عليه وسلم م بنقل عنه أنه كان مجتنب إلا ما ذب للأمنام . 
أما ماذ حه قومه في دورم م یکن بتجنبه ۰ ولو کان حرم ذبائح 
العركين قد وقع في صدر الإسلام لكان فى ذلك من المشقة على النفر 
القليل الذرن أسلموا مالاقبل لمم به ٠‏ ؤإن عامة أهل البلد معركون » 
وم لا کم أن يا كلوا ولع روا إلا من طعامم وخبزم . وف 
أوانيهم ‏ لقلتهم وضعفهم وفقرم . ثم الأصل عدم التحرم حينشذ فن 
ادعاه احتاج إلى دلبل . 


( الدلبل السابح ) وهو العاشر : ما صح عن الى صلى الله عليه 
وسل « أنه هى عن الاستجار بلعظم » واليعر ء وقال : إنه زاد 
إخوانک و ل ل ای الطعام مم ولدوامم ٠‏ 
فقلت : لک کل عظم د کر اسم الله علیه بعود أوفر ما یکون جا » وکل 
بعرة علف لدوابك » قال الى صلى الله عليه وسل : « فلا تستنجوا 
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ا » فاا زاد إخوانك من الجن » 


فوجه الدلالة أن النى صلى الله عليه وسلم هى أن يستنجى بلعظم 
واللعر الذي هو زاد إخواتا من الجن ٠‏ وعلف دواهم » ومعلوم أنه 
إا نهى عن ذلك ثلا تنجسه علهم ٠‏ ولمذا استنبط الفقباء من هذا 
أنه لا مجوز الاستنجاء بزاد الإنس . تم إنه قد استفاض الي في 
ذلك . والنغلظ حتى قال : « من تقلد ورا أو استنجى بعظم . أو 
رجیع « فان مدا منه ړيء» 


ومعلوم أنه لو كان البعر في نفسه تجساً م يكن الاستنجاء به 
ينجسه » ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والعر الذي لا بستنجى 
به > وهذا حمع بين ما فرقت السنة بينه . تم إن العر لو كان حسام 
بصلح أن يكون علفاً لقوم مؤمنين ‏ فإنها تصير بذلك جلالة ٠‏ ولو حاز 
أن تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس ٠‏ ورجيع الدواب ٠‏ فلا 
فرق حينثذ . ولأنه لما جعل الزاد هم ما فضل عن الإنس ٠‏ ولدوام 
ما فضل عن دواب الإنس من البعر » شرط في طعامم كل عظم كر 
اسم الله عليه . فلابد أن برط فى علف دوامم حو ذلك » 
وهو الطهارة . 


وهذا بين لك أن قوله في حديث ان مسعود لما ألاه محجران 
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وروئة فقال : « إا ركس » إا کان لكونہا روثة آ دمي » و محوه على آنا 
قضية عين » فيحتمل أن تكون روئة ما يكل جه ٠‏ وروثة ما لا بؤکل جه 
فلا يعم المنفين ٠‏ ولا جوز القطع اما ما بؤكل جه . مع أن لفظ الركس 
لآل افا ںا کی ھر ا کی آی روزد رھ 
مى الرجيع ‏ ومعلوم أن الاستنجاء بإلرجيع لا جوز محال ٠‏ إا 
اا و کا ات 


( الوجه الثامن ) وهو الحادی غششر .: أن هذه الأعان لو کانت 


تجسة لبينه الى صلى الله عليه وسا > ولم ينه فلست مجسة . وذلك 


: 
لأن هذه الأميان تكثر ملابسة الاس ما وماشر تمم لكثير مها 
خصوصاً الأمة الى بعث فيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن 
الإبل والغم غالب أموالمم > ولا بزالون پباشرونہا ویباشرون اما کہا 
فی مقامهم وسفرم ‏ مع كثرة الاحتفاء فم » حتى إن تمر رضي الله 
عنه کان ا بذلك :2 عدوا واخشوشوا وامكوا اة و الوا .. 
وحالب الألبان كثيراً ما بقع فما من أبوا ما ولیس ابتلاؤم ہا بقل من 
ولوغ الكلب فى أوانهم ‏ فلو كانت مجسة جب غسل الثباب والأبدان 
والأوانى مها » وعدم مخالطته . وعنع من الصلاة مع ذلك ٠‏ وبمجب 
ی ارت غا و ا 
أسفارء > وف راح أغنامم > وبحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها 
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وتفسل اليد إذا أصاما البول » أو رطوبة البعر ٠‏ إلى غير ذلك من 
أحكا الجاسة ٠‏ لوجب أن ببين انى صلى الله عليه وسل بيبانا 
محص به معرفة الك ٠‏ ولو بين ذلك لنقل جيعه أو بعضه ٠‏ فإن 
العريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك . فما م ينقل ذلك عل أنه ا 
ببين هم مجاستا . 


وعدم ذکر مجاستہا دليل على طہار ا من جهة تقرره هم على 
مباشر تا . وعدم الي عنه ٠‏ والتقرر دلبل الإباحة . ومن وجه أن 
مثل هذا جب ببانه بالخطاب ٠‏ ولا حال الأمة فيه على الرأي لأنه من 
الأصول لا من الفروع . ومن جة أن ما سكت الله عنه فهو نما عفا 


( الوجه الناسع وهو الان م وهو ان :الاه والتان 
وعامة السلف قد ابتلي الاس فى أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن 
الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا بسك عاقل في كثرة وقوع الوادت 
التعلقة بهذه المسألة . تم النقول عهم أحد شيئين : إما القول بالطبارة 
9 ع الج بالنجاسة مل ا عن آي موسی واش وعد 
الله بن مغفل أنه كان بصلي وعلى رجليه أتر السرقين . وهذا قد عبن 
أ كار الصحابة بالعراق ٠‏ وعن عبيد بن مير قال : إن لي غا تبعر فى 
مسجدی وھهذا قد عن کار الصحابة با لمجاز ¢ وعن راهيم 
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اللخعي فيمن بصلي وقد أصابه السرقين ٠‏ قال لا بأس » وعن أفى 
ع ونافع مولی ابن عمر أنه أصابت عمامته بول يعبر فقالا : 
خا لا باس و اها ج الماد وغو آشالدلل ل ان ما رو 
عن ابن تمر في ذلك من الفسل ١‏ إماضيف ٠‏ أو على سبيل الاستحباب 
والتتظيف . فإن نافعاً لا يكاد مخنى عليه طربقة ابن عمر في ذلك ٠‏ ولا 
يكاد خالفه ٠‏ والمأثور عن السلف فى ذلك كثر . 


وقد نقل عن بعضېم ألفاظ إن ست فلاست صرحة بنجاسة 
محل الزاع E ER TON‏ 
وقد روی عنه أنه قال لابأس بأبوال القم ٠‏ فع أنه أراد بول الإنسان 
اد واا و الكو وال ٠‏ كلك ما رزوی عن اى العا 
قال الأبوال كلها أجاس ٠‏ فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه ٠‏ وقد ذكرنا 
عن ابن النذر وغبره أنه م يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستما 
ومن العلوم الذي لاشك فيه أن هذا إجماع على عدم اللجاسة » بل 
مقطا أن التتجين من الأقرال الحدنة ضكرن حردودا لاذ الدالة 
على إبطال المحوادث . لاسما مقالة محدثة مخالفة » لا علبه الصدر الأول 
ومن المعلوم أن الأعبان الموجودة فى زمام ومكانهم إذا أمسكوا عن 
ریما وتنجسما مع الحاجة إلى بيان ذلك كان محرا وننجيسها عن 
بعدم عَزلة أن مسكوا عن بيان أفعال محتاج إلى بيان وجوبما لوكان 
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ابا ن و فیوجما . 


ومتى فام المقتضى للتحرم أو الوجوب وم بذکروا وجوباً ولا حرجا 
كان إجاعاً مهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحرم ‏ وهو الطلوب . 
وهذه الطربقة معتمدة فى كثير من الأحكام » وهي أمل عظيم شغي 
للفقيه أن يتأملٻا » ولا بغفل ءن غورها ؛ كن لا ا إلا بعدم ظہور 
ا حلاف فى المدر الأول » فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه 
الطربقة والمحقق أحق أن بتبع . 

( الوجه الماشر ) وهو الئالك عص فى المقيقة : أنا نعم بقيناً أن 
الحيوب من الشعير والبيضاء والذرة وحوها كانت تزرع فى مزارع المدينة 
على عمد النى صلى اله عليه وسل وهل بيه » ونع ان الدواب إذا 
داست فلا بد أن تروث وتبول ٠‏ ولو کان ذلك بنجس ابوب رمت 
ا 

وقد أسلمت المججاز واليمن ومجد وسار جزار العرب على عد 
رسول الله صلى الله عليه وسم . وبعمث إلهم سعانه وتماله بأخذون 
عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها ٠‏ وكانت راء الشام محلب إلى 
الدينة » فيا كل مها رسول الله صلى الله عليه وسل والؤمنون على 
مہده ۰ وعامل آهل خیبر بشطر ما حرج مہا من تر وزرع ۰ وکان 
بعطی لاء من نسائه عانين وسق شعبر من غلة خر ET‏ 
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تداس بالدواب الى روث وتبول علا » فلو كانت تنجس بذلك 
لكان الوإاجب على أقل الأحوال تطبر الحب وغسله ‏ ومعلوم أنه 
صلى الله عليه وسلم م بفعصل ذلك » ولا فعل على عده ٠‏ فعل أنه 
صل الله عليه وسل م بحم بنجاستا . 


ولا بقال : هو ل بتىقن أن ذلك الحب الني أ كله ما أصابه 
الول ٠‏ والأصل الطبارة ؛ لأنا نقول : فصاحب الحب قد تيقن جاسة 
بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس . فلا بحل له استعال المع ؛ 
بل الواجب تطپیر ابع : کا إذا عل ا 
الأرض وخنى عليه مكان النجاسة غسل ما بتيقن به غسلبا » وهو ( 
بأ بذلك . 


تم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام » 
فكيف بباح أحدها من غير بحر ؟ فإن القائل : إما أن بقول 
حرم الجيع ٠‏ وإما أن بقول بلتحري » فأما الأكل من أحدها بلا 
را اف اا ج وا ف امل مع تيقن النجاسة 
ولا حيبص عن هذا الاليل ء إلا إلى أحد أعرين : إما أن بقال : 
بطہارة هذه الأبوال والأرواث » أو أن يقال : عى عا فى هذا 
الوضح للحاجة . کا بعنى عن ريق االكاب فى بدن الميد على أحد 
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الوجهين ٠‏ وكا بطر محل الاستنجاء الحجر فى احد الوجين الى غير 
ذلك من مواضع الحاحات . 


فىقال : الأصل فبا استحل جريانه على وفاق الأصل ٠‏ من ادى 
أن استحلال هذا مالف للدايل ؛ لأجل الحاجة ‏ فقد ادى ما خالف 
الأصل ٠‏ فلا يقبل منه إلا محجة قوبة ء وليس معه من الحجة ماوجب 
أن جل هذا مالفا للأصل . 


ولاشك أنه لو قام E RD NE‏ 
الوضع ٠‏ فما ما ذكر من العموم الضعيف والقياس الضعيف فدلالة 
هذا الموضع على الطبارة المطلقة أقوى من دلالة تلك على النجاسة 
الطلقة ٠‏ على ما تين عند التأمل . على أن شوت طبار ها والمفو 
عا فى هذا الوضع أحد موارد الحلاف » فيبتقى إلاق الاق به بعدم 
القائل بالفرق . 


ومن جنس هدا : ( الوجه الحادي عشر ) وهو الرابح عشىر : 
وهو إجماع الصحابة والابعين ومن بعدم في كل عصر ومصر على 
دياس المبوب من المنطة وغيرها باللقر ومحوها ٠‏ مع القطع بوا 
وروما على المنطة ‏ وم ينكر ذلك منكر ٠‏ وم بغسل المنطة لأجل 
اا ا غ الاد لوول الول اة :: 
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والعم بهذا كله عل اضطراري ما أ علبه سوالا » ولا آعم لن خالف 
هنذا اة 


وهذا العمل إلى زماتنا متصل فى جميع الللاد . ككن ل حت 
ماع الأءصار التى ظر فما هذا الخلاف ؛ للا بقول الحالف أن 
أغالف فى هذا وإغا احتججنا بالإحماع قبل ظهور اللاف 


وهذا الإججاع من جاس الإحماع على كوم كانوا يأ كلون المنطة 
لرن الات ون لاء » فإنا نتىقن أن الأرض كانت زرع 
ونتبقن امم ا کون لك الب ورون غلا کل وخ أن 
المب لا بداس إلا بالدواب وتتيقن أن لا بد أن تبول على الييدر 
الذي بيت أياماً ويطول دياسها له . وحذه كلما مقدمات يقنبة . 


( الوجه الثانى مشر ) وهو الحامس عشر : أن الله تعالى قال : (وَطَهّر 
E‏ السجود) e‏ بتطهير بيه الذي هو 
السجد المرام ء وصح عنه ‏ صلى الله عليه وسلم أنه أ بتنظيف 
الساجد ٠‏ وقال : « جعلت لي كل أرض طسة مسجداً وطهوراً » وقال 
« الطواف المت صلاة » ومعلوم قطعاً أن اجام لم بزل ملازماً مسجد 
ارام لأمنه ‏ وعبادة بيت الله ٠‏ وأنه لا بزال ذرقه بزل في المسجد 
وفى المطاف والمصلى . فل وكان ا ی الد دلت رارت 
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تطير المسجد منه : إما يعاد الجام ء أو تطبر السجد ٠‏ أو بتسقيف 
السجد » ولم لصح الصلاة فى أفضل المساجد . وأا وسيدها؛ لنجاسة 
أرضه ‏ وهذا کله ما بعلم فساده بقيناً . 

ولا دمن أخد قول :ا إما ظبارتة مطلقا ١‏ أو المغو ةه ء کا فى 
الدليل قله » وقد بنا رجحان القول الطہارة المطلقة . 


( الدليل الثالك عم ) وهو فى الحقبقة السادس عشر . مسلك النشسه 
والنوجيه فنقول ٠‏ واله اهادي : اعل أن الفرق بين الححوان 
المأ كول وغبر المأ كول إا فرق بنا لافتراق حققتها » وقد سمى الله 
هذا طسبا » وهذا خبياً . 


وأسباب التحرم : إما القوة السعية التى تكون فى نفس الهيمة » 
فا كلها يورث نات أبداتتا مها فتصير أخلاق الناس أخلاق الساع ء 
أولا الله أعل به ء وإما خث مطعمها كا بأ كل اليف من الطير ء 
أو لأنما فى نفسما مستخبثة كالجعرات ‏ فقد رأينا طيب المطعم بور فى 
ا محل > وخبثه بۇر فى المرمة ٠‏ کا حاءت به السنة فی لوم اللالة ولا 
وبيضها ٠‏ فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالحسث . وكذلك السات المستى بالاء 
انجس . والمسمد بالسرقين عند من بقول به » وقد رأيا عدم الطعام 
يور في طبارة الول » أو خفة تجاسته ‏ مأل الصى الني م بأ كل 
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الطعام . فهذا كله يمين أشياء : 


مها أن الأوال قد مخفف شأها بحسب المطعم كالمى » وقد نت 
أن المياحات لا تكون مطاعما إلا طة » فغبر مستنكر أن تكون أوالها 
طاهرة لذلك . 


ومنها أن المطعم إذا خث وفسد حرم ما نبت منه من لمم ولين 
وض ؛ كاللالة والزرع المسمد؛ وكالطير الذي يا كل اليف . فإِذا 
کن اقساد ر ر ق تجا ع اة وال في مدد 
أن ڀکون طبه وحله يؤر فى تطپير ما ڀکون في محل آخر جا جرماً 
فإن الأرواث والأوال مستحلة خلوقة فى باطن الهيمة > كغرها من 
اللعن وغبره . 

بان هذا ما نوجد فى هذه الأرواث من عالفتها غبرها من 
الأروات فى الاق والرح واللون » وغير ذلك من الصفات » 
فيڪون فرق ما بنا فرق ما بين اللنين والمنتين . و هدا بظهر 
خلافما للانسان . 

بؤكد ذلك ماقد باه من أن المسامين من الزمن التقدم وإلى 
ايوم في کل عصر ومصر ما زالوا يدوسون الزروع المأ كولة باقر 
وت الم هن روات الق راوطا وا سا دامن النفن 
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غل ا دوو کان ذلك با أو درا لارقك ان ا ا 
وأن تقر عله نفوسم نفورها عن بول الإنسان . 

ولو قبل هذا إجماع عملي لكان عقا وكذلك. ا رال :اقل 
فى احالب من أبعار الأنعام ‏ ولا يكاد أحد محترز من ذلك ؛ ولذلك 
عفا عن ذلك بعض من بقول بالتنجيس » على أن ضبط قانون كلي في 
الطاهر واللجس مطرد منعكس ل [ بتبسر] » وليس ذلك 
بلواجب علينا بعد عامنا بالأنواع الطاهرة والأنواع اللجسة ؛ فمذه إشارة 
لطيفة إلى مسالك الرأى فى هذه المسألة » وغامه ما حضرنى كاه فى 
هذا اجس ( واله بقول المق وهو بهدى السيل ) . 


الفصل التاي 


وفبه أقوال ثلاثة : 


أحدها : أنه جس كالول فيجب غسله رطاً وياساً من الندن 
والثوب . وهذا قول مالك والأوزاعى والثوري وطائفة . 


وثانہا : أنه جس بجزئ فرك ياسه ٠‏ وهذا قول أبي حنيفة 
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وإسحاق . وروابة عن أحمد . 


تم هنا أوجه ٠‏ قيل : مجزئ فرك يابسه ٠‏ ومسح رطبه من الرجل 
دون الراة لاله بعفی ڪن الساره ¢ ومي الرجل ا فرکه و مسحه ` 
.حلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذى . وهذا منصوص أحمد . 


وقيل مجزئ فركه فقط مها لذهابه بالفرك ٠‏ وبقاء أثره الس . 


وقيل : بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون الرأة ‏ کا حاءت 
به السنة <6 ف 4 

وثالا : أنه مستقذر كلحاط والىصاق . وهذا قول الشافعى وأحد 
فى المشهور عنه » وهو الذي نصرناه والدلبل عله وجوه : 

ا أخرج ی وعبره عن عاأشة قالت : « كنت أفرك 
اس من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسل س م بذهب فیصلي 
فبه س وروی فی لفظ الدار قطی كنت أفرکه إذا کان باساً 
کنا م ا ی ی اه لی رل ن عا 
مجاسة غلبظة . 

فق ان يقال : جوز ا کک جساً کالدم ء أو طاهراً کالىصاق 
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كن الثاني أرجح ؛ لأن الأصل وجوب تطہير الاب من الأنجاس 
قللہا وكثبرها . فإذا ثمت جواز حمل قلىله في المصلاة ثبت ذلك في 
کیره ؛ فإن القیاس لا بفرق بها . 


فإن قبل : فقد أخرج مسل في حيحه عن عائشة « أن رسول 
ا اا ا ا ا 
في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الفسل فيه » . فذا بعارض حديث 
النجاسة . قإن الطاهر لا بطر . 


ضقال : هذا لا خالفه ؛ لأن الفسل لارطب . والفرك للبابس . 
کا حاء مفسراً فى رواية الدار قطني . أو هذا أحياناً » وهذا أحياناً . 
وأما الفسل فإن الثوب قد يغسل من الحاط والىصاق والنخامة استقذاراً 
لا تنجيساً ؛ ولمذا قال سعد بن أبى وقاص . وان عباس : أمطه 


عنك ولو بإذخرة ٠‏ فإعا هو بزلة الخاط والبصاق . 
الدلبل الثانی : ما روى الإمام أحمد فى مسنده ايناد سحبح عن 
عائشة قالت : « كان رسول الله _ صلى الله عليه وسل يسات الي 


من ثوبه بعرق الإذخر ٠‏ م إصلي فيه ء وبمحته من لوه بابسا ثم يصلي 
فيه » . وهذا من خصائص الستقذرات . لا من أحكام النجاسات ء 
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فإن عامة القائلن بنجاسته لا مجوزون مسح رطبه . 


الدلبل الثااث : مااحتع به بعض أولبنا ا رواه إسحاق الازرق 
عن شريك عن تمد بن عبد الر حن عن عطاء عن ابن عباس قال : 
« سثل الى صلى الله عليه وسل عن الي بصيب الثوب ء 
فقال : إا هو اة الحاط والىصاق . وإغا يكفيك أن سحه خرقة 
أو بإذخرة » . قال الدار قطني : لم برفعه غير إسحاق الأزرق عن 
شربك . قلوا : وهذا لا بقدح ؛ لأن إسحاق بن بوسف الأزرق 
أحد الأمة . وروى عن سفيان وشريك وغيرها » وحدث نه أحمد 
ومن فى طبقته ‏ وقد أخرج له صاحبا المحيح فقيل رفعه وما 


پنفرد به . 


وأنا أقول : أما هذه التبا فهي تابتة عن ابن عباس ٠‏ وقله سعد 
إن أي وقاص ‏ ذكر ذلك عها الشافعي وغره في كنم . وأما رفعه 
إلى الى طلى الله عليه وسل فتكر باطل لا أصل له ؛ لأن 
الناس كلهم رووه عن شريك موقوفاً . تم شربك ومد بن عبد الرهن 
وهو ابن أبى لى لسا ف الحفظ بذاك والدين م أعل مجم 
بعطاء مثل ابن جرج الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين 
بروه أحد إلا موقوفاً » وهذا كله دلبل على وم تلك الرواة . 
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فإن قلت : الس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقولة ؟ 
وأن اجك لن رفع لا لمن وقف لأنه زائد ؟ 


قلت : هذا عندنا حق مع كاف الحدثين الحبرن وتعادمم ٠‏ 
وأما مع زيادة عدد من م يزد فقد اختلف فيه أولونا . وفيه نظر . 


وأبضاً فإما ذاك إذا م تتصادم الروايتان وتتعارضاء وأما متى تعارضتا 
سقط رواية الأقل بلا ربب ۰ وهنا الروى ليس هو مقابل بڪون 
انى صلى الله عليه وسل قد قاما . ثم قا لما صاحبه تارة . 
تارة ذاكراً ء وتارة ثرا » وإغا هو حكابة حال وقضية عين فى رجل 
استفتى على صورة » وحروف مأنورة ٠‏ فالناس ذكروا أن المستفتى ابن 
عباس » وهذه الرواية ترفعه إلى الى طلى الله عليه وسل 
ولست القضة إلا واحدة . إذ لو تعددت القضة لا همل الثقات الأثىات 
ذلك على ما يعرف من اهتامم ثل ذلك . 

وأيضاً فأهل نقد المحديث والمعرفة به أقعد بذلك . ولسوا بشكون 
فى أن هذه الرواية وم . 


الدليل الرابع : أن الأصلفي الأعيان الطبارة فيجب القضاء بطهارنه 
حت مشا ما يوب القول بأته نجس ٠‏ وقد عتا وسبرنا غل جد الك 
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أصلا ء فع أن كل ما لا عكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه » ومعلوم 
أن الي يصيب أدان اناس وشام وفرشم بغير اختيارم كث عا 
بلغ اهر في آنیتېم ‏ فہو طواف الفضلات . بل قد بتمكن الإنسان من 
الاحتراز من البصاق والحاط الصيب ابه > ولا بقدر على الاحتراز من 
مني الاحتلام واجماع » وهذه المشقة الظاهرة نوجب طبارته ٠‏ ول وكان 
القتضى للتنجسس قاعا . 

ر رى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأً فما بالامدء 
مع أن إ حاب الاستنجاء عند وجود الماء هون من إمجاب غسل الشاب 
من الي ٠‏ لا سا فى الشتاء فى حق الفقير ٠‏ ومن لس له إلا 
ثوب وأحد ۰ 


فن قل الئل غل اة اى رج 


أحدها : ما روی عن تمار بن اسر عن الى صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه قال : « إا بغسل الثوب من البول والغائط والمى والقء» 
رواه ابن عدي . وحديث عائشة قد مضى في أن النى صلى الله عليه 
وسل کان بغسله . 


الوجه الثالى : أنه خارج وجب طبارت الحث والحدث ٠‏ فكان 
مجساً كالبول والمحبض ؛ وذلك لأن إمجاب نجاسة الطهارة دل على أنه 
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جس . فإن إماطته وتلحيته أخف من النطهبر منه ٠‏ فإذا وجب الأثقل 
فالأخف أولى . لا سيا عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه ؛ فإن 
الاستنجاء إماطة وتنحية ‏ فإذا وجب تلحبته فى مخرجه ففى عير رجه 
أحق وأولى . 

الوجه الثالك : أنه من جنس المذى فكان بحسا كالمذى . وذاك 
لأن الذي مخرج عند مقدمات الشهوة . والني أصل المذى عند استك اهما 
وهو مجري فى راه » ومخرج من مخرجه ٠‏ فإذا جس الفرع فلان 
بنجس الأصل أولى . 


الوجه الرابع : آنه خارج من الذ کر » أو خارج من القىل ٠‏ فكان 


مجسا كميع الوارج : مشل البول ٠‏ والمذى ‏ والودي ؛ وذلك لأن 
الج فى النجاسة منوط بارج . 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي الندن لست مجسة » وف 
أسافله تكون مجسة . وإن جما الاستحالة في الندن ؟ ! 

الوجه الحامس : أنه مستحبل من الدم ؛ لأنه دم قصرته الشوة » 
لا تطر الاستحااة عند 
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از الاد اه عرى فى خر الول فتن ةة الول 
فكرن كاللن ق الظرف الج فده ادل كلها ندل عل اسه 


فقول > الوا برعل الله فد الل + اما فت ار ن 
اسر فلا أأصل له . في إسناده ثابت بن حاد قال الدار قطي : ضف 


جداً ٤‏ وقال ان عدی له از ۰ و حدنث عاعرة مصی القول فه. 


وأما الوجه الثاني فقولمم : بوجب طارتى الجث والمحدث ٠‏ أما 
الحث فمنوع ؛ بل الاستنجاء منه مستحب کا بستحب إماطته ممن 
الثوب والبدن ء وقد قبل : هو واجب ٠‏ کا قد قل جب غسل 
الأشين من المذي . وكا جب غسل أعضاء الوضوه إذا خرج الحارج 
من الفرج . فهذا كله طمارة وجبت ارج ٠‏ وإن م يكن المقصود ہا 


إماطته وتنجسه ؛ بل ساب آخر کا بغسل منه سار البدن . 


فالجاصل:آن سيب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة ؛ بل ساب 
آخر . فقولمم : بوجب طارة الث وصف منوع فى الفرع ٠‏ فليس 
غسله عن الفرج لاخىث ٠‏ ولوست الطمارات منحصرة في ذلك : كغسل 
اليد عند القيام من نوم اليل » وغسل الميت ٠‏ والأغسال المستحبة ؛ 
وغسل الأشين وغيبر ذلك . فمذه الطمارة إن قبل : بوجوما فهي من 
القسم الثالك ‏ فيطل قياسه على البول ؛ افساد الوصف المع . 
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وأما مجاه طارة الحدث فهو حق ؛ ككن طهارة الحدث لست 
أساہا منحصرة فى النجاسات . قإن المغرى جب من الرع إجاعاً ء 
وجب عوجب الحجة من ملامسة الشموة » ومن مس الفرج ٠‏ ومن 
لوم الإبل » ومن الردة » وغسل اليت » وقد كانت جب فى صدر 
الإسلام من كل ما غبرته النار » وكل هذه الأسباب غير مجسة . 


وأما الكبرى : فتجب بالإبلاج إذا التقى الختانان ولا جاسة » وجب 
ولا بقال هو جس . وجب الاسام عند طائفة . 

فقو مم و اة ادكه او رجت الاغسال سن 
منتقض ذه الصور الكثرة . فطل طرده . فإن ضموا إلى العلةكونه 
خارحا اتقض بلريح والولد نقضاً قادحا . 

2 يقال : قول خارج وصف طردي فلا جوز الاحتراز به . 
م إن یک أضاً باطل . و الو صف عدم التاثبر 1 و تاطا 
الحدث منه شىء كثبر : مجس كالدم الني م يسل ٠‏ واليسير من التىء . 


راقافسان الق إن ها اف تال :فده اوه لوه أو ارا 


وا قوم : التماہبر مده بعد هن تطېیره : مح ما بان متفاو تان 


00 


متباينين ٠‏ فإن الطمارة منه طمارة عن حدث ٠‏ وتطمسيره إزالة خث » 
وھا جنسان عتلفان ف الحقىقة والأساب والأحكام من و $ 
قإن هذه جب لما النة دون تلك . 


وهذه من باب فعل الأمور به » وتلك من باب اجتناب الى عنه 
وهذه مخصوصة بالاء أو التراب » وقد تزال نلك بغير لاء فى مواضع 
بلانفاق » ونی مواضع على رأي ‏ وھذہ پتعدی حکہا محل سبہا إلى 
يع البدن ‏ وتلك مختص حکم‌ا محلها . وهذه جب في غير محل 
السبب أو فيه وفى غيره » وتلك جب في محل السبب فقط » وهذه 
حسية وتلك عقلية » وهذه جارية فى أكثر أمورها على سنن مقايس 
ا و ی کل و وا وای 
وف وجوب الأخرى خلاف معلوم . وهذه ها بدل ٠‏ وفى بدل تلك 
فى الندن خاصة خلاف ظاهر . 


وبالملة فقباس هذه الطہارة على تلك الطارة كقباس الصلاة على الم ؛ 


لأن هذه عبادة » وتلك عبادة مع اختلاف الحققتين . 


وأما الوجه الثالك : وهو إلماقه بالذي فقد منع الحك في الأصل 
على قول بطهارة المذي. وال كثرون سلموهء وفرقوا بافتراق القيقتين ؛ 
فإن هذا خلق منه الولد الذنى هو أصل الإنسان وذلك لاه . ألا 
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رى أن عدم الإمناء عب بى عليه أحكام كثيرة : منشؤها على أنه ء 
نقص » وكثرة الإمذاء رعا كانت عرضاً »> وهو فطلة محضة لامنفعة فيه 
کالبول ۰ وإن اشترکا فى انعام») عن شوة اللكاح فليس الوجب 
لطبارة المى أنه عن شوة الباءة فقط ؛ بل شىء آخر . وإن أجريناه 
حراه فنتکام عله إن شاء الله تعالى . 


وأماكونه فرعا فلس كذلك ؛ بل هو اة الجن الناقص : 
كالإنسان إذا أسقطته المرأة قىل کال خلقه ۰ فإنه وإن کان مىدا خلق 
الإنسان فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ماقل . ولو كان فرعا ؛ 
فإن النجاسة استخباث ولس استخاث الفرع الموجب خث أصله : 
كالفضول الخحارجة من الإنسان . 


وأما الوجه الرابع : فقياسه على حميع الحارجات مجامع اشتر كن 
في احرج منقوض بالفم » وإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين ٠‏ والقء 
انجس . وكذلك الدر مرج الربع الطاهر . والغائط اجس . وكذلك 
الأنف مخرج الحخاط الطاهر ٠‏ والدم اللجس . 


وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعبة وبين ما عرض 
هم اسنات ٠ E‏ 
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قلنا : النخامة المعدية _ إذا قبل : بنجاستها ‏ معتادة ٠‏ وكذلك الريح . 


وأبضا فإنا نقول : م قلتم أن الاعتبار باحرج ؟ ولم لا بقال 
الاعتار بالمعدن والمستحال ٠‏ نها خلق فى أعلى الندن فطاهر ‏ وما خلق 
فی أسغله فنجس ٠‏ والمى مخرج من بين الصلب والتراب ؛ حلاف 
الول والودى . وهذا أشد اطراداً ؛ لأن التقء والنخامة المنجسة خارحان 
من الفم ء ككن لا استحالا فى المعدة كانا مجسين . وأبضاً فسوف نفرق 
أن که انه ال 


وأما الوجه الحامس فقوم : مستحيل عن الدم ٠‏ والاستحالة لانطهر : 


عله عدة أجوبة مستنبرة قاطعة . 
أ حدها : انه منقوض بالآدمی وگصغته 0 فاا مستحبلان عه › و بعده 
عن العلقة » وهي دم ولم يقل أحد بنجاسته ء وكذلك سار المام الأ كولة. 


el,‏ لانسل أن الم قل ھور وروز کون سا ٤‏ فلا ب 
من الدليل على تنجيسه ٠‏ ولا بغى القياس عليه إذا ظهر ورز بانفاق 
الحقيقة ؛ لأنا نقول للدليل على طارته وجوه : 

انها ان الجن هو اتر الت: و نالرت ل ت 
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لمذه الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقها » فوصةها بالنجاسة فيا 


وصف عا لا تتصف به . 


وثانها : أن خاصة اللجس وجوب انه فى الصلاة » وهذا مفقود 
فما في الندن من الدماء وغبرها . ألا ترى أن من صلى حاملا وعاءاً 
مسدوداً قد أوعى دما م تصح صلاته » فلئن قلت : عنفى عنه لمشقة 
الاحتراز . قلت : بل جعل طاهراً لمشقة الاحتراز » ها الماع مله ء 
والرسول صلى الله عليه وسل بعلل طمارة المرة عشقة الاحتراز ء 
حبث بقول : « إا ليست بجسة إنها من الطوافين علبك والطوافات » ؟ . 


بل أقول : قد رأينا جنس المشقة فى الاحتراز مورا فى جنس 
التخفيف . فإن كان الاحتراز من جيع الجنس مشقاً عنى عن جيعه » 
ك بالطبارة . وإن كان من بعضه عني عن القدر المشق ٠‏ وهنا بشق 
الاحتراز من جميع ما فى داخل الأبدان . فيك لنوعه بالطمارة كالهر 
ما دوا و داو ل 


الوجه الرابع : أن الدماء المستخبة في الأبدان وغيرها هي أحد 
أركان الميوان الى لانقوم حياته إلا ا حى ميت نفا ٠‏ فلمك 
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بأن الله مجعل أحد أركان عاده من الناس والدواب نوعا نجساً فى 
غابة امعد . 


الو جه الام : أن الأمل الطارة » فلا شت النجاسة إلا ندليل 
ولس فى هذه الدماء المستخثة شيء من أداة النجاسة ء و خصائصا . 


الوجه السادس : أنا قد رأينا الأعبان نفترق حالما : بين ماإذا 
كانت فى موضع عملها ومنفعتما » وبين ما إذا فارقت ذلك . فالماء 
امستعمل ما دام حاريا فى أعضاء النطر فهو طبور ٠‏ فإذا انفصل تغيرت 
حاله . والاء فى لحل النجس مادام عليه فعمله باق وتطميره » ولايكون 
ذلك إلا لأنه طاهر مطر ٠‏ فإذا فارق محل عمله فهو إما جس أو غير 
مطهر ٠‏ وهذا مع تغير الأمواء فى موارد النطهير تارة بالطاهرات وتارة 
بالنجاسات ٠‏ فإذا كانت الحالطة الى هي أشد أسباب التغبير لا تور فى 
محل عملنا واتتفاعنا فما ظنك بالجسم المفرد فى محل مله مخلق الله 
ودره فافېم هدا فن لباب الفقه . 


الوجه الثالك عن أصل الدليل : أنا لو سامنا أن الدم جس فإنه 
قد استحال وتندل . وقومم : الاستحالة لا تطهر . 


قلنا : من أفتى هذه الفتوى الطوبلة العريضة الحالفة للإحماع ؟ ! 


e 


فإن المسامين أحعوا أن الجر إذا بدأ اله بإفسادها ومحويلها خلا طهرت› 
وكذلك محويل الدواب والشجر » بل أقول : الاستقراء دلا أن كل ما 
بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الجر خالا ء 
والدم منيا » والعلقة مضغة » ولم الملالة الحيث طياً ٠‏ وكذلك بضها 
ولبها والزرع المستى باللجس إذا سقي بالماء الطاهر . وغبر ذلك 
فإنه بزول حك التتجيس ٠‏ ويزول حقيقة اللجس . واه الابع للحقبقة 
وهذا ضروري لا مكن المنازعة فيه ؛ فإن يع الأجسام e‏ ف 
الأرض » فإن الله محوما من حال إلى حال “٠‏ ويد لما خلقاً بعد خلق ء 
ولا لفات ال رادها وضاضرغا. 


واا ما اال تست كب الان وان ال د 
رماداً > ووضع الخزر في اللاحة حى إصبر ملحاً ‏ ففيه خلاف 
مشهور . وللقول بالنطهير ا مجاه وظهور » ومسألتنا من القسم الأول » 
ولله المد . 


الدليل الحامس : أن الى الف يع ما مخرج من الذكر فى 
خلقه » فإته غلبظ ونلك رقيقة . وى لونه فإنه أببض شديد الياض . 
وفي رحه فإنه طب كراحة الطلع » وتلك خيثة . تم جعله الله أصلا 
يع أنسائه وأولبائه وعباده الصالين ‏ والإنسان المكرم» فكيف يكون 


أصله مجساً ؟! ولمذا قال ان عقبل : وقد ناظر بعض من بقول بنجاسته. 
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ارجل قال له : ما بالك وبال هذا ؟ قال : أريد أن أجعل أصله طاهراً 
وھو بای إلا أن يكون بحسا !! 


2 ان شأنه شأن الفضول بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدانء 
إذ هو قوام النسل » فهو بالأصول أشبه منه بالفضل . 


الدلبل السادس : وفه أجوة: (أحدها ) لانسل أنه ري في جری 
الق ا 
وهذا مشمور . وبالجلة فلا بد من بيان انصاما » وليس ذلك معلوما إلا 
فی قب الڌكر » وهو طاهر أو معفو عن مجاسته . 


الوجه الثاني : أنه لو جرى في راه فلا نسل أن الول قبل ظہوره 
جس . کا سی نقررہ فی الدم ‏ وھو فی الدم أبن منه في النول ؛ لأن 
ذلك ركن وبعض ۰ وهذا فضل . 


الوجه الاك : أنه لو کان ب فللا 2 ا الاسة فى بان 
الميوان موجبة لاتنجيس . كا قد قيل فى الاستحالة » وهو فى الماسة 


أبن . بيد هذا قوله تعالى : ( مينرت ود م لبتاخالصاسايقا 
ريي ) ولو كانت الماسة في الباطن للفرث مشلا موجبة لانجاسة 
لجس الان . 


فإن قيل : فلعل ينها حاجزاً . 


قل : الأصل عدمه » على أن ذكره هذا في معرض بان ذكر 
الاقتدار بإخراج طيب من بين خبيثين فى الاغتذاء > ولا تم إلا مح 
عدم المحاجز ٠‏ وإلا فهو مع الحاجز ظاهر فى كال خلقه سبحانه . 


وكذلك قوله : ( حَالسًا ) والحلوص لاد أن يكون مع قيام 
الوجب للشوب ٠‏ وبالججلة څروج الان من بين الفرث والدم أشبه شيءَ 
مخروج الى من مخرج البول » وقد سلك هذا السلك من رأى إنفحة 
امنتة ولنها طاهراً لأنه كان طاهراً . وإما حدث مجاسة الوعاء فقال : 
املاقاة فى الباطن غير ظاهر . 


ومن جس هذا فرق بيه وبين الي ٠‏ بأن المي بنفصل عن انجس 
فى الباطن أيضاً > مخلاف اللبن فإنه لا كن فصله من اليتة إلا بعد 
إبراز الضرع » وحينئذ إصير في حد ما يلحقه النجاسة . والله بقول احق 
وهو مهدي السسل ٠‏ والمد له وسلام على عباده الذين اصطنفى . وهذا 
الذي حضرنى فى هذا الوقت . ولا حول ولا قوة إلا ناله العلي العظيم . 


وسل 


عن الى هل هو طاهر أم لا ؟ وإذا كان طاهراً ها حك رطوة 
فرج المرأة إذا خالطه ؟ 


فأحاب : وأما المى فالمح أنه طاهر » كا هو مذهب الشافعي 


وأحمد فى المشور عله . 


وقد قبل : إنه جس بجزئ فركه ؛كقول أي حنيفة وأحمد فى 
روابة أخرى » وهل بعنى عن إسيره كالدم ٠‏ أولا عى عله كالبول ؟ 
على قولين ها روابتان عن أحمد . 


وقبل : إنه جب غسل هكقول مالك ٠‏ والأول هو الصواب ٠‏ فإنه من 
المعلوم أن الصحابة كانوا محتمون على عبد الى صلى الله عليه وسلم ء 
وأن الي إصيب بدن أحدم وثياه > وهذا عا تعم به البلوى ء فلو 
کان ذلك جساً لكان جب على النى صلى الله عليه وسل آرم بإزالة 
ذلك من دام وثباہم ٠‏ کا ارم الاستنجاء » وکا امس الحائض بأن 
تسل دم الميض من توما ء بل إصالة الناس المي أعظم بكثير من 


£ 


إصالة دم الحيض لوب المجض . 


أغدا من الصحابة بغسل الي من يدنه ولا ثوبه » قعل قناً أن هذا 


۾ يکن واجباً علهم ء وهذا قاطح لن تدره . 


ا أكون عائشة م رضى الله عا كانت تغسله تارة من 
وب الى صلى الله عليه وسل » ونفرکه تارة ‏ فہذا لا بقتضی تلجسه؛ 
فين الثوب بغسل من الخاط والبصاق » والوسخ » وهكذا قال غير واحد 
من الصحالة : كسعد بن أبى وقاص ٠‏ وابن عباس وغبرها : إا هو 
عنزلة الحاط والىصاق أمطه عنك ولو بإذخرة . وسواء كان الرجل 
ا او مج قا هان 

ومن قال من أحاب الشافعي وأحمد : إن مني المستجمر نجس » 
) فاته راس الذ کر فقوله ضعبف . فإن الصحابة كان عام لستجمرون ۰ 
وم یکن بستنجی الاء منہم إلا قلیل جداً ۔ بل کان کثیر مہم کانوا لا 
بعرفون الاستنجاء ٠‏ بل أتكروء ٠‏ ومع هذا فل اا 
بغسل منیه ؛ بل ولا فرکه . 

والاستجار بالأحجار : هل هو مطهرأو حخفف؟ فيه قولان معروفان . فإن 
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قبل إنه مطهر فلا كلام وإن قبل إنه محخفف وأنه بعفى عن 
ا للحاجة ء فإنه يعفى عله فى عله وفبا يشق الاحتراز عله » والي 
بشت الاحتراز منه ٠‏ فألحقى بارج . 


وسل ر خی الہ : 
عن الي اک 


فأحاب : الصحبح أن المي طاهر . كا هو مذهب الشافعي ء 
وأحمد في المشهور عنه ٠‏ وأماكون عائشة تغسله تارة من ثوب رسول 
الله صلى الله عليه وسل ونفركه تارة ٠‏ ذا لا بقتضي تنجسه » فإن 
الوب بغسل من الحاط والصاق والوسخ » وهذا قاله غير واحد من الصحابة 
كسعد بن بى وقاص ٠‏ وابن عباس » وغيرها : إغا هو عزلة اماق 
E SE ET E‏ 


مستجمرا فإِن منيه طاهر . 


ومن قال :إن مى امنتجمر جس للاقاته رأس الد كر فقنوله 
ضعيف ؛ فإن الصحابة كان عامم بستجمرون » ول يکن بستنجي لاء 
مهم إلا القليل جدا ء بل الكثير مهم لا يعرف الاستتجاء ٠‏ بل 
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وسل أحدا مهم بغسل لني » ولا فركه . 


والاستجار المحجارة . هل هو محفف أو مطهر ؟ فيه قولان 
معروفان ‏ فان کيل : هو مطر فلا كلام وان قبل هو محفف فإنه 
بعفى عن ألره للحاجة ‏ ويعفى عنه في عله ٠‏ وفيا يشق الاحتراز 


عنه ٠‏ فألحق بارج ٠‏ وال أل . 


وسل رع الد 


تمن وقع على ثيابه ماء طافة ما يدري ماهو : فيل جب 
غسله آم لا ؟ 


فأحاب : لا جب غسله ؛ بل ولا يستحب على المصحيح ٠‏ وكذلك 
لا يستحب السؤال عنه على الصحيح ٠‏ فقد م تمر بن الحطاب مح 
رفیق له فقطر على رفبقه ماء من ميزاب » فقال صاحه : يا صاحب 
اليزاب ! ماك طاهر . أم جس ؟ فقال تمر : ياصاحب اليزاب لاخبره 
فان هذا لس عليه والله آعم . 
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وسل ر ع الا 


عن الفخار فإنه يشوى باللجاسة فما حه ؟ والأفران الى تسخن 
بازبل ھا حکہا ؟ 


فأحاب : الجد لله . هذه المسائل مبنبة على أصلين : 


أحدها السرقين النجس وتحوء في الوقود ليسخن الاء أو الطعام 
ومحو ذلك . فقال بعض الفقهاء من أسحاب أحد وغبره : إن ذلك لامجوز 
لاه يضمن ملابسة النجاسة وساشرتما . وقال بعضم إن ذلك مکروه 
غبر مرم . لأن إتلاف النجاسة لا حرم ٠‏ وإغا ذلك مظنة الثلوث ا . 
وما يشه ذلك الاستصباح الدهن النجس ۰ فإنه استعال له 
الإتالاف ٠‏ والمشور عن جد وعبره من العلماء 2 ذلك جوز 6 وهو 
الأثور عن الصحابة ٠‏ والقول الآ خر عنه وعن غبره النع » لأنه مظنة 
التلوث به ولكراهة دخان النجاسة . 


من النم والمة ولم الخزر ٠‏ وقد ثبت فى المحبحين عن النى صلى 
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لله علبه وسل أنه قال : « إا حرم من اليتة أكلها » . م إنه حرم 
لسا قبل الدباغ . وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن مكيم : 
«د كنت رخصت لك فى جاود اليتة فإذا جاعم كتاني هذا فلا تنتفعوا 
من المينة بإهاب ولا عصب » قإن الرخصة التقدمة كانت فى الاتفاع 
بالجلود بلا دیاغ ا ذهب إليه طائفة من السلف » فرفع المي ما 
أرخص . فما الانتفاع ہا بعد الداغ فل ينه عنه قط » وهذا كان آخر 
الروابتين عن أحد : أن الداع مطهر للود اليتة ؛ لكن هل يقوم مقام 
الذكاة أو مقام الحاة » فيطهر جلد الأ كول أو جلد ما كان طاهراًفى 
الحياة دون ما سوى ذلك ؟ على وجمين : أحما الأول . فيطهر بالدياغ 
ما تطبره الذكاة ليه صلى الله عليه وسل فى حديث عن جاود السباع . 


وأبضاً فإن استعال الجر فى إطفاء المريق ومحو ذلك سامه النازعون 
مع أن الأمر عجانة الجر أعظم » فإذا جاز إتلاف الجر عا فيه منفعة ٠‏ فإلاف 
اللجاسات عا ليس فيه منفعة أولى ؛ ولام ساموا جواز طعام الميتة للبزاة 
والصقور فاستعالما في النار أولى . 

وأما قول القائل : هذا مظنة ملاتا فبقال : ملاسة النجاسة 
للحاجة جاز ٠‏ إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ومحوها . کا جوز 
الاستنجاء بالاء مع مباشرة النجاسة » ولا يكره ذلك على أصح الروايتين 
عن أجد: وهو قول أك الفا والرواة اللانة : يكره ذلك ء 
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بل يستعمل المجر ‏ أو مجمع بها . والمكہور أن الاقتصار على الماء 
أفضل ‏ وإِن کان فبه مباشرتہا . 


وف استعال جلود الميتة إذا ل يقل بطہار مما فى البابسات روايتان : 
أحها جواز ذلك » وإن قبل إنه يكره . فالكراهة زول المحاجة . 


وأما قوله : هذا بفضى إلى النلوث بدخان النجاسة » فهذا مبى 
على الأصل الثاني وهو أن النجاسة فى الملاحة إذا صارت ملحا ومحو 
ذلك فهل هي مجسة أُم لا ؟ على قولين مشهورين للعلماء ھا روايتان 
عن أحمد » نص عليها فى الخزبر المشوي فى الور ٠‏ هل تطبر النار 
ما لصق به أُم بحتاج إلى غسل ما أصابه منه ؟ على روايتين منصوصتين : 


( أحدها ) هي بجسة وهذا مذهب الشافعي ات 
أحمد . وأحد قولى حاب مالك . وهؤلاء بقولون : لا بطهر من 
اللجاسة بالاستحالة إلا المرة المنقلة فسا . والجلد المدبوغ إذا قيل 
إن الدب إحالة لا إزالة . 

( والقول الثاني ) وهو مذهب أبى حنبفة ‏ وأحد قولي المالكية 
وغيرم ٠‏ إلها لا تبت جسة . وهذا هو المواب ٠‏ فإن هذه الأعيان ( 
ياوها نص النحربم لا لفظاً ولا منى » ولبست فى مى النصوص . 
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بل هي أميان طيبة فبتناو ها نص النحليل ٠‏ وهي أولى بذلك من ار 
له ا وا دو وا ا ا عا 
ختطهر بالاستحالة باطل ؛ فإن يع الا ات ا 
كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر » وكذلك البول والعذرة ‏ حى 
الحسوان النجس مستحبل عن لاء والتراب وحوها من الطاهرات . 


ولا ينغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بلاستحالة » فإن 
ف ال ا لكن استحال ٠‏ وهذا الطاهر اښ هو ذلك 
لش ان کن اا رللا واحة 6 انا لن 
هو الزرع والمواء والحب وراب المقبرة ليس هو المت ٠‏ والإنسان 
لس هو المي . 


واللة تعالى بخلق أجسام العام بعضها من بعض ٠‏ وبحيل بعضا 
إلى بعض ٠‏ وهي تبدل مع المقائق » ليس هذا هذا . فكيف يكون 
الرماد هو العظم اليت ١‏ واللحم والدم نفسه . جى أنه يتاوله اسم 
العظم . وأماكونه هو هو باعتبار الأصل والمادة > فهذا لا يضر فإن 
التحرم بتبع الاسم والمنى الذي هو الحث ٠‏ وكلاها منتف . 


وعلى ھا فدخان اللار الموقدة بالنجاسة طاهر ¢ وحار لاء 
انجس الذي مجتمع فى السقف طاهر » وأمثال ذلك من المسائل . 
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وإذا كان كذلك فهذا الفخار طاهر . إذ لس فيه من النجاسة 
ي . وإن قىل انه خالطه من دخاما خر على القولين والمحيح 
انه طاهر . 

وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه ٠‏ والزاع فى 
الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر ؛ لكن هل يكره على قولين : ها 

إحداها : لايكره > وهو قول أهى حنيفة ‏ والشافعى . 

والثاى EE‏ مذهب مالك . 


وللكراهة مأخذان 


احدها: هة ان بكرن قد ول ال لا م من اة 
ضكره لاحتمال تلجسة . فع حذا إذاكان بين الموقد وبين النار 
او کو اه ا ر 
عقيل » وعيرها . 


واثاني : أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروهاً وأن 
السخونة حصلت بفعل مكروه ٠‏ وهذه طريقة القاضي أبى بعلى » ومثل هذا 
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طبخ الطعام بلوقود انجس . فإن نضج الطعام كسخونة الماء » والكراهة 
في طبخ الفخار بلوقود اللجس تشبه نسخين الماء الذي ليس به 
ونان النار حاجز ۰ والله اع 


وسل 
من بول ماي ڙ کل جه : هل هو جس ؟ 


فأحاب : أما بول ماي ؤكل ممه . وروث ذلك ٠‏ فإن أك 
السلف على أن ذلك لس جس . وهو مذحب مالك وأحمد وغرها 
وبقال : إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك ؛ بل القول 
نجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة . وقد سطنا القول 
فى هذه المسألة فى كتاب مفرد » وبينا فيه بضعة عمر دللا شرعاً ‏ 
وان لك لس :جن 


والقائل سجاس ذلك اس معه دلیل شرع على اه أملا . 
فإن غابة ما اعتمدوا عله فوله صلى الله عليه وسلم : « تڙهوا من 
لھ ن عام فى حميع الأحوال ٠‏ ولس كذلك » فإن 
« تتزهوا من الول فإن عامة عذاب القبر منه » ومعلوم أن عامة عذاب 
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لقب إا هو من بول الآدمي نفسه الذي بصيبه كثيراً ٠‏ لا من بول 
الام الذي لا بصيه إلا نادراً . 


وقد ثبت فى المحبحين عن الى صلى اله عليه وسل : « أنه أي 
العرنيين الذن كانوا حديثى عد بالإسلام أن بلحقوا بإبل الصدقة » وأمرم 
ان لعمربوا من ابوالما والباما » ولم بارع مع ذلك بغسل ما لصب 
عدم بالإسلام ٠‏ ولو کان يول الأنمام كول الإنسان لكان سان ذلك 
واجا ٠‏ ولم جز تأخير البان عن وقت المجاجة > لاسيما مع أنه قرا 
بالألبان الى هى حلال طاهرة . مع أن النداوى بالحائث قد ثبت فيه 
الي عن الى صلى الله عليه وسل من وجوه كثيرة . 


وأيضا : فقد ثبت في الصحبے أن انى صلى اله عليه وسل 
کان بملي فى عرابض الغم ٠‏ وأنه أذن فى الملاة فى عرابض الم 
E SE TN‏ 
کشوش بی آدم ٠‏ وکان یہی عن الصلاة فا مطاقاً . أولا بصلى فا 
إلا مع الحائل لانم ٠‏ فما حاءت السنة بالرخصة في ذلك : كان من 


سوی بین وال الأدسين وأوال الم الفا اة 


وأيضاً : فقد طاف الى صلى الله عليه وسلم الييت على بعيره 


٤ 


إمكان أن يبول البعير ٠‏ وأبضاً ها زال المسلمون يدوسون حبوم 
القر مع كثرة ما يقع فى المب من البول وآخباث البقر . 


وأيضاً : فإن الأمل فى الأعان الطارة » فلا جوز انجس 
ولا قياس حح . 
وسل 
عن فران حمی بالزبل وز ؟ . 


فأاب : الجد لله » إذا كان الزبل طاهراً مثل زبل البقر والقم 
والإبل ٠‏ وزبل لجل . فہذا لا نجس الخز . 


وإن كان نجسا كزبل المغال والجر ٠‏ وزبل سار الہام ٠‏ فعند 
بعض العلماء : إن كان ياساً فقد يبس الفرن منه » ولم ينجس الجز » 
وإن علق بعضه باز قلعم ذلك الموضم ٠‏ ول يلجس الاق . وال أعل . 
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وسل 
عن الكلب هل هو طاهر . ام جس ؟ وما قول العلاء فيه ؟ . 

فأحاب : أما الكلب فللعلاء فه ثااثة أقوال معروفة : 

اھ ا ا رو ول الشافعي » وأجمد فى 
إحدى الرواتن عله . 

. ل مالك فى المشور عله‎ N EEA 

والثالك : أن ره ن وان كو طا وعدا مدهب اى 
فة الور هه > ا E‏ 
الرواية الأخرى عن أحد وهذا أرجع الأقوال . وإذا أصاب الثوب أو البدن 
رطوبة شعره م ينجس بذلك ٠‏ وإذا ولغ فى لماه أربق ٠‏ وإذا ولغ فى 
الان و حر : من العلماء من بقول بؤكل ذلك الطعام كقول مالك 
وغبره . ومهم من بقول راق ذهب أي حنيفة والشافعي وأحد . فأما 
إن کان الل نکثراً لمسب أنه لان ولاق الور ا0 عل غل 
جس لاٹ روابات 

اذاه ان ا ا ي ا وا و ا 
ای یکر عبد العزز 

والانة :أن ها ٠:‏ فول لاف 
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والثالفة : أن شعر المتة إن كانت طاهرة فى الحساة كان طاهراً 
كالشاة والفأرة > وشعر ما هو جس فى حال المحاة جس : كالكلب 
والحخزر ٠‏ وهذه هي المنصوصة عند أ كثر أحابه . 


والقول الراجح هو طارة الشعو ركلا : شعر الكلب والخزبر وغبرهاء 
خلاف الريق ٠‏ وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطا وأصاب ثوب 
الإنسان فلا شيء عليه » کا هو مذهب جور الفقاء :كأ حنبفة 
ومالك وأحمد إحدى الروابتعن عنه ؛ وذلك لأن الأصل فى الأععان 
الطہارة ‏ فلا جوز تنجیس شيء ولا محرعه إلا بدلیل . کا قال تعالى 
( دض تک ماعمعای گی رمااضطررةدِ ) وقال تعالی ( مات 
ایض وماع کلذ همی ت هر اقوت ) وقال انی 
صلى الله عليه وسلم فى الجديث المحيح : « إن من أعظم المسلمين بالسامين 
جرما من سال عن شيء حرم فحرم من أجل مسألته » . وف السنن عن سلبان 
الفارسي رفوع . ومهم من مجعله موقوفا أنه قال : « املال ما أحل الله فى 
کنابه » والمرام ما حرم الل فی کنابه ۰ وما سکت عنه فهو تما عفا عه » . 


وإذا كان كذلك فالنى صل الله عليه وسلم قال : « طہور إناء 
أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً ء أولاهن بالتراب » وق 
الحديث الآخر : « إذا ولغ الكاب» . فأحاديثه كلها ليس فما إلا دكر 
الولو . م بذكر سار الأجزاء > فتنجيسما إا هو بالقياس . 
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فإذا قبل : إن البول أعظم من الريق ‏ كان هذا متوجها . 
وأما لاق الععر بالريق فلا بعكن ؛ لأن الريق متحلل من باطن 
الكلب . مخلاف الشعر » فإنه نامت على ظهره . 


والفقہاء کلہم بفرقون بين هذا » وهذا . فان جورم بقولون : 
إن شعر اليتة طاهر . مخلاف ريقها . والشافعي وأ كثرم بقولون : إن 
الزرع النابت فى الأرض النجسة طاهر . فغابة شعر اللكلب أن يكون 
نابت في منبت جس . كالزرع النابت في الأرض النجسة . فإذاكان 
الزرع طاهرا فالشعر أولى بالطمارة ‏ لأن الزرع فيه رطوبة ولين بظهر 
فه أ٣‏ اللجاسة . مخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجود ما ملع 
ظهور ذلك . هن قال من أححاب أحمدكابن عقيل وغبره : إن الزرع 
طاهر فالشعر أولى ٠‏ ومن قال إن الزرع جس فإن الفرق بها ما كر . 
فان الزرع يلح بالجلالة التى تأ كل النجاسة . وهذا أبضا حجة فى 
المسألة فان المحلالة التى تأ كل النجاسة قد نهى الى صلى الله عله 
وسل عن لنہا فإذا حبست حتی تطیب کانت حلالا اتفاق المسلمين ؛ 
لأما قبل ذلك بظر أر النجاسة ف لبها وبيضا وعرقها ‏ فبظهر 
نتن النجاسة وخشا . فإذا زال ذلك عادت طاهرة > فإن الح إذا 
ثبت بعلة زال بزوالما . والشعر لايظهر فيه شيء من آثار النجاسة 
صلا > فل يكن لتتجيسه معنى . 
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وهذا بتبين بالكلام في فور اال ر ا ا ا ا 
OEE‏ 


وکل حیوان قیل بنجاسته فالکلام فی شعره ورلشه کالکلام فی 
شعر الكلب . فإذا قبل : بنجاسة كل ذي ناب من السباع » وكل 
ذى خلب من الطبر إلا المرة ٠‏ وما دونها في الحلقة . کا هو مذهب 
كير من العلماء : عاماء أحل العراق ٠‏ وهو أشهر الروايتين عن أحد 
فإن الكلام في ربش ذلك وشعره فبه هذا الزاع : هل هو جس ؟ 
على روابتين عن أحمد : 

إحداها ا طاهر » وهو مذهب امور كأنى حنيفة 
والشافعى ومالك . 

والروابة الثانبة : أنه جس » کا هو اختيبا ركثر من متأخري 


أسحاب أحمد . والقول بطہارة ذلك هو الصواب . کا تقدم . 


وأيضاً فالنى صلى الله عليه وسلم رخص في اقتتاء كلب 
الصيدء والماشة ‏ والحرث » ولا بد لن اقتناء أن إصيبه رطوبة شعوره 
کا يصسه رطوبة الىغل والمجار وغبر ذلك . فالقول بنجاسة شعورها 
)١(‏ تقدم في باب الأب 


31۹ 


والمجال هذه من المرج المرفوع عن الأمة . 


واا فان لعاب الكاب إذا أصاب الصيد لم جب غسله فى 
أظهر قولي العماء . وهو إحدى الروايتين عن أحد ؛ لأن اللى صلى 
الله و ا اجا اك > فقد عفی عن لعاب الكلب 
فى موضع الحاجة ٠‏ وأمر بغسله في غير موضع الماجة » فدل على أن 
الشارع راعى مصلحة الحلق . وحاجتهم ‏ وال اعم 


وسل 


عن کاب طلع من ماء فاتتفض على شىء فهل جب تسدعه ؟ 


اجات : مدهب الشافعى و اچ رص الله عا حب لمعه ا 
و 
وسل 
عن سۇر الغل وجار : هل هو طاهر ؟ . 


فت وا ور الل وا ا 
لك ولاف > و اخدی .خی الرو اتان که 


11۰ 


والرواية الأخرى عه مشكوك فا کقول ای حنقة 8 فىتوضاً 
es‏ 


والثائة أنه جس لأنه متولد من باطن حيوان جس ٠‏ فيكون 
جساً كلعاب الكلب ؛ ككن النى صلى الله عليه وسلم قال في الهرة : 
« إنها من الطوافين علیكم والطوافات » فعلل طہارة سؤرها لكونها من 
الطوافين علننا والطوافات . وهذا بقتضى أن المحاجة مقتضة للطهارة › 
وهدا من حجة من ببح سؤر البغل والجار > فإن الحاجة داعية إلى 
ذلك > والمانم رل ولك ل ر اکت > فإنه مح إباحة قنيته 


5 محتاج شه إله ٣ي‏ عن سۆرە 


والمرخص بقول : إن الكلب أبإاحه للحاجة > ولمذا حرم نه ؛ 
خلاف البغل والجار ء فإن بيعها حار باتفاق السامين . والمسألة مبنية على 
اسار السباع ٠‏ وما لا بؤكل جه . 


وسل 

عن طين جيل بزبل حار وطين به سطح فوقع عليه قطر ۽ 
فتعلق ا کک 

فأحاب الجد لله إن كان يسيراً عنى عنه . فى أحد قولي العلماء . 
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وهو إحدى الروايات عن أحمد . لا سا إذاكان الزبل قد خاط بالطبن 
الذي طين به السطح . فقد يكون قد استحال ٠‏ وإن م يستحل فالني 
تعلق بالقطر شيء إسير . 
وسل 
عما إذا بال الفأر فى الفراش ٠‏ هل يصلى فيه ؛ 
اعات فل ا ر ن تة ى اح قزل :ااب 
وهو إحدى الروابتين عن أحمد . 
وسل : 
عن ولش القنفد ١‏ حل هو اخسن ؟ 


فأحاب : الجد لله .> هو طاهر » وإن وجد بعد موته عند جمهور 
الما وعو متهي مالك وأق فة > واخة ىطاش مذهه. 


11۲ 


باب افيض 


oT 

ما بروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحيض 

للجاربة : البكر ثلائة أيام ولبالهن ٠‏ وأ كثزه خسة مشر » هل هو 
سحي ؟ وما تأوبله على مذهب الشافعي وأحد ؟ 


فأحاب : أما نقل هذا الجر عن النى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فهو باطل ؛ بل ه وكذب موضوع » بانفاق عاماء المحديث . ولكن هو 


وأما الذين بقولون : أكثر الميض حسة عشر ٠‏ ك بقوله : 
الشافعي وأحد » وبقولون : أقله بوم » كا بقوله : الشافعي وأحد . 
أو لاحد له کا بقوله مالك . فهم يقولون : م بشت عن الى صلى 
لله عليه وسلم ولا عن أحابه فى هذا شيء ٠‏ والمرجع فى ذلك إلى 
العادة ٠‏ كا قلنا . والله أعم . 


YY 


وسل 
عن حماع الحائض هل جوز أُم لا ؟ 


فأجاب : وطء المائض لا جوز باتفاق الأمة ‏ كا حرم الله ذلك 
ورسوله ‏ صل الله ا ٠‏ فإن وطما وكانت حائضاً فف 
الكفارة عليه بزاع مشهور ٠‏ وفى غسلها من النابة دون الحيض زاع 
بين العلماء ٠‏ ووطء النفساء كوطء الائض حرام باتفاق الأة . 


كن له أن يستمتع من الحاثض والنفساء عا فوق الإزار > وسواء 
استمتع مها بفمه او بيده او رجله . فلو وطیا فی بطہا واستمی . 
عاز . ولو استمتع بفخذا ففي جوازه تزاع بين العلماءء وال اع . 
وسل 
عن المراة تطهر من المحيض ٠‏ ولم جد ماءاً تغتسل به » هل لزوجها 
أن بطأها قبل غسلما من غير شرط ؟ 
فأحاب : أما رأة الحائض إذا انقطع دما فلا بطؤها زوا حتى 


YE 


تغنسل . اذا کانت قادرة على الاغسال . وإلا تنممت . اهو مذهب 
ور العلماء الك وأحمد والشافعی 


وهذا معی ما بروی عن الصحابة حسث روى عن بطضعة عشر 
من الصحابة ‏ مهم الحلفاء ‏ نمم قالوا : في المعتدة هو أحق با 
ما ۾ تغقسل من الحيضة الثالثة . 


والقرآن بدل على ذلك . قال الله تعمالى : ( ولا کروی 
بر اهر مڪ نحت اهرما ) قال ماهد : حتی 
3 پرل بعی بنقطح الدم اذا تطهرن اعنسلن لاء ٤‏ وهو کا قال 
حاهد . وما ذكر الله غابتعن على قراءة الور ٠‏ لأن قوله : ( حي 
يهر ) غابة الحرم المحاصل بالميض » وهو بحرم لا زول 
بالاغتسال ولا غيره ٠‏ فهذا الحرم إزول بانقطاع الدم ‏ تم قى 
الوطء بعد ذلك ارا بشرط الاغتسال . لا قى مرماً على الإطلاق. 
فلہذا قال : ( قإداتطھر اوم ميث ارما ) . 

وهذا کقوله : ( إن ط لھا5 لوبعد حى تنك رَوجَاعَية ) 
فنكاح الزوج الثاني غاية الحرم ال حاصل بالثلاث. ؤإاذا نكحت الزوج الثانى زال 
ذلك التحرم كن ضار ى عصعة الاق رمك لاجتل عة 
لا لأجل الطلاق الثلاث . فإذا طلقبا. جاز للأول أن يتروجا . 
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وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله : ( قإداطهَرةَ ) أي 
غسلن فروجهن » ولیس بعيء ؛ لأن الله قد قال : ( وإ نكم جُثًا 
اروا ) فالتطر فى كتاب اله هو الاغتسال ء وأما قوله : ( لِلَالَه 


اهرت ) فبذا بدخل فبه المغتسل والنوضئ 


وامستنجي » لكن النطهر المقرون بلمحيض كالنطمر القرون بالخابة . 


. والمراد به الاغتسال‎ 
SE a e a 


علا وقت ملاة ٠‏ أو انقطع الدم لعشرة أام حلت ؛ اء على 
أنه محكوم بطہارتها فى هذه الأحوال . وقول الور هو الصواب . 
ګ تقدم و الله ع : 


وسل ر ع الہ 


عن إتبان المائض قل الضل ؟ وما مى قول أهى حنيفة : فإن 
انقطع الدم لأقل من عشرة أيام م جز وطؤها حى تغتسل ؟ وإن 
انقطع دمما لعشىرة أيام حاز وطؤها قبل الغسل ؟ وهل الأعة موافقون 
على ذلك ؟ 

فأحاب : أما مذهب الفقهاء كالك والشافعى وأحمد فإنه لا جوز 


11٦ 


وطۇها حتی تغتسل . ک) قال تعال : ( قروم عى هتله 
اوه ميث آمر اه ) وأما أو حيفة فيجوز وطأها 
إذا انقطع لأ كثر الميض . أو عر علبها وقت الملاة فاغتسلت › وقول 
الور هو الذى يدل عليه ظاهر القرآن والآ ار . 


وسل 
عن الحديثين المتفق علا في الصححين : 


أحدها عن عائشة ‏ رضي الله ها _ « أن فاطمة بنت أي 
حبيش سألت النى _ صلى اله عليه وسلم ‏ فقالت : إإي أستحاض 
فلا أطبر . أفأدع الملاة ؟ فقال : إن ذلك عرق ٠‏ وتكن دعي 
الصلاة قدر الأيام الى كنت محيضين فيها ٠‏ تم اغتسلي وصلي وف 
رواية ‏ ولست الحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فاتري الملاة » فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » . 

والحديث الثاني عن عائشة أيضاً ‏ رضي الله ها : « أن أم 
حبيبة استحيضت سبع سنين ٠‏ فسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك . فأعرها أن تغتسل لكل ملاة . فل كانت تغتسل 
الشتل الكامل المعروع ؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضاً ؟ ومع هذا 
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فمل كانت ناسية لأيام الميض ؟ أم كانت متدأة ؟ وهل فسخ أحد 
الحديثين الآخر ؟ وأا كان الناسخ ؟ وهل إذا ابتلبت المرأة ما ابتللت 
به أم حبيبة أن تغتسل الفسل الكامل ؟ وإذا أمرت الفسل فيكون 
هذا من المرج العظيم ؟ وقد قال الله تعالى : ( وماجعل عفادن 
مْحَرّج ) وهل فى ذلك راع بين الأعة ؟ ؛ 

قات لس اعد الد تاعا للكحر ولا اة ا : 
قان الحديث الأول : فيمن كانت لما عادة تع قدرها » ؤإذا استحبضت 
قعدت قدر العادة » ولمذا قال : « فدعي الصلاة قدر الأيام التى كنت 
بحبضين فيا » وقال : « إذا أقتلت اليضة فدعى الملاة . فإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي » وهذا المحديث أ حور العلماء فى 
التاعة الا ا ترجع إلى عادتها ٠‏ وهو مذهب أي حنيفة 
والشافعي والإمام أحد . 


لكنهم متنازعون لو كانت ميزة بيز الدم الأسود من الأحر : فهل 
تقدم التمييز على المادة ؟ أم العادة على التمييز ؟ 


فهم من بقدم النميبز على العادة . وهو مذهب الشافعي وأحمد 
فى إحدى الروايتين . 


والاى 1 ى ہا تقدم العادة > وهو ظاهر المحديث > وهو مذهب 
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أي حنيفة وأحمد فى أظهر الروايتين عنه ؛ بل أبو حنبفة ) بعتبر النمييز 
کا أن مالكا م يعبر العادة ؛ ككن الشافعى وأحمد يمتبران هذا وهذا 
والزاع في التقدرم 


وأما المحديث الثاني : فلس فيه أن اى صلى الله عليه وسل مرها 
أن تغتسل لكل مصلاة . ولكن أعرها الفسل مطلقاً » فكانت هي 
تغتسل لكل صلاة ٠‏ والفسل لكل صلاة مستحب ؛ لس بواجب عند 
الأعة الأربعة > وغبرم » إذا قعدت أياماً معلومة هي أيام ا ميض تم 
اغتسلت . کا تغتسل من انقطع حيضها تم صات وصامت فى هذه 
الأساطة نل الزاجب علا أن وها فد كل عاد من ارات 
اس عند الهور .كأبي حنيفة والشافعي وأحهد . وأما مالك فعنده 
لس علا وضوء ولا غسل ٠‏ فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده 
لا هو ولا غيره من النادرات ٠‏ وقد احتج الأكثرون عا فى الترمذي 
وغره أن انى صطلى الله عليه وسل ا ا ا 
لكل صلاة . 

وهذه المستحاضة الثانة ‏ تكن مبتدأة » وإن كان ذلك قد ظنه 
بعض الاس ٠‏ فإنما كانت تجوز كبيرة ٠‏ وإغا لوا أمرها على أا 
EE EP EN E‏ 
سبعاً » کا جاء ذلك فى حديث سامة بنت سل » ومذا احتج الإمام 
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اد و وة غل أن المناةالكاة عاق سا او ا ا ون 
غالب الحض . 
العادة لمن تقدم ‏ وسنة فى المميزة وهو قوله : « دم الميض أسود 
يعرف » وسنة في غالب المحيض ‏ وهو قوله : « محبضى ستاً أو سبعاً » 
م اغتسلي ٠‏ وصلي ثلاثا وعشرين ‏ أو أربعاً وعشرین ۰ کا يض 
النساء ٠‏ ويطرن ليقات حيبضهن وطهرهن » . 

والعلماء مم فى الاستحاضة تزاع فان أمرها مشكل لاشتباه دم 
الحيض بدم الاستحاضة » فلا بد من فاصل بفصل هذا من هذا . 

رالات الى قل اة 

إما العادة فان العادة أقوى العلامات ؛ لأن الأصل مقام الحيض 
دون عره ٠‏ 

وإما التميبز ؛ لأنه الدم الأسود والثخين النتن أولى أن ڪون 

وما اعبار غالب عادة النساء ؛ لان الأصل إلحاق الفرد الأعم 
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الأغلب.. ف الماات لاوت تذل خلا اله والاعضار ون 
الفقهاء من جلما ليلة وهو أقل المحض ‏ ومنهم من مجلسما الأأكثر ؛ 
لأنه صل دم الصحة . ومهم من بلحقها بعادة فسائما . 

وهل هذا حك الناسية ٠‏ أو حك المندأة والناسية جيعاً فيه راع ؟ 
وأصوب الأفوال اعتار العلامات التى حاءت مها السنة » وإلغاء 

وأما المتميزة فتجلس غالب المحيض ٠‏ ا حاءت به السنة ٠‏ ومن ( 
مجعل لما دماً محكوماً بأنه حبض » بل أعرها الاحتياط مطلقاً » فقد 
كلفها أمراً عظيماً لا تأتى العسربعة بشله » وفيه تبغيض عبادة الله إلى 
أهل دين الله » وقد رفع الله المرج عن المسلمين » وهو من أضف 
الأقوال جداً . 

وأصل هذا أن الدم باعتبار حكه لا بخرج عن حسة أقسام : 

دم مقطوع حيض » كالدم المعتاد الذى لا استحاضة معه . 


ودم مقطوع بأنه استحاضة »كدم الصغيرة . 


ودم حتمل الارن > لکن الأظر أنه حىض . وهو دم المعتادة 
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والمميزة وحوها من المستحاضات ‏ الذي محكم بأنه حض . 


ودم محتمل الأعربن > و الأظر E‏ دم وساد . وهو الدم انى 
محکم يانه استحاضة من دما هوؤلاء 5 


ودم مشكوك فيه لا يرجح فيه أحد الأمرين . ذا بقول به 
طائفة من أحاب الشافعي وأحمد وغيرها › فيوجبون على من أصاءما 
أن تصوم وتصلي تم نقضي الصوم . والصواب أن هذا القول 
باطل لوجوه : 


امنا أن اه فال رل 7 اكات ف د دا 
هد ھم کی ب له اقوت ) فالله تعالى قد بين لمسامين فى المستحاضة 
وغيرها ما تتقيه من الصلاة والصام فى زمن الميض . فكيف يقال : 
إن الشريعة فيها شك مستمر بحكم به الرسول وأمته ؟ ! نعم : قد 
يكون شك خاص بعض الناس . كالذي بشك حل أحدث أم لا ؟ 
الشات الى لا نملا كن من الاس فام شف وشمة تكرن :ف 
نفس الشربعة فمذا باطل ٠‏ والذين بجعلون هذا دم شك جعلون ذلك 
حكم الع ؛ لا بقولون : حن شككنا ؛ فإن الشاك لا عل عنده 
فلا يجزم » وهؤلاء بجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكم . 


ارج الان ان ال هة لف ا اعات ال رن 


۹۲ 


الام عرتين » إلا بتفربط من الد . فأما مع عدم تفربطه فل بوجب 
الله صوم شرن في السنة ‏ ولا صلاة ظهرين فى بوم ٠‏ وهذا ما يعرف 
به ضعف قول من بوجب الصلاة . وبوجب إعادتها . فإن هذا أصل 
ضعيف . كا بسط القول عليه فى غير هذا الموضع 


ويدخل فى هذا من يام بالصلاة خلف الفاسق وإعادتها » وبالصلاة 
مع الأعذار النادرة التى لا تتصل وإعادتما ‏ ومن بأعم المستحاضة 


فى أحد القولين 


فإن الصواب ما عليه جور المسلمين أن من فعل المبادة کا أ 
محسب وسعه فللا إعادة عليه » کا قال تعالى : ( قانقوااةماأستطعَحّ ) 
وم بعرف قط أن رسول الله صلى الله عليه وسل أمي الممد أن بصي 
الملاة عرتين ٠‏ لكن بأمم بالإمادة من م يفعل ما أعى به مع القدرة 
على ذلك . کا قال لمسيء فى صلاته: « ارجم فصل فإنك م تصل » 
وكا أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعبد الصلاة » فأما العذور 
كالذي بتيمم لعدم الاء . أو خوف الضرر باستعاله لمرض أو لبردء 
وكالاستخاطة » واشال هؤلاء ؛ فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
ى هولاء ان يفعلوا ما بقدرون عليه بحسب استطاعتهم » وبسقط عم 
ما بعجزون عنه ۰ بل سنه فيمن کان )م بعلم الوجوب أنه لا قضاء 
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عليه ؛ لأن التكليف معروط بالنمكن من العلم والقدرة على الفعل . 


ولمذا ل يام عمر وعماراً إعادة الملاة ء لا كان جنبين . فعمر 
بصل » وعمار مرغ کا تتمرغ ا ل ال 
حيث بصل الماء » وكذلك الذين أ كلوا من الصحابة حتى تين هم 
الال السود من الييض م بأرم بلإعادة . وكذلك الذين اوا إلى 
غبر الكعبة قبل أن يلغم ال الناسخ ‏ ارم بالإعادة » وكان 
بعضهم بالحيشة » وبعضهم عكة ٠‏ وبعضم بغيرها » بل بعض من كان 
بالدبنة صلوا بعض الصلاة إلى الكعبة ‏ وبعضها إلى المخرة وم بأمرم 
بالإعادة ٠‏ ونظارها متعددة . 


من استقرأً ما حاء به الكتاب والسنة تين له أن التكليف معىروط 
بالقدرة عل الم والعمل ٤‏ من کان عاجزاً عن أ حدما سقط عنه ما 
بعجزه » ولا بكلف الله نضا إلا وسعا . 


وهذا عذر الجتهد الخطيع لعجزه عن معرفة الحتق في تلك المسألة ء 
وهذا مخلاف المغرط المتمكن من فعل ما امس به » فمذا هو الذي بستحق 
العقاب ؛ ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل لمران بن حصين : 
« صل قابا » فإن م تستطع فقامدا » فإن م تستطع فعلى جنب » 
وهذه قاعدةكبرة محتاج إلى بسط ليس هذا موضعه . 


YE 


قلاات وقد ا ان الضراب: نة 
ليس عليها فى صورة من المور أن تصوم ونقصي الصوم . کا بقوله فى 
بعض الصور من بقوله من أحاب الشافعي وأحمد وغيرها ٠‏ وأنه 
لس علبها أن تغتسل لكل ملاة باتفاق الأة الأربعة وغيرم » 
والله اعم 


وسل 

عن اعرأة نفساء م تغتسل : فل جوز وطؤها قبل الغسل أم لا ؟ 

فأاب : لا جوز وطء الحائض والنفساء حى بغتسلا » فإن عدمت 
الاء أو خافت الضرر باستعالما مء رض أو برد شديد تتبمم ٠‏ وتوطاً 
بعد ذلك . هذا مذهب جاهير الأة ‏ كإالك والشافعي وأحمد . وقد 
للدت الان رة فال و ی 
بنقطع الدم » (قَإداتطهَرةَ ) : أي اغنسلن لاء . ا قال : ( وإنكم 
جتباقاطهَروأ ) . وقد روى ما بدل على ذلك عن أ كار الصحالة : كعمر 
وعثان وعلي وان مسعود وأهى موسى وغيرم » حيث جعلوا الزوج 
أحق ما ما م تغقتسل من المبضة الثالثة . 

وأما أو حنيفة ذهيه إن انقطع الدم لعمرة أيام وأ كش » وس 
علبها وقت صلاة ٠‏ أو اغتسلت وطثها ٠‏ وإلا فلا . واللة أعل . 


Wo 


وسیل ر ےم الہ : 


عن اعرأة نفساء : هل جوز لما قراءة القرآن فى حال النقاس ؟ 
وهل جوز وطوها قبل انقضاء الأربعين ؟ أم لا ؟ وهل إذا قضت 
الأربعين وم تغنسل فهل جوز وطؤها بغبر عسل م لا؟ 

فأحاب : الجد له . أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق 
لأمة ‏ وإذا انقطم الدم دون الأربعين فعلما أن تغتسل وتصلي ٠‏ لكن 
بنبغي لزو جا أن لا يقرا إلى عام لأر بعإن . 

وأما قراء تما القرآن » فإن ‏ خف النسبان فلا تقرؤه › وأما إذا 
خافت النسيان فلها تقرؤه في أحد قولي العهاء ٠‏ وإذا انقطع الدم 
واغتسلت قرأت القرآن وصات بالاتفاق . فإن تعذر اغتسالما لعدم لاء 
أو لحخوف ضرر لمرض ومحوه فاا تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال 
والنه اع . ) 

آخر الجلد الحادى والعرون 
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فہر س الحلد الحادي و العشر ی 


المصفحة 


بای الیاه 


المورضوع 


ه٠ ۲١‏ « وقال : فصل ٠‏ وأما البادات فأعظما الملاة إل » 
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الطهارة والنجاسة نوعان تابعان للأطعمة والأشربة 

مذهب أعل المدينة وغيرهم فى الأطعمة والأشربة : الخمر والنبيذ » 
الطيور » الحشرات » البغال » الحمير » الخيل » الضباب » الضبع 
( فللآجد ف مأو ىإعحَرَنَا ) الآية 

لا حد فى المحرمات من الأطعمة » قتل شارب الخمر فى الشالشة 
والرابعة 

الوضوء من لحوم الإبل » وهل يتوضاً من سائر اللحوم المحرمة 
ومس الذكر والضحك فى الصلاة 

د كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» 

« إذا قام أحدكم من النوم فليتنشق إلخ » « إذا قام أحدكم من نوم 
الليل فلا يغمس يده فى الإناء » 

النهى عن الصلاة فى مأوى الشياطين كاعطان الإبل والحمام والكان 
الذى ينام فيه عن الصلاة 

« بقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرآة » 

مأ یعفی عنه وما لا يعفى عنه من النجاسات قدرا ونوعا وما تال په 
إذا اختلط الماء الطاهر بالنجس أو غيره من المائعات » الماء المستعمل 
حكم أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها 
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الصفحة اأوضوع 

۲١ » ٠١‏ المسح على الخفين والعمامة 

۲۲ التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين 

۲ . ۲۴ الحيض والاستحاضة 

۴١ ٤‏ «سئل عن مسائل : مها اماه السرة إذا وقعت فما 
النجاسة وا تغرها وإذا تغبرت بالطاه‌ات » 

»۲ ( للَمّدوأما ) 

۴١ _ ٠‏ فصل وأما إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس وإذا لم يتغير بها ففيه 
أقوال 0% 

» «النهى عن البول فى الماء الداثم وعن الاغتسال منه‎ ٠۴١ ٠ 

۳٦‏ وهن ا الکو ا ی ارد که ار د 
لونه وطعمه لا الراتحة » 
فيه حتی انهری جلده وشعره ول بغیر وصفا من لاء » 

۷ “< ۸ و اترا ف ر قا ن 

۴۸ « سل عن بتر وقع فيه کلب أو خر او حمل او 
بقرة أو شاة تم مات فا وذهب شعره وجلده وه 
وهو فوق القلتين » 


۳۹ « سئل عن بير سقطت فيه دحاجة تم مانت هل 
سجس ؟ » . 
۳۹ « سئل عن الث تون فى وسط البلد فىتغبر لونه 
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س 


۴ 


۷ 


٤ 


a 


الوضوع 

بازبل ل » 

« سثل عن الماء المجارى إذا كان مزبلا هل موز 
e‏ 

« سل عن القلتين حل حديثه حح ؟ وعن سؤر 
الهرة إل » 

« سل عن رجل عمس بده في الاء قبل أن بغسلها 
من قبامه من نوم الليل هل بكون طبوراً ؟ وما الحكة 
في غسلها إذا بات طاهة ؟ » 

د وقال فصل وأاية أن يغمس القاتم من نوم 
اليل يده فى الإناء قبل أن يغسلها إل » 


« إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر إلغ » 
النهى عن الاغتسال فی لاء دعد البول فبه والبول فى المستحم 


د ثل عن الماء أأذا مين الرجل سد فه هل جور 
استعاله ؟ » 

ول عن الرجل, فل إل عاتب الوص ركو 
ناقص ثم برجع بعض الماء من يديه إلى الجرن هل 
لصبر مستعملا ؟ » 
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٤۸ 


٤۹ 


۷۹ 


۹ 
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الموضوع 
إذا غمس الجنب يده فى الإناه أو الجرن الناقصس 
مقدار الماء الذى لا يكون مستعملا باغتسال الجنب فيه 
إذا وضعت الطاسة على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم 
اغترف بها من الاء الناقتص 
« ستل عن رجل تدركه الملاة وهو فى مدرسة فيجد 
فیہا بركة فيما ماء له مدة كثيرة ومثل ماء اجام إل » 
د سثل عن الدين إذا أرادوا أن يغتسلوا من النابة 
فى اجام م بغتسلوا إلافرادى ؟ وهل جوز أن بتطهر 
من بقية أحواض اجام وإن كان الماء باتتاً فيها إل » 
النزاع فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال بالماء أو خلت به 
القلتان » الرطل العراقى القديم » الرطل المصرى » الدمشقى 
صاع الاء وصاع الطعام ¢ الفرق 
مقدار طهور النبى فى الغسل والوضوه 
تعليل من لا يرى الطهارة من حوض الحمام المذكور بكونه مستعملا 
إلغ والجواب عنه « اغتسال النبى وأزواجه من إناء واحد» 
إذا سقط على الرجل ماء من ميزاب 
بدن الجنب والحائض وعرقهما » صلاة الحائض فى ثوبها الذى 
تحیض فیه 
ماء المطر يطهر الأرض النجسة » حديث « التوضؤ من بثر بضاعة » 
ليس بالمدينة عين جارية على عهد الرسول » عيون حمزة احدثها 
معاوية » حكم البثر إذا بيل فيها 
الخلاف الذى بورث شبهة وينبغى التنزه عنه وما ليس كذلك 
اهل الاجتهاد وإن عذروا فلا يجوز ترك ما تبين من السئة لتاويلهم 
e FANE‏ 
اماه المسخن بالنجاسة ليس بنجس والخلاف فى كراهته 
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اضوع 


۷١ >. ۷٠١ >‏ دخان النجاسة وبخارها ورمادها 
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الماء الجارى على أرض الحمام من المغتسلين طاهر إلا ٠٠٠٠‏ 

هل نجس الماء الحارى د إذا بلغ الماء قلتين ٠٠١‏ »› 

إذا صب الماء على الأرض المتنجسة فزالت النجاسىة فالماء والتراب 
طاهران 

إذا كانت على السطح نجاسة واصابه المطر » طهارة بول ما يؤكل 
لحمه وروته وما لا يؤکل 

إذا اختلط ماء طاهر بنجس ء وهل يعدم الماء الطهور 

إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه شىء من الطهور المشتبه 
بنجس أو اصابا ثوبين أو بدنين 

إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث » إذا تيقن أن فى المسجد او 
غيره بقعة نجسة ولم تعلم عينها 

إذا أصابه شىء من طين الشوارع » إذا شك فى النجاسة هل 
أصابت الثوب أو البدن ٠‏ 


» سل عن اناس ف مفازة ومعم قليل مأء فولغ الكلب 
فبه هل بتوطاً منه ولشرب »› 
ا و د و ا بم کا یات 


إذا وجد مضطرا إلى الشرب وحو محتاح إلى ما معه للوضوء 


باب الر ن 


المضبب بأحدهما للحاجة » إذا إضطر إلى أحدهما منغفردا أو إلسى 


ثوب حریر منسوج پأحدهما 
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AY‏ تحريم المطاعم أشد من تحريم الملاإبس » وما حرم جنسه أشد مما 
حرم للسرف والخيلاء 

AV < AI < AY‏ ما أبيح للنساء من الذهب والفضة والحرير 

AY «< AY‏ التداوى بالمحرم وبابوال الإبل وألبانها »> شرب آبوالها لغير 


ضرورة ٠‏ 
AY‏ أوانى الذهب والفضة محرمة على الصنفين 
AY‏ الاستصباح بالدهن النحس « إطعام الميتة للبزاة والصقور 0 


إلباس الدابة الثوب النجس لا الحرير والمحلى 
۳ - ۸۸ افتراش الحرير » واليسير من الفضة للحاجة » وإذا كان 
A‏ تحريم الشىء مطلقا يقتضى تحريم كل جزء منه 
٥‏ ۰ ۸ اذا نھی عن شیء نهی عن بعضه › وإذا أمر بشیء کان أمرا بجمیعه 
° ۰ ۸ ( اتک ماطابلگم  )‏ ( ولات کخوأماتگع اوم ) 
۷ ۰ ۸۸ « نهى عن الذهب إلا مقطعا » « لا يباح من الذهب إلا خريصة » 
۷ »> ۸۸ خاتم الذهب » اليسير التابع » تحلية السيف بالفضة 
٩١ ١» ١‏ المضبب بالذهب » التوضؤ والاغتسال فى آنية الذهب والفضة 
٩۹۰٩ ۰ ۸A٩‏ الصلاة فى الدار المغصوبة واللباس المحرم والحج بالمال الحرام 
وذبح الشاة بالسكين المحرمة 


کک سل کن جرد ا ل و کل ا 
هل تطہر الداع ؟» 

٩٤ ۱‏ الأحادیث المروية فى ذلك والكلام فى أسانيدها ووجه الصحاح 
و 

٩1 ١: ٥‏ هل يطهر الدباغ جلود السباع والكلاب والحمير أم لا يطهر إلا 
ما یباح بالذکاة 

٠٠١ ١‏ « سل عن عظام الميتة وحافرها وقرها وظفرها وشعرها 
ورلشما » هل کل ذلك جس $ « 
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الصفحة | الملوضوع 


۹۸ ما آبين من البهيمة وهى حية 
۰۰٩ >۰ ۹۹‏ الحكمة فى نجاسة الميتة » وتحريم ما صيد بعرض المعراض دون 
اده 


٠١۲ ۰». ۱‏ هل يطهر الدباغ جلد الميتة 
٠١١ _ ۲‏ فصل فى لبن الميتة وإنفحتها وجبن المجوس 


باب اررستیاء 
۱.0 « سئل عمن قال إن النى قال : « غربوا ولا تعرفوا » 
ومهم من قال : « شرقوا ولا تغربوا » 
٠٠۷ ٠ ٠٩‏ « سثل عن التحنح والمشي والسلت ... بعد البول » 
۱۰۷ هل يكفي الاستجار ؟ مابفعل من به سلس والمستحاضة 
باب السو اك 


۸ -- ۱۱۳ سل هل السواك الد السرى ل « 


۱۰۷ ھل بکفی الا ستجمار ؟ ما يفعل من به سلس والمستحاضة 
٠٠۹ > ۱۰۸‏ قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وما تختص 
به إحداهما 


۴ « سل متی پکون اتان » 
۱۱٤ ۰ ۴‏ « سئل عن شخص ال عاقل بصوم ولصلى وهو 


عبر تون » 
۱1٤‏ « سل هل خن لا 
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الصفحة الوضوع 

» سل هل خن الصى إذا مات‎ « 1٠ 

۱1۰ د سل : ک بقعد الرجل حى حلق عانته » 

٠۲١ ٠‏ « سل عن أقوام محلقون رؤوسيم على أيدي الأشياخ 
وعند القبور » 


۱1۱٦‏ حلق الرأس على أربعة أنواع ( ١‏ ) فى الحج والعمرة ( ۲ ) حلقه 
للحاجة ( ۴ ) حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد إلخ 

۱۱۸ الصلاة على السجادة ونحوها 

٤ ( ۱۹‏ ) حلقه فى غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب » 
القزع 


۱۰ « سل عن رجل يقلع بياض يته » 


٠۲١ ۰ ۰‏ « سل عن الرجل إذا كان جنا وقص ظفره أو شاربه 


باس الوضو؛ء 

۲ -_ ۱۲۷ « ستل عن مسح الرأس فى الوضوء هل حب 
استبعابه ا « 

٠١١ +» ۲‏ تضمن الفعل معنى فعل آخر » وأمثلته من القرآن 

۳ +۰ ۱۲ ( وامسخوارءوسگم ) ( امس ځوابۇجوھڪم يكم ) 

٥‏ _ ۱۲۷ هل يستحب مسح الراس لاتا 

۱۲۷ « سل هل صح عن النى أو واحد من الصحابة أنه 
مسح على عنقه » 
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الصفحة الموضوع 


٠۴١ _ ۸‏ « وقال غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النى ولا 
بتركه إلا المنتدعة إل » 


۱۲۸ المسح على الخفين وعلى القدمين مع النعلين 
۹ -= ۳۲۴ ( وامس وار موسیگ واریکک ) الآبة ‏ ( مسوا بو جوم ودیک 
ملد ) 


۱۳١ _ ۲‏ إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم حاص 
كالدابة والحيوان وذوى الأرحام والمؤمن والبشارة والحج وقى 
یستعمل فی نوعیه 

» وقال فصل فى الموالاة في الوضوء‎ « ٠١۸ ۴١ ٠ 

» د حديث صاحب اللمعة‎ ٠١١ ۰» ٥ 

۷ »۰ ۱۳۸ لو حصل ماء لبعض اعضائه دون بعض » لو غسل الصحيح ثم برأ 


الألم بعد نشاف الصسحيح 

۱۴۸ الموالاة فى صوم الشهرين وفى قراءة الفاتحة 

۱۳۹ الموالاة بين الإيجاب والقبول فى العقود والنكاح 

4۰ کثیرا ما یحکی عن احمد روایتان ویکون منصوصه التفریق بيسن 
حال وحال كإخراج القيم وقتل الموصى 

۱4۰ تفريق الطواف لكتوبة أو جنازة 

۱٤۱‏ الصواب يعود إلى الوسط فى مسائل الخلاف غالبا كالمسائل التى 


اختلف فيها الأريعة وغيرهم » وكذلك مسائل الأصول 
٠٤١ __ ۲‏ الترتيب فى الصلاة » إحدى صفات صلاة الخوف 


\E‏ هل يبنى من سبقه الحدث 
۱٤١۷١ _ ٠‏ هل بفصل الوتر بتسليمة ؟ صفات الوتر 
۱٤٦‏ هل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها كما يخرج بالسلام 


٠١١ ٠٠١١ ٠١١ _ ۷‏ الكلام فى الصضلاة سهوا أو عمدا أو لمصلحتها 
وحدیث ذى اليدين وغيره 

: كثير من أتباع الأئمة يقولون فى كل حديث بخالف مذهبهم‎ ٠١١ ». ٠ 
هذا منسوخ‎ 


- 


الصفحة الموضوع 
٠٠١١ -_ ١‏ القنوت والدعاء على أهل الكتاب والأحاديث فيه 
٠١۷ - ٥‏ الموالاة فى الغسل لا تجب 


۸ نسل ن سل اطرا | کی من اض وسا 
الا ت ر 


٠۷١ . ١‏ « سل أعا أفضل الداومة على الوضوء أم ترك المداومة» 


۱۷۰ الرضوء قبل الطعام 
۱۷۱ « سل عن قول النى : « إتك تأنون بوم القبامة غراً 


باب المسع على اففیں 
۲-- ۲۱۲ « ستل هل من شرط اتان کن عبر حرق وهل 


۱۷4 الفتق الصغير فى الثوب 

۱۹١ ۱۸٩ ۰ ۱۸۴ ۰ ٩‏ قول بعضهم فرض ما ظهر الغسل وما بطن 
الملسح 

\A* — ۱۷7‏ يغارق مسح الخف الجبيرة من خمسة أوجه 

۱۸١ - ۷‏ هل يوقت المسع على الخفين 


۸۱ هل بيبطل خلع الخفين الطهارة 

۱A۲‏ لا يشترط شد الجبيرة على طهارة 

٤‏ ۱۸7 لا يشترط فى الممسوح عليه أن يثبت بنفسه » المسح على 
اللفاثئف 


۱۹٩۹‏ المسح على الجرموقين والعمامة والقلانس والخمار والناصية 


1٦ 


الصفحة 


¥ -_ ۱ 
۱10 _ ۲۳ 
۰٥ - ۹ 
(eo — (°° 


TY YN 
۲۹ _ ۷ 
۱۱ - ۹ 


١۱١ 


1۲ 

1۳ 

AY — a 
Y1۷ 


۲1۸ 


۲1۸ 


الموضوع 


« أحاديث فيما يلبس المحرم » وما يستفاد منها » وهل له الاستظلال 
بالملحمل 

المواقيت 

قول النبى : « فإن لم يجد تفل فى ثوبه » وقوله « فإن لم يجد 
فثلاث حثیات » 

فتاوى لابن عمر خفيت عليه فيها السنة 

مأ يستحب من اللباس للرجل 

تنبيه الخطاب وفحواه 

يمسع من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم فعل بالأخرى 
مشلها وقوله « إنی أدخلتهما طاهرتين » 

إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو بمنهى عنه 


« ستل عن الف إذا كان فيه خرق لسير هل جوز 
الس عليه » 

سل فل جو السح على الجورب كالحف ؟ وهل 
بكون ارق إل » 

« وقال لما ذهت على الريد غاب على ظي عدم 
النوقيت إل » 

« حديث يمسح المقيم إلخ › 

« ستل عن قلع الجبرة بعد الوضوء هل بقضه » 

« سل عن المسح فوق العصابة » 


14¥ 


۹ 


1۹ 


Y0 ° 


Y۲ 


YY 
Yo YY 


Yo 


و 


Y۷ 


Y۸ 


الوضوع 


باب لوافض الوضوء 
« ستل عن رجل خرج من ذکره قبح لا بنقطع فهل 
تصح صلانه ؟ » 
« سل تما إذا توا وأقام يصلى وأحس بالنقطة 
فی صلاته » 
« سل عن رجل كلا شرع فى الملاة بحدث له 
ريح كثيرة لخ » 
خروج النجاسة من غير السبيلين ومس النساء والذكر وما ممت 
النار 
الجمع للمستحاضة والمريض ونحوهما 
من صلى بعد أن اتقى الله ما استطاع فلا إعادة عليه 
« سل عن رجل لا محضر امة لوجود ريح فی جوفه 
عه م انتظار ها « 
« سل تمن به فروح حرج مها فح ينتقر على 
حل الفرض إل » 
الأحاددث شه « 


« ستل عن الرعاف هل نْقَض » 
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الصفحة المرضوخ 
۲۴١ ۰ ۲۸‏ « سئل هل بنقض الوضوء الوم حالساً إل » 


۴۱ و الأدسين والهائم بنقض الوضوءء 
ومن باطن الكف » 


۴ « سٿل عن رجل وقعت بده باطن ڪفه وأصابعه 
على ذکره » 
۲« سل عا إذا قبل زوجته أو ضما فأمذى » 


۲۴١ - ۲‏ « سثل عمن لس النساء هل ينقض الوضوء ؟» 

۳ - 0 » ۳۷ - 5 ( اولمستمالسة ) ر( من بان تسوه ) 

۲١۲ ۴۰‏ « وسئل عن مس النساء هل بنقض الوضوء » 

۲١١ >»١ ۱‏ الوضوء من مس الذكر ومما مست النار » ومن القهقهة ء 

4 و ف ی ا ن ا 

٤۳‏ ۴۰ د سثل حل مس بد الصى الأمرد مثل مس النساء وما 
حاء في حرم النظر إلى وجههء وعن قول من قال هو 
عبادة » وبقول إذا نظرت إلبه أقول مسحان الله .. » 


۲١١ ١.١. ۳‏ الوطء فى الدبر يفسد العبادات ويوجب الفسل 


Yo‏ عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا ء النظر إلى ذوات اللحارم 
بشهوة حرام 
i3‏ من جعل النظر إلى صور نساء العالم عبادة فهو مرتد 


1۹ 


الصفحة الموضوع 


EV‏ غض البصر نوعان ( ١‏ ) عن العورة ( ۲ ) عن محل الشهوة وهو 
النظر إلى الزينة الباطنة من الأجنبية 

۲۹ حكم النظر إلى زينة الدنيا والأزهار والفرق بينه وبين النظر إلى 
نساء الأجانب 

0٠‏ الصحابة وبعض الأمم لا يعرفون اللواط 

Y٠‏ كانت الإماء على عهد الصحابة تمشى فى الطرقات وتخدم الرجال 
مع سلامة القلوب » بخلاف هذه الأزمان 

o٠‏ يمنع المردان من الخروج إذا خيفت الفتنة بهم إلا لحاجة 


۲٠١۲ . ١‏ النظر إلى وجه الأجنبية والخلوة بها 


۲ _ ۲۵۹۹ غض البصر نورت الاث فوائد 
۲٠١ _ ۲‏ التحذير من صحبة الأحداث » ابن سينا وآتباعه وبعض المتصوفة 
يأمرون بعشق الصور 


° — 1 ”» سل عن اڪل لحم الإبل هل بنْقض ؟ وهل 
حد ته منسوخ ( 

۲٠١ » ٤‏ حديث « من بركة الطعام الوضوء قبله » « المضمضة من اللبسن 
وألغمر » 


۲٣٣ ۰ ۵‏ « سل عن رجل 2 القرآن ولا بقدر على الوضوء 
کل وقت فېل له أن يكتب فى اللوح وبقرأه » 


» ستل هل جوز مس المصحف بغير وضوء‎ « ۳٦ 

1۷ ول ع ان ا کن عل غو ي وهل 
اللمحف با کامه « 

۹۷ « ستل تمن معه مصحف وهو على غر طارة 


10۰ 


الموضوع 


کیف محمله » 


٣۹۰ ۸‏ «سئل عا بحب له الطہارة » 


۹۸ 


۲۹٤ - ۸ 


YVV 
A۰ 


۲۸١ 


YAY 


YAY 
YA0 
۲۸٦۹ 
۲۸١ 
۲۸۹ 
۹۲ 


4 


۲۹٦ 


تجب للصلاة فرضها ونفلها » واختلف فيما يأاتى ( ١‏ ) الطسواف 
( ۲ ) مس المصحف ( ۳ )سجود التلاوة ( ٤‏ ) صلاة الجنازة 

لا يجب للاعتكاف ولا للذكر والدعاء ولا لمن لم يرد الصلاة . 

لا بسلم من سجود التلاوة والشكر 

نفتتح سجدة التلاوة بالتكبير كالطواف والسعى 

سجود النبی فى النجم وقوله ‏ ( وسلتا نلك نزول واي 


س سے ( 


إلاإداتمى 


على ذلك 


YA <‏ السجود عند الآيات » وهل يشرع منفردا لغير سبب 


۹۱ 


الصلاة على الراحلة 
هل بتعین فی صلاة الجنازة قراءة أو دعاء 
التسليم فيها واحدة 
حديث « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ›» 
« وان کانتا تماما كانتا ترغيما للشيطان › 
باب الفسل 
« سثل من غسل الجنابة هل هو فرض أم لا وهل 
وز لاعد الملا ا ولا سد 
« سل عن رجل بلاعب امراته تم بعد ساعة يبول 
فیخرج شبه الى با) وعصر فهل جب عليه الفسل » 
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الصفحة الموضوع 

۳۹١‏ « ستل عن امرأة قبل لها إن كان علىك بجاسة من 
عذر النساء أو من بجاسة لا تتوضتى إلا مسحي بالا 
من داخل الفرج » 

۹۷ د سئل عن اعرأتان قالت إحداما جب على المرأة أن 
تدس آصبعا وتغسل الرحم من داخل ٠‏ وقالت الأخرى 
لاحب » 

۹۷ « سل عن امأة نضع مها دواء وقت الحامعة شع 
بذلك نفوذ الى فى مجاري الحجل وهل صلاتها 
ا 

۲۸ « سل هل صح عن الى أنه ڪان يغتسل بالصاع 
ويتوضأً بلمد وما قدر ذلك ؟ وهل نكره الزيادة على هذا؟ 
el‏ 


4 « ستل عن رجل اغتسل ول بتوضاً فمل زيه ذلك » 
۰۰ ۲۳۴۴ « وقال فصل فی اجام 
۰ كراهة أحمد لبناء الحمام وكرائه وبيعه 


۰ ہہ 01۰ الكلام فى الحمام منحصر فى فصلين ( ١‏ ) فى حكم بنائه وبيمه 
وإجارته وذلك أربمة أقسام ( ١‏ ) أن بحتاج إليها من غير محظور 

۲۰١ - ١‏ هل دخل الرسول الحمام أو أحد من الصحابة 

۲٠۲ ۰١۰١, ۲‏ مستند من جوز الصلاة فى الحمام أو منعها 


1oY 


الصفحة اأوضوع 


8 لا تصح الصلاة فى المقبرة وأعطان الإبل 

۳١۸ ٠١‏ نظافة البدن من الأوساخ مستحبة » أدلة ذلك 

› معنى حديث « عشر من الفطرة‎ ۲۰۸ ۰٦ 

۳۰۸ الحكمة فى الأمر بالاغتسال يوم الجمعة وللدخول فى الإسلام 
11° ( ۲ ) إذا خلت عن محظور فى البلاد الباردة أو الحارة 

٠۰‏ _ ۳۱۲ ( ۳ ) إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا 

۳١١ >». ٠‏ إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور 


۳۱1١‏ لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال فى الحمام 
A‏ کل ما کره استعماله يجب استعماله مع الحاجة وتزول الكراهة 
ا ( ٤‏ ) أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها 


۳١۹ _ ۳‏ الفصل الثانى فى دخولها 

٤‏ ۔ ۳۱۸ لیس کل مرکب ولباس وطعام لم یکن موجودا علی عهد النیسی 
لا بحل 

۱۷ كانت سنة رسول الله جهاد من يليه من الكفار من المشركين وآعل 
الكتاب 

۳٠۹١ _ ۷‏ حد السنة من البدعة » جمع المصحف والمداومة على قيام رمضان 

۹ _ ۲۳۴ فصل فى حكم الماء الجارى فى أرض الحمام 

۲۲١ ١ ۹‏ النهى عن الصلاة فى الحمام وعلته » وهل يصح لو صلى ؟ 

۷ _ ۳۲۴ تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة 

۳۲١ ١». ٥‏ إذا شك فى نجاسة الماء فهل يستحب البحث عنها 

›» حكم الماء الجارى إذا خالطته نجاسة » « حديث القلتين‎ ۳۲۸ _ ٩ 

٠۴١ ١ ۹‏ حكم تطهير النجاسة على الأرض 

۲ »۰ ۲۳۳ النصارى يأمرون بيطهارة الباطن لاصلاة دون الظاهر واليبهود 
بالعكس 


۴۳١ ۴‏ « سل عمن یدخل اجام هل جوز له کشف عورته فی 
الحلوة وما الذي بفعله من آداب اجام « 


ا لا يلزم كشف العورة إذا طهر جميع بدنه لا فى الخلوة ولا فى 


or 


الصفحة الموضوع 
۳٤۰١ ۹‏ « مانقول فمن دخل اجام ك مزر ری العورة « 


٠» ١‏ ۴۴۷ يحرم كشف العورة » ويلزم الولاة الداخلين والحمامين بأن لا 
يدخلوا إلا المستور 

>٠» ۷‏ ۳۲۸ إظهار العورات من الفواحش » ما يجوز من كشفها 

٠١ ۷‏ ۲۴۸ لا يحل التمتع بالنظر إلى الأجنبيات ولو بدون لذة 

۳۴۸ ينهى أن يمس أحد عورة غيره 

۹ هل يكره نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر 

۲١١ ١ ۹‏ فتح الحمام وقت صلاة الجمعة حرام » يلزم الولاة منع الناس 
وعقوبتهم عن القعود فيها وفى البسماتين والأسواق والدور وغيرها 


وقت الجمعة 
4 « وقال : حرم كشف العورة فى الجام وغبره 0 
۴ # عسل ف ترك دول اجام « 
٣۲٤۲ ۰ ۱‏ « سٿل عن رجل عامي ستل عن عور ال جام وعما نقل 
عن اى فه » 
re‏ حکم دخوله للرجال والنساء 


۲٤۲ ۳۲‏ « سل أا أفضل اتان ينام ل وو ا 
4 النوم على عير وضوء » وهل موز له النوم ف 
ا 


٤١ ١:, ٤‏ مرور الجنب فى المسجد وقراءته القرآن 


“ot 


— ۴ 


۳۸۸ 
۳۹۰ 


a 


a 


«a 


“ 


الموضوع 


باب العم 


. ر € 2 ر و و ا 
۷ « وقال فی قوله ( يتأاالزیے ٤امنوااذاقمتم‏ الا 
ےہ سد 
کے کوت ( « 


٨۸‏ التيمم لغة وشرعا » التيمم من خصائثص هذه الأمة 
( صيدًاطيبًا ) 
( مسوا بو جوم اَي كم َه ) قراءة النصب فى ( وآ كم) 
( ماري دأ لعل عَم مَنْحَرج ) الآية 

01 ص عليه حدث اصغر وكذلك الجنب 

۴ فصل تنازع العلماء فى التيمم هل يرفع الحدث رفعا مؤقانا آم 
الحدث قائم إلخ وحل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت ولا يبطظل 
بخروجه ویصلی به ما شاء 

۲٩‏ فان قبل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا پرفعه 

٠١‏ ما راد بلفظ العلة وهل يجوز تخصيصها وهل تنخرم المناسبة 
بالمعارضة ؟ والمانع المعارض للمقتضى هل يرفعه آم لا 

٦‏ فصل فى ( الصعيد ) ٠‏ ما يجوز وما لا يجوز التيمم به 

» وقال فى معنى الاآية السابقة أيضا‎ « ٥٠ 

۸ هل قوله : ( إِدَافَنّم ) من العام المخصوص » وهل توجب الوضوء 
على المتوضىء ؟ أو يستحب له » وكذلك التيمم 

) ر وإنکمَجُنبًا ) ( صَِیدَاطيَبًاً‎ ٥ 

٠‏ فصل قوله : ( إدَافشرإلالصلوةَاغيلوأ ) يقتضى التكرار 
فى اليوم الثانى 

١‏ هل بقتضى الأمر المطلق التكرار 

۰ فصل هل ( او ) فی قوله ( اوا أَحدمَنكمَالعَابط أَوَلمَستم) معن 
الواو ؟ وما بيترتب على ذلك » ومعنى الآة 

۰ ( مات من موص جت اونا ) ( لاط منم ءاشما وفوا ) 

) فصل قوله : ( أوجاءأحديَنكممَنَالمَابطِ‎ ٦ 


Not 
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الصفحة الموضوع 


هل تنقض الريح لكو نها تصحب جز من الغائط أو هى نفسها 

٠ تنقض‎ 

۳۹١ -‏ هل النوم ناقض أو مظنة وهل قليله وكثيره سواء 

« 40 حديث « العين وكاء السه » « ولكن من غائط وبول ونوم »› 

> ۹۷ فصل لا يجب على الجنب ولا على الحائض إلا الاغتسال » ولا 
يجب عليه الوضوء » ولا نية رفع الأصغر 
فصل ( فَلَمَيَدوأماء ) يتعلق بقوله ( عَلْسَفَرٍ ) 
لا يشترط فى إباحة التيمم للمرض والبرد خوف الهلاك 

٠٠٠١ >‏ فصل فى قوله ( أوجا أحدمنك اتاب أوكمَستم اسآ ) 

٠١ >‏ فصل قوله ( أوَلَمَستمأليْساةَ ) المراد به الجماع 
لا يكره للمسافر أن يجامع أهله وإن کان عادما للماء 

٠٠١ -‏ فصل وقوله ( فَيمَموا ) الآية دليل على أن التيمم مطهر من 
الحدثين إلى وجود الماء 
النزاع مع من قال هو مبيح : نزاع لفظى 

٠٠٦ >‏ فصل فى دلالة الأية » لا يجب على المتخلى غسل فرجه بالماء » 
الاستنجاء مستحب 

١١ -‏ فصل فى الترتيب والموالاة فى الوضوء والفسل وغيرهما من 
العبادات والعقود » وهل يسقطان بالنسيان 

٤0۹‏ لو أخر المضمضة والاستنشاق » هل البياض الذى بين العذار 
والأذن والنزعتان والتحذيف من الوجه ؟ 

٩ > ١١ >‏ إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق » إذا نسى بعمض 
آيات السورة فی قيام رمضان 

١ >»‏ يحرم تنكيس الوضوء » هل يسقط الترتيب إذا نسى صلاة ولو 
كانت الأول من المجموعتين 

٤١٠١ >‏ هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته ؟ 

٤١۷‏ هل يجب فى الركعة الواحدة الترتيب ؟ لو نسى الركوع حتشى 
تشهد وسلم فهل يستانف ؟ 

١١ >‏ إذا ذبح قبل الصلاة جاحلا أو ناسيا 
هل يجب على من انصرف من عرفة قبل الإمام دم 
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الصفحة الموضوع 
٤١١ ١ ٠‏ الموالاة والترتيب فى قراءة الفاتحة 
٤١١ _ ۲‏ فصل لا يشرع فى التيمم التكرار وهل يلزم فيه الترتيب 
٤۲۷ ۰١۰١ 1٦‏ متى بتيمم للجرح فى العضو 
۷ » سنل هل قوم التبم مقام الوضوء فا حه الماء ( 
٤٤٤ - ۷‏ « سل عن رجل ااه جتابة ول یکن عنده الا ماء 
ارد حاف الضرر استعاله هل تلزمه الإعادة إذا تمم 


وصلى حافة خروج لوقت « 

4۸ يحب فعل الصلاة فى وقتها إلا لعذر 

٤۲١ ۰ ۸‏ بصلى المريض على حسب حاله » هل يعيد من كان فى بدنه نجاسة 
لا يمكنه إزالتها ؟ 

٤٤١ ۰ ۹‏ حکم من لم یجد إلا ثوبا نچسا 

٤۴١ - ۹‏ وهل يعيد من ترك واجبا جهلا كالطمانينة أو ترك الصلاة لجهله 
بكفاية التيمم وجهل المستحاضة بصحة الصلاة » ومن أكلبعد طلوع 


الفجر ناسيا 

۱ إذا استيقظ قرب خروج الوقت فهل يتوضأ ويغتسل وإن خرج 

٤١ - ۲‏ إذا عدم الماء فى الحضر » لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت 
ولو حال المسايفة 

٤۴١ _ ۲‏ مأ سنة النبى فى الجمع » الجمع للمطر والمرض وشرطه » المواقيت 
خمسه 


٠٤١ ١ ۶‏ إذا طهرت الحاثض فى آخر وقت الثانية ٠‏ ( قي لَه دلول 
آلتَمْیں ) الاآية 

٤۳۷ _ ٥‏ فصل هل يقوم التيمم مقام الماء مطلقا فيستباح به ما يستباح بالماه 
ويتيمم قبل الوقت ويبقى بعده » وإذا تيمم لنافلة صلى به 
الفريضة ؟ 

EY‏ التيمم راقع إلى وجود الماء 
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الصفحة الأوضوع 

tf‏ « ستل عن الرجل إذا م جد ماء أو تعذر عليه استعال 
لمرض او برد هل بتيمم » 

ا « سل عن رجل يصح جنا ولیس عنده ما یدخل به 
اجام وعنده ما رهنه ولا مکنه أن بغنسل فى بنته من 
الرد فېل له التیمم ؟ » 

٤٤٥ ٠‏ « سٿل عن رجل وقع علبه غسل ولم یکن معه ما يدخل 
نه اجام و لصره اء البارد وله ورد فتیمم هل بعك ؟ « 

٤٤٥ ۰ ٤‏ متی بجب شراء الاء 

٤٤4 ٥‏ « سل عن ا ولاتتمک من دخول 
اجام فل ما أن تيمم ؟ وهل یکره له جامعتہا ؟ وإذا 
خافت من خروج الوقت إن دخلت اجام چ 

٤٤۸4 - 1‏ هل له الاشتغال بخياطة اللباس وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك وإن 
خرج الوقت ؟ 

2۸ إذا لم تمكنه الصلاة فى الوقت إلا فى موضع نجس هل يصلى 
بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت 
عن بعض شروط الصلاة 

٤۲ ۸‏ « سل عن ألا إذا کانت بعبدة عن امام وحصل 
اة و ي فن الل ي الت ارد غل ا 
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الوضوع 


للزوج أن يجامعها قبل دخول الحمام وإن خافت أن تفوتها الصلاة 
فى الخماح خلت فيه 


١ >‏ الجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد » الجمع بيسن 


الصلاتين خير من الصلاة فى الحمام وفى أماكن الشياطين 

إذا أمكن الرجل والمراة أن يتوضاً ثم يتيمما فعلا » ولو اقتصرا على 
التيمم أجزاأً 

إذا طهرت من الحيض ولم تقدر على الاغتسال تيممت وصلت » 
إذا کان الجرح مكشوفا أو معصوبا أو عليه جبيرة وأمكن المسح 
بالاء فهو خير من التيمم 


٤٥١ >‏ إذا استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسال أو كان يقظان 
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العراة ومن اشتبهت عليهم القبلة ومن عليه نجاسة فى بدنه أو 
ثوبه ومن حبس فی محل نجس او کان فی حمام يصلون فى الوقت 
على حسب حالهم ولا إعادة 
فصل ومن خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة أو الجماعة فهل 
يجوز له الصلاة بالتيمم ويعيد ؟ 
لا تشسترط نية الجمع » صور يجوز فيها الجمع 
فصل من جاز له الصلاة بالتيمم جاز له قراءة القرآن ومسس 


الصف ٠ء‏ 
إذا تيمم بالحصير الذى تحت بيته أو بالغبار اللاصق ببعض 
الأشياء ۰ 


قراءة القرآن للجنب والحائض ٠‏ 
حدبث « لا تقراأ الحائض ولا الحنب من القرآن شيئا » 
ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلغة ومنى حتى يطهر ٠‏ 


« سل عن رجل اُرمد فلحقته جنابة ولا يقدر على التطهر 
الاء ويقدر على الوضوه » 


« سل عن رجل اشر اعرأنه وهو فى عافية فل له أن 
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الموضوع 

بصبر عن النطبر إلى أن بتضاحى المار أو تيمم » 

« سل عن امرأة بها مرض في عبنبها وليس هما قدرة 
على امام وزوجها ) بدا طهر .. فل مجوز ها أن 
تسل جسمها الصحبح وتتيمم من رأسها » 

« ستل عن رجل ال وهو في يوم شديد البرد وخاف 
على نفسه أن بقتله البرد فتيمم وأم رفقته النوضئين فل 
جب عله وعلم الإعادة ؟ » 

« سل عن رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعال 
الاء أو خاف أن يتمم إل » 

« سل عمن ڪان فى بده جراحة هل يازمه 
أن تيمم عند غسل البدين ؟ وإذا كانت الجراحة 
مشدودة ا ٤‏ 

« سل عن جنب في بيت مباط هل بترك الملاة إلى 
EET‏ 

« سل عن رجل تام وهو جنب فل بستيقظ إلا قريب 
طلوع الشمس وخشى من الغسل لاء البارد وإن سخن 
لاه سالرت 
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الموضوع 


« سل عن رجل أجنب واستىقظ بعد طلوع الفجر 


وخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس » 

« سل عن رجل انتبه وهو جنب فى الحضر قبل خروج 
الوقت بقلل » 

« سل إذا دخل وقت الملاة وهو جنب وخشى من 
فوات الوقت إن اشتغل بالطهارة » 

« ستل عن أقوام خرجوا من قربة إلى قرية لبصاوا اة 
فوجدوها قد أقيمت وبعضم على عبر وضوء ولو ذهب 
لتوا فاه 

« سل عن المسافر يصل إلى ماء إن تشاغل بتحصيله 
يح الوقت ( 

« سل هل جوز لأحد أن يصلي بالتيمم السان الرانبة 
والفربضة وأن بقتصر عليه إلى أن محدث » 

« سل أا أفضل للحاقن أن بصلى بوضوء محتقنا أو 


أن محدث وبتيمم » 
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الصفحة الموضوع 


ای ازا الفا 


٤۷١ ٤‏ « وقال فصل فأما إزالة النجاسة بغير لاء ففيها 
ثلائة أقوال » 


Vo‏ لا يجوز استعمال الأطلعمة والأشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجةء 
٤۷۸ ». ۷‏ لا تقاس طهارة الخبث بطهارة الحدث » إذا صلى بالنجاسة جاهلا 
أو ناسیا 
7۸ » سنل عن اللحاسة إدا استحات فصارت واا هل 


EAT — ۹‏ » وقال فصل واما طن الشوارع شی على الارض 

›» حديث بول الأعرابى » « وحديث الذيل‎ « ٤۸١ ١ ٠ 

٤4١ ١» ١‏ إذا قصد الخلال تخليل الخمر » وإذا صارت النجاسة ملحا أو 
رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا 

ل ق اة إذا انقللت خلا وم بعل أو عل » 


٤49 - ۳‏ خطاً من قال إن الأمر بإراقة الخمر وشق ظروفها منسوخ » همل 
تجب إراقة خمرة الخلال ؟ 


۸ - ۲٠ء‏ « سئل عن الزيت إذا وقمت فيه النجاسة كالفأرة هل 
سجس و هل ځو ر تکار بغر ° حی يبلغ فتن أو 
بصب الطاهى على انجس أو بالمكس وإن قيل بالنجاسة 
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الصفحة الموضوع 


فل لستصبح به أو بغسل وهل تطبر سائر الائمات 
بالكاثرة » 


٤۹٩ ۰‏ د وإن کان مائعا فلا تقربوه » ۰ 
٠٥٠١ _ ٩‏ إذا وقعت النجاسة فى الماء الكثير فهل مقتضى القياس تنجسه أو 
طهارته ۰ 
o‏ الحكم إذا ثبت بعلة زالبزوالهاكالخمر إذا تخللتوالماءإذا زال تغيره 
بالنجاسة ٠‏ 
٠٠١ .,‏ لنجاسة الماء سببان )١(‏ التغير بالنجاسة (۲) قلته ٠‏ 
٥١١ _ ٥‏ المانعات أولى بعدم التنجيس من الاء إن قيل الماء يدفع النجاسة عن 
غيره فعن نفسه أولى بخلاف المائعات ء٠‏ 
۲ ۱4ء « وقال فصل وأما المائعات كالزبت والسمن إذا وقمت 
فبه مجاسة مثل الفأرة المتة ففى ذلك قولان » 


٥١ », ٥‏ حديث « ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم » ورواية « وإن کان ماعا 
فلا تقربوه » ۰ 

> ۷ » ۱۸ فان قيل الخمر لما نجست بالاستحالة زالت بها بخلاف غيرها وإذا 
قصد تخليلها لم تطهر ٠‏ 

۸ - ۲۲ہ « سل عن الرجل بصده بلل وس مقادم الدواب 
اا 

٥۲١ ۰+ ۰‏ مقاود الخيل طاهرة »> والخلاف فی مقاود الحمير »> ريق الحمار 
والبغل وبولهما وروثهما ۰ 

٠ إذا فرش فى الخانات وغيرحا على روث الحمير والخيل ونحوها‎ o1 

٠*۲۲ >». 1‏ فصل وثوب القصاب وبدنه ومكانه فى المسجد محكوم بطهارته 
وإن کان عليه دسم ۰ 

٠ مماسة القصاب » غسل اليدين من مصافحته‎ o۲ 
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الصفحة اأوضوع 


٠۲١ ١» ۲‏ فصل أكل الشريح والشوى جاثز » غسل اللحم بدعة ٠‏ 
٥۲٤١ ۰. ۳‏ لیس کل ما جاز آکله جازت مباشرته لا العكکس 


© ای ا و 
وقعت فيه فأرة فى بتر فهل بنجس ؟ وهل جوز 
ا استعاله » 


۰ عمدة من نجسه رواية « وإن کان ماعا فلا تقر بوه » › بطلانها‎ ٥۲۷ _ ٥ 

۸ « سئل عن الزيت إذاكان فى بر ووقعت فيه مجاسة 
مثل الفأرة والب ومانا فبه فها اجك ؟ إذاكان دون 
القلتين ؟ وإذا ولخ الكاب في الزيت أو اللان؟ » 

٠۴١ ۰ ۹‏ « ستل تما إذا ولغ الكلب فى اللبن وض اللبن وظهر 
فه زبدة فل بحل تطهيرها » 

o.‏ « ستل عن الكلب إذا ولغ فى اللعن أو غيبره ما الذي 
2 فى ذلك ؟ » 

۰۲٤۲ ۴۱‏ « سٿل عن الجن الآفر جي والجوخ هل ها مکروهان 
أو قال ا حد ا مجسان ون امجن يدهن بدهن زر 
وكذلك الو 


وح » 
٥۳۲ ۰» ۱‏ ذكاة الإفرنج للبقر ٠‏ 


14 


oV 


o۸ 


o۸ 


o 
o 


a 


«= 


a 


«a 


الموضوع 
ع e . . ۰٠‏ 
« ستل عن ريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل القار» 
٤‏ « وقال فصل فى حك منى الإنسان وغيره من الدواب 
الطاهة وف ارواث الام المماحة آھی طاهة ام حسة ( 
٥‏ الكلام فى ذلك مبنى على أصل وفصلين 
آما الأصل فهو أن الأصل فى جميع الأعيان أن تكون حلالا للآدميين 
وأن تكون طاهرة وأدلة هذا الأصل عشرة أصناف 
١ ( ۷‏ ) الکتاب وفیه آیات ( ۱ ) ( هو اد ی کل کم تان الاَرض جیا ) 
( ۲ ) ( وما الا تأ واماد اساموعَكّهِ ) الآية 
( ۲ ) ( وسخرکرمافِالسَموت ومان اضعا ) 
١ ) ٤ (‏ فلل امد ف ماأوىإحَ ) الآية 
0۴۳۸ ( ۲ ) السنة ومنها ( ١‏ ) « إن أعظم المسلمين جرما إلخ » 
( ۲ )« الحلال ما أحله الله إلخ › 
۹ ( ۳ ) اتباع سبيل المؤمنين وهو إجماعهم على أن ما لم يجسئ 
دليل بتحريمه فهو غير محرم 
٠‏ خلاف الناس فى الأعيان قبل مجىء الرسل هل الأصل فيها الحظر 
أو الإباحة 
( وَبيِللَهمالَمَتِوَمرمعَايهم لبيك ) كل ما نفع فهو 
طیب وکل ما ضر فهو خبیث 
٤ (‏ ) الاعتبار ودلالته من وجوه 
۲ الأصل فى الأعيان الطهارة لوجوه 
الفصل الأول القول فى طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير 
التى لم تحرم وعليه عدة آدلة 
١ ( ٠‏ ) إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها 
وهذه الأعيان لم تتبين لنا نجاستها فهى طاهرة 
٤‰‏ استدل من یری نجاستها بالأثر والنظر 
الأثر قوله « أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول » وجه الدلالة منه 
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الموضوغ 


والنظر من ثلاثة أوجه ( ١‏ ) القياس على البول ( ۲ ) أن ما فضل 
عن آغذيتها فهو خبيث 

( ۳ ) أنه فى الدرجة السغلى من الاستخباث ٠‏ 

الجواب عن المسلك الأول 

ومما استدلوا به قوله « آكثر عذاب القبر من البول › « ولا وهو 
يدافعه الأخبثان › 

الجواب عن المسلك النظرى من طريقين مجمل ومفصل 

الدليل الثانى « حديث العرنيين » » الرد على من قال : إنهم كانوا 
يعلمون أنها نجسة إلخ 

التداوى بالمحرمات النجسة محرم ويدل عليه وجوه 

ليس التداوى بضرورة لوجوه 

حکم التداری 


٥۷۰ ۷‏ حدیث د انها داء ولینىت بدواء» 
۴ الدلیل الثالث قوله « صلوا فى مرابض الغنم »› 
٤‏ الدلیل الرايع طوافه على راحلته وإدخالها الحرم إلخ 
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الدليل الخامس قوله « ما أكل لحمه فلا باس ببوله » 

الدليل السادس وضع فرث الجزور وسلاحا على ظهر النبى وهو 
ساجد 
الدليل السابع نهيه عن أن يستنجى بالعظم والبعر لثلا ننجسه 
عليهم 

قوله : « إنها رکس » ۰ 

الوجه الثامن أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبى 

٥۸۷ >» ٠۸١ >»‏ الوجه التاسع أن الصحابة والتابعين وعامة 
السلف قد ابتلوا بذلك والمنقول عنهم القول بالطهارة أو عدم 
النجاسة 

الوجه العاشر أن الدواب كانت تدوس الحبوب وهى تبول وتروث 
على عهد الرسول وأهل بيته 
الوجه الحادى عشر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على 
دياس الحبوب بالبقر ونحوها إلخ 


13711 


الصفحة الوضوع 


o^‏ الوجه الثانى عشر أن الله قال ( وطهرستىللاطايفيت ) الآة 
ومعلوم أن الحمام لا يزال ذرقه ينزل فى السجد الغ 

٥٨۸ ١. ٥‏ الدليل الثالث عشر الفرق بين المأكول وغيره فى الحقيقة 

٥‏ »> ۸ه الحكم فيما حرم علينا آكله من الحيوانات والنباتات 

٠٠١ - ٦۰١١ > ٠٩۲ - ۷‏ الفصل الثانى فى « منى الآدمى » وفيه ثلاثة 
أقوال ٠‏ أدلة القول الثالث 

0۸۹ الجمع بين حديث غسل المنى وحديث ف ركه 

۹۱ لا تقبل زيادة الثقة مطلقا 

٠١١ -_ ۲‏ ما استدل به على نجاسة المنى والجواب عنه 

۸ _ ۰۰ لیس الدم قبل بروزه نجسا 

31۰1 كل ما بدا الله بتحويله من جنس إلى جنس زال عه حكم 
التنجيسس 


E ¥ <. °۲ 


Ny 2‏ ا المرأة إذا ا 


10 القول بأن منى المستجمر نجس ضعيف » هل الاستجمار مطهر أو 
مخفف 
1۰۷ « سل تمن وح على تابه ماء طافة مابدري ماهو 
فېل حب عسله » 
٩١۴ - ۸‏ « سل عن الفخار يشوى بالنجاسة ها حكه ؟ والأفران 
الى تسخن بالزبل » 
1۹ « كنت رخصت لكم فى جلود الميتة ٠٠١‏ » 


1١١ _ ١‏ الاء المسخن بالنجاسة 


1Y 


الصفحة الوضوع 

٩٤ ۰ ۴‏ « سل عن بول ما بۇ کل جه وروثه هل هو جس ؟ » 
11 « سمل عن فران حم بالزبل وځ » 

۲١ -‏ « سل عن الكلب هل هو طاهر أو جس وما قول 


العلماء فه ( 
۷ »> ۱۸ الراجح طهارة الشعور كلها والريش »› بخلاف الريق 
11۸ البول أعظم من الريق 
1° لعاب الكلب إذا أصاب الصيد 


1° « ستل عن كلب طلع من ماء فاتتفض على شىء فہل 


جب لسبعه ؟ » 
1۰ « سل عن بول الفبل وال جار » 
« سل عن طين جل بزبل حار وطين به سطع فوقع 


علبه مطر » 
2 « سثل عا إذا بال الفأر ف الفراش هل بصلى فبه؟ » 
1Y‏ شل عن اراش الققد هل هر ن ؟ 


A 


باب افيض 


1 « ستل تما روی « الحض للجارية الكر ثلائة أيام 
ا « وما فاه على مدهب الشافعى وأحمد « 
4 « سل عن حماع الحائض هل جوز ؟ » 


٤١١ 4‏ « سل عن المرأة تطهر من ايض ولم جد ماء تفتسل 
به هل لزوجہا ان بطاعا قبل عسلها من غبر شرط » 

0 صل عن انان الائص فل الل > وما مق فول 
هى حنيفة : إن انقطح إل وقول الأكة » 

٠۴١ _- ۷‏ « سل عن حديث فاطمة بذت ا وحدیث 
ام حبية هل احدها ناسخ للاخر او بها تناف إل » 

۸ »۰ ۲۹ الحديث الأول فى المستحاضة المعتادة » من لها عادة وتميیز تقدم 
العادة عليه 

3۲۹ ليس فى الحديث الثانى أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة » وإنما 
الواجب عليها الوضوء 

1۹ هذه المستحاضة ليست مبتدآة ٠‏ 

۴١ ٠١. ٠‏ فى المستحاضة ثلاث سنن » العلامات التى يعرف بها الحيض من 

الاستحاضة 
۰0 ۳۲ الدماء لل تخرې عن خمسة أقسام 
۳١ _ ۲‏ بطلان قول من رأى آن صاحبة الدم المشسكوك فيه تصوم وتصلى 
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الصفحة الوضوع 


وتقض ی 
۲ _ ۳۲ کل من فعل عبادة كما آمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه 


1o‏ « سل عن اعرأة نفساء لم تغتسل فل مجوز وطؤها 
قبل الفسل أُم لاء 

سل قن امراة فسا هتل وز ما فراءة القران فى ال 
النفاس وهل جوز وطؤها قبل اتتهاء الأربعمين ؟ وهل 
جوز وطؤها إذا قضت الأربعين وم تغتسل » 


2 
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